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  الاهداء
 إلى منيأخالَ ن أسمو  به  إلى العلياء اقكالبر  

 نقَ إلى من طُع هلـــب غيلَةً فدماليوم ــي  هراق  
ط يوفقوبِلَ بالس نـيإلى مب فاشتد ناَبينهما هقالع  

  قه الوثاَ ـياقَ علَـفضَدهراً  دئ داالش  تهإلى من كبلَّ 
  اقأسد إذا أفَ  الغريم نَهضَتَه فهوإلى من يخشى 

 طنيَ الجَريحي الذّ ذاكَ و همإس  

  العِراق 
  فرــجع
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  شكر وتقدير

الحمد  الذي كتب على نفسه الرحمة والصلاة والسلام على خــير الــورى محمــد بــن عبــد ا ســيد 
 ,أنــت الحمــد ومنــك الحمــد ولــك الحمــد . اللهــمربونــا فأحســنوا تربيتنــا ,الهداةخلقه وأنبيائه وعلى آله القدوة 

ولــيس أحــق بالشــكر  ,المخلــوقه فقرنت شــكر الخــالق بشــكر أشعت الحمد بين عبادك وحثثت علي
  وهم أساتذتي الأجلاء.  ,ال العتمةممن أنار البصيرة وأز

الشــكر ب هنــا لكــن أخــص ,أفــاض إلي بعلمــهبرحــت أنحــني إلى كــل مــن  وإن ا لــيعلم بــأني مــا
والأســتاذ المســاعد  ,(معاون العميد للشؤون العلمية) حميد عبيد عبدالأستاذ الدكتور  ينالفاضل أستاذي
ومتابعتهــا وتقــديم   لتفضلهما بقبول الاشــراف علــى هــذه الأطروحــة ,تور عامر عمران المعموريالدك

ــدعم المســتمر  ــة مــدة البحــثلي  ال ــالغ في إنجــاز هــذا العمــل  ,طيل ــر الب وكــان لجهودهمــا المتواصــلة الأث
اســتاذي الفاضــل الاســتاذ الــدكتور هاشــم مــرزوك الشــمري  أخص بالشــكر وكذلك. وإثراءه

   .لإنجازهاالدعم اللازم لم يدخر وسعاً في تقديم و ,واكب هذه الرحلة العلمية خطوة بخطوة الذي
كما أتقــدم بالشــكر إلى اســتاذي الفاضــلين الاســتاذ الــدكتور عــواد الخالــدي عميــد كليــة 

والاستاذ الدكتور مهدي سهر الجبوري رئيس قسم الاقتصاد لما بذلوه من جهــود  ,الادارة والاقتصاد
يســعني إلاّ أن أتقــدم بــوافر الشــكر لجميــع  ذلك لاكــ ير المســتلزمات المطلوبــة لإنجــاز هــذا العمــل.لتــوف

لا كمــا  ,بــاللآلئ والــدرر ,مــن العطــاء العلمــي ,الذين ما فتئوا يرصعون ما أجاده قبلهم أساتذتي الأفاضل
اســتاذي الفاضــل الاســتاذ الــدكتور محســن  لمــن ثلــم صــرح العلــم برحيلــهوإجــلالاً  أنسى أن أنحني وفاء

  كتب مشواره العلمي بأحرف من نور.الراجحي الذي 
وختامــاً أقــدم شــكري وامتنــاني إلى كــل مــن ســاهم في إنجــاز هــذا العمــل لاســيما زملائــي 

وأنــي  ,ويبقــى الفضــل  والشــكر والحمــد لــه ســرمداً  ,جــزاهم ا جميعــاً عــني أفضــل الجــزاء ,الأحبــة
  يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.لأرجوه أن 
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  المقدمـــــة
د أن  لمشكلة الاقتصادیة,ل لأي ح أن لا ریب في ذ منلاب ھ یتخّ ادة معدلات و الاقتصادي والسعي لزی  النم

وارد. إذ إمرتكزاً رئیساً لھ,  درة الم لكن ن تحقیقھ یوفر شرطاً ضروریاً لتقلیص الفجوة بین الحاجات المتعددة ون

زمن,  ,تقمّصت قدھذه الندرة  ا, إذحیناً من ال ق لھ ى المطل اً دون المعن ىً خاص راد ب معن دا الم اب ً  ھ ا ور  عملی قص

تدامة...) مع ترك المھام الأخرى الحاجات, إدراك تلك الانتاج عن ى  (من قبیل كفاءة التخصیص والاس مناً إل ض

ان. ة الأثم اً, آلی اً خاص ادیة منح كلة الاقتص ول المش ذت حل ك اتخ اس ذل ى أس نتمخض وعل ورة  ولادة ت ع الث

ع ة الربی ل نبت اد , والصناعیة, لتبدأ معھا ألة الانتاج بالتعاظم حتى أنھا أخذت تقضم الموارد الطبیعیة قضم الاب س

  . "ساي"ـ العرض یخلق الطلب بحسبـ وفرة الانتاج مادام الاعتقاد بأنھ لا ضیر من 

ي أفصح , ذلك, أسس علم الاقتصاد لتعكس طبیعة الواقع الجدید, ومن ثم متطلباتھ وقد انبثقت, على إثرِ  الت

ھ "أدم سمیثعنھا " ة الاقتصادیة بتبنی ا ,الحری ةالآ ودینامیكیتھ ة لی دوافع الفردی ى ال تندة إل من , المس ي تتض والت

روري ل ,"الدولة الحارسة ومقولة "دعھ یعمل دعھ یمر مفھوم تطبیق رط ض ل اكش ق لمنافسةتفعی م تحقی  ومن ث

ةالتخصیص والتوزیع. و مجالي في الأداء كفاءة ق المصلحتین الخاصة والعام اد بتواف ك  ,في ظل الاعتق إن ذل ف

یقود ى  س ارإل ادي الازدھ ن الاقتص ن . لك ف ع یلاً بالكش ان كف ت ك ةالوق ذه الآلی ار ھ تدامة افتق ر الاس  , إذلعنص

ت ادیة فاقم ة الاقتص ن الحری ار,  م رت بالاحتك ادیة, وانحس ة الاقتص ت الحری مفتقلص ن ث ة, وم م  ذلك المنافس ل

ق ,في التخصیص الأداء كفاءةحقق تت ع كما لم تتحق ي التوزی ذي .ف ر ال ة  الأم ات متطرف ور توجھ أسفر عن ظھ

ان ,الدوافع الذاتیة دور الدور المطلق للدولة رعایةً للمصلحة العامة, لكن إغفالھاتدعو إلى   ,وتعطیلھا جھاز الأثم

ادي كفاءةحال دون تحقیق  ي  الأداء الاقتص الي كل منف ع,  مج مالتخصیص والتوزی ن ث د وم ك ق إن ذل رّ  ف أض

  . على حدٍ سواء الخاصةوالعامة  بالمصلحتین

ا الذي ینبغي إعادة النظر بالدورھذا الحال فرض لقد  ة القی ى الدول ھعل ور  ,م ب فر عن ظھ ذي أس ر ال الأم

ة من التنازلات التخلي عن التطرف وقبول كثیر أھمیةقناعات ب د دور الدول ة لتحدی یغ معدلّ اد ص , وضرورة إیج

د  في الاقتصاد, لكن ان, ق ث المك ددة من حی الات المتع این الح ذلك تب ان, وك اختلاف الزم دة ب ة الواح تباین الحال

ً  أوجد  ,التي تضمن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة لحریة الاقتصادیةل الحدود المثلىماھیة  حولومستمراً  جدلاً واسعا

ق فإن  ,ومع ذلك ي تحقی ة ف ارب اللیبرالی ادیة, والنجاح النسبي لبعض التج ة الاقتص د روّج للحری اءة, ق رالكف  وف

  . لرفع الكفاءة في الأداء كأساس الانفتاح الاقتصاديمبدأ  تبنيّل المبررلمنظمات الدولیة المعنیة ل

اظم المتواصل من معطیات الواقع الاقتصادي, إذ إتغیرّت كثیر  ,وبالتوازي مع ھذا الجدل المستمر ن التع

ة ة الانتاجی اد ,للآل ة الاقتص اھم ,وعولم د س راز اق ي إب درة ف ب الآخر للن ال دون الجان ة ح اقص الغلّ ا أن تن , كم

و ة للنم دلات مقبول ق مع ي تحقی دخلات للاستمرار ف ادة الم ى زی اد عل ى إمكانیة التمادي في الاعتم ا إل ا دع , مم

ى الصفرالتنبؤ  ل إل رز تحديّ . بوصول معدلات النمو في الأجل الطوی وفب ي النم تدامة ف اییر و, الاس ذت مع أخ
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ذي  التنافسیة تنحو رّزمنحىً آخر باستنادھا إلى كفاءة الأداء بدل وفرة الموارد, الأمر ال ة  ب ة الكلی وم الانتاجی مفھ

اس للتقییم مستوى الكفاءة في الأداء الاقتصادي, و اً معیاربوصفھ , لعوامل الانتاج قأس ي تحقی تدامة ف و  الاس النم

  .من خلالھ تم تفسیر استمرار النمو وعدم تحقق التنبؤ بوصول معدلاتھ إلى الصفر, إذ والازدھار

ة,  مومع التطور الكبیر في استخدام الأسالیب الكمیة في قیاس المتغیرات النوعی ة  ت وم الانتاجی ال مفھ إدخ

اج ل الانت ة لعوام فھ  ,الكلی ربوص تقلاً  اً متغی ً ثالث مس اج ا ة الانت ي دال ب ف ى جان ال, إل ل ورأس الم ا  ,العم ر مم وف

 ً ـیونیدو, وھو ما قد تحقق بالفعل من خلال "إمكانیة قیاس ھذا المفھوم كمیا دما نجحت فيال ك عن دار  ", وذل إص

الم خاصة بھذا المتغیر إعداد قاعدة بیاناتو مؤشر الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج, ن دول الع ر م دة  لعدد كبی ولم

اع سنة.  40 م إخض ذلك ت ل ك ة, ب اس الانتاجی ى قی ر عل م یقتص ة ل الیب الكمی ي الأس ور ف ذا التط لكن استثمار ھ

ة نجحت أكثر من مؤسسة متخصصة في  وقدالحریة الاقتصادیة إلى القیاس الكمي,  المي للحری إصدار مؤشر ع

  .1975ة اعتباراً من سنالاقتصادیة, من بینھا مؤسسة "فریزر", غطّت فیھ معظم دول العالم 

 اختبار استخدام الأسالیب الكمیة في إمكانیة قد أتاح توفر بیانات كاملة عن ھذین المؤشرین ولاشكّ في أن

ة  ادیة طبیع ة الاقتص ین الحری ة ب اجالعلاق ل الانت ة لعوام ة الكلی ا والانتاجی ائج  ,واتجاھھ تعانة بالنت م الاس ن ث وم

ة ولاریب في أن أھمیة ھذه النتائج تتعزز  .العلاقةتصورات الموجودة عن تلك ال المستخلصة في إنضاج ي حال ف

ي  ع ف ر التوس ادي عب ا الاقتص اءة أداءھ ع كف عى لرف ي تس ة, الت یما المتحوّل ة, لاس ة المتلكئ ادات النامی الاقتص

ادیة  ات الاقتص ً الحری ا دوليل وفق د ال ندوق النق فات ص ذا .وص د  ل ن ق ا یمك ف م داً توظی ب ج ن المناس ون م یك

ةال ھذهج وتصورات في حالة العراق, إذ إن واقع من نتائ الخروج بھ ذكوری حال دل الم ات الج د ارھاص د  ,جسّ بع

ى اخیار  الجدیدفي دستوره  العراق أقر أن ن المركزي إل ة الاقتصادي م ج الدول ي نھ ة السوقلتحول ف م آلی . ول

ذه في ھذا البحث یتسنى ار ھ راق اختب ة الع ة لحال دم  ؛العلاق وفر لع ارت م اختی ذا ت ا, ل ات الخاصة بھ لاث  البیان ث

  حالات دراسیة متباینة لتطبیق ھذا الاختبار.

دوضوع مصاعب كبیرة تتعلق جمیعھا بواتخلل البحث في ھذا الم لقد رات من ح د البحث  متغی ة قی العلاق

ره, ً  دون غی ا بع بحث د أش ادیة وق ة الاقتص وم الحری د مفھ ى یج رّس حت ث الباحث المتف د لا یلب ر  فق اً عب وتمحیص

ة ة الكلی وم الانتاجی ھ المعاصرة,قرون من الزمن, في حین لن ینل مفھ ي دلالات ك,ش , ف ن ذل الرغم  یئاً م ن إذ ب م

ال " خلال العقود الأخیرة الجھود الجباّرة ولوللعدید من الاقتصادیین, أمث ارو" و"رومر" و"س ي ب رھم, ف " وغی

ث ف د أن البح ع یج ال, إلاّ أن المتتب ذا المج وع ھ ذا الموض رحي ھ د یب م یك ى, ل ھ الأول بر  مراحل ة س وأن محاول

لماتالصعوبة تكمن في كونھ  , ولعلأغواره بمثابة الولوج في بحرٍ لجيّ  ى المس ھ إل دل من , لایزال أقرب إلى الج

ً تحدی تبدو التصدي لھ مسألة الأمر الذي جعل  البحث عنستقصاء لا السعي المُضْني . لذا فأنھ بالرغم مناً حقیقیا

ث لا  ,قد استوفى حقھھ لا یمكن الزعم بأن الانتاجیة الكلیة وتشعباتھ وامتداداتھ, فإنھ مفھوم ن البح ولعل سنوات م

   .یرقى ھذا البحث لأن یكون بدایة موفقة لبحوث لاحقة مماثلةبل كل الأمل أن  تكفي لذلك,

  أولاً: مشكلة البحث.
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ات  اق الحری یع نط أن توس اد ب ود الاعتق ادیةیس ة ,الاقتص یص دور الدول ع  ,وتقل ل لرف بیل الأمث دّ الس یع

ممستوى الانتاجی ادي ة الكلیة, ومن ث اءة الأداء الاقتص ى .تحسین كف اس وعل ك  أس ة  مضتذل ات الدولی المنظم

ة ھذا الاعتقاد ب وربما ساد تصحیح مسار الاقتصادات المتلكئة,في  المعنیةّ ة الكلی النظر لارتفاع مستوى الانتاجی

اد, و في البلدان الرأسمالیة. المتحقق ذا الاعتق ھ والمشكلة ھنا تكمن في مدى صحة ھ اء علی لوضع ھل یصح البن

    ؟صیغ جاھزة لرفع مستوى الانتاجیة الكلیة في الاقتصادات المختلفة

   :بحثأھمیة الثانیاً: 

ى ا تحظ راً لم ة  نظ ن أھمیّ ة م ة الكلی ھ الانتاجی ي ب تراتیجیة ف كلة س ل المش ادیة,ح دھّا  الاقتص ة بع عِلّ

ة في تكمن أھمیة البحث  الاستدامة في النمو, فإن ي عملی رار ف ذي الق ما یمكن أن تقدمھ نتائجھ من مساعدة لمتخ

ادي الااختیار  نھج الاقتص ةل ذه الانتاجی توى ھ ع مس ل برف تم ,كفی نھج ی ذا ال د إذ من خلال ھ ة  تحدی كل وطبیع ش

ي. في الاقتصاد الدولة الملائمة, ودور الحریة الاقتصادیة ة ف ذه الأھمی د ھ ة للاقتصادات  وتتأك ة الانتقالی المرحل

   المتحوّلة, ومنھا اقتصاد العراق.

 ً   ف البحث.اھدأ: ثالثا

  یمكن تحدید الغایات المحوریة المستھدفة للبحث في الآتي: 

فیةعلائق والكشف عن ال ,توضیح مفھومي الحریة الاقتصادیة والانتاجیة الكلیة .1 لیط  الفلس ع تس ا, م ا بینھ فیم

 الضوء على مؤشري الحریة الاقتصادیة والانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج.

ة,تحلیل واقع الحریة الاقتصادیة والانتاجیة الكلیة .2 ة الكلی ة الاقتصادیة والانتاجی  , وكذلك قیم مؤشري الحری

امي , من حیث طبیعة الاقتصاد (متقدمفي حالات دراسیة مختلفة اھض ـ ـ ن ة ن الیب الكمی ), واستخدام الأس

 كل من ھذه الحالات الدراسیة.في  ,بین ھذین المتغیرین ,واتجاھھالتحدید طبیعة العلاقة 

ة الاقتصادیة في حالة العراق لغرض توظیفھا استخلاص نتائج البحث .3 ع الحری ل واق , وذلك من خلال تحلی

ن الامحاولة من ثم و ,السیاسات العامة المتعلقة بھماأیضاً و ,في ھذه الحالة الدراسیة والانتاجیة الكلیة فادة م

  .في عملیة تصحیح المسارتلك النتائج 

  رابعاً: فرضیة البحث.

يع ضیة مفادھا [إن التوسفر من ینطلق البحث ادیة ف ات الاقتص ؤدي الحری ة  ی ع مستوى الانتاجی ى رف إل

اج ل الانت ة لعوام م  ,الكلی ن ث ین وم اءة تحس ادي؛كف ة موجب الاداء الاقتص ك علاق ى أن ھنال ن بمعن ل م ین ك ة ب

 .]متغیر تابع)نتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج (بوصفھ متغیر مستقل), والاالحریة الاقتصادیة (بوصفھ 

  خامساً: منھجیة البحث.

عتوضیح الجوانب المفاھیمیة, والمنھج التحلیلي الوصفي الاستنباطي لسیتم استخدام المنھج  وف الواق  للوق

  الاقتصادي للحالات الدراسیة, والمنھج التحلیلي الكمّي لتحدید طبیعة واتجاه العلاقة بین المتغیرات قید البحث.

  الحدود المكانیة والزمانیة للبحث.سادساً: 
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ار  تم اختی لاث حالات دراسیةلغرض إنجاز الجانب التطبیقي للبحث سوف ی ة من  ,ث ة متباین ث درج حی

ا)النضوج  دا, مصر , مالیزی یة الاقتصادي, وھي (كن ة دراس راق, كحال ي الع ب التحلیل مل الجان ي حین سیش , ف

ة المبحو ,رابعة. أما الحدود الزمانیة ة للعلاق ا ستشمل االخاصة بدراسة المتغیرات الرئیس ة, فإنھ دة (ث -1975لم

2010(.  

  ھیكلیة البحث. سابعاً: 

ث, وال داف البح ق أھ رض تحقی دمھا, لغ ن ع یة م حة الفرض ن ص ق م یمھتحق م تقس ول, ت ة فص ى ثلاث  إل

یات.تعقبھا و ,المقدمة تسبقھا ل الأول الاستنتاجات والتوص ة خصّ :فالفص ي الاطار النظري للحری ص للبحث ف

ة مباحث ا  .الاقتصادیة في ثلاث انيأم ل الث ا :الفص ریس الأولان منھم تم تك اً, وسوف ی ة مباحث أیض و بثلاث  فھ

اج,  لتوضیح ان الجوانب النظریة للإنتاجیة الكلیة لعوامل الانت ث سینصرف لبی د أن الثال ین بی ق الفلسفیة ب العلائ

ا  .متغیري البحث ل الثالثأم رّس لبحث ا :الفص ب التطبیقیلجوافسوف یك ة مباحث, ی, وسةن ذلك ثلاث تضمن ك

ي الدراسیة الحالات في الكلیة والانتاجیة الاقتصادیة الحریة واقع تحلیلسیتناول  ألأول منھا , في حین سیجري ف

االمب اني منھ ث الث ق ح وذج تطبی ي الانم ي القیاس الات ف یة الح ھ الدراس ذا الفصل فإن ن ھ ث م ث الثال ا المبح , أم

  .العراق حالة في توظیفھا وامكانیة المستخلصة النتائجسیخصص لبحث 

  لبحوث السابقة.بعض االاستعراض المرجعي لاً: ثامن

ا ھناك كان 2012ولغایة 1996في  العالمیة الاقتصادیة الحریة تقریر من الأولى الطبعة نشر منذ و م  یرب

ً  350على  ا اً علمی د امقالاً وبحث ا ق تخدم, وأن جلھّ ة مؤشرات س ة الاقتصادیة الحری ة لدراس ین العلاق ري ب  متغی

ود ومع أن الكثیر من ھ ,أو بعض محدداتھ النمو الاقتصاديو الاقتصادیة الحریة ى وج د توصلت إل ذه البحوث ق

ى مما یجعلھا علاقة موجبة بین ھذین المتغیرین, إلاّ أن ھذه العلاقة لازالت توصف بالسؤال التجریبي,  بحاجة إل

أثیر  المزید من البحث والاختبار. لكن الملاحظ أن أيّ من ھذه البحوث ة ت رّض لدراس ة الاقتصادیة لم یتع الحری

ى ,الأخرى ومحدداتھ النمو الاقتصادي مصادرالانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج بمعزل عن  في ز  بمعن م تمی ا ل أنھ

و ي النم ین  ف ىب زى إل ا یع ف م اج (بوص ل الانت ة لعوام ة الكلی تدامة)  ھاالانتاجی ة الاس ىعِلَّ زى إل ا یع ادة  وم زی

ي, معبربل أنھا تناولت متغیر النمو كوحدة واحدة المدخلات, ـالتغیر ف ھ ب ذه البحوث,  .GDP اً عن ذكر من ھ ون

  :على سبیل المثال, الآتي

ة Eliezer B. Ayal & Georgios Karras, 1998بحث ( .1 ھ علاق ا فی ات), وقد بحث ة مكون النمو الحری  ب

ى أن 1990-1975) بلداً للمدة 58, وقد شمل البحث (الاقتصادي ة, وقد توصل الباحثان إل  الاقتصادیة الحری

راكم خلال من النمو الاقتصادي والانتاجیة أن تعزز یمكن ادة ت ال رأس زی ین الم لبیة ب ة س اك علاق , وأن ھن

 البیروقراطیة والنمو, لذا فإن دور المؤسسات الحكومیة في النمو صغیر نسبیاً, وقد یكون سلبیاً.

ھ Jakob de Haan, 1999)  &(Jan-Egbert Sturm بحث .2 م فی د ت ی, وق ة ب ار العلاق ة اختب ن الحری

دة  لال الم دان خ ن البل ر م دد كبی ادي لع و الاقتص ادیة والنم ى أن 1990-1975الاقتص ان إل ل الباحث , وتوص
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ة الاقتصادیة إلاّ أن الاقتصادیة یؤثر إیجاباً على النمو الاقتصادي,  "زیادة" الحریة ھ "مستوى" الحری یس ل ل

 تأثیر على ذلك النمو.

ة الاقتصادیة ), Fredrik Carlsson 2001بحث ( .3 أثیرات الحری ل ت ھ تحلی اول الباحث من خلال ذي ح وال

ة 1995-1975) بلداً للمدة 74على النمو الاقتصادي, وشملت العینّة ( ة الحری ى أھمی , وقد توصل الباحث إل

ادة  ى زی الاقتصادیة لتحقیق النمو الاقتصادي, لكن لیس بالضرورة أن تؤدي الزیادة في الحریة الاقتصادیة إل

ات  في النمو. فقد أظھر الاختبار قوة العلاقة بین المتغیرین بشكل عام, إلاّ أن معنویة واتجاه العلاقة بین مكون

 الحریة الاقتصادیة, من جھة, والنمو الاقتصادیة, من جھة أخرى, كانت متباینة.

و , الذي تم تكریسھ لبحث العلاقة السببیة بین الحریة الاقت)John W. Dawson, 2002بحث ( .4 صادیة والنم

أن مستوى الحریة الاقتصادیة  وقد توصل الباحث إلى, 2000-1970لعدد كبیر من البلدان للمدة  الاقتصادي

ة  رتبط بعلاق توى ی ذا المس ي ھ ر ف ین أن التغی ي ح و, ف بب النم میس ن ث و, وم ع النم ة م ببیة متبادل تنتج  س اس

بشكل  الملكیة، الأسواق وحقوق ودور تحریر عام، بشكل الاقتصادیة، الحریة أھمیة الباحث من خلال البحث

 الرخاء الاقتصادي في الأجل الطویل. تعزیز في خاص،

ث ( .5 ادیة )Martin Paldam & Allan Warts 2004بح ة الاقتص ین الحری ة ب ھ العلاق ا فی د بحث , وق

ادي و الاقتص دة  ومتوسط النم دان خلال الم ن البل ر م دد كبی ان 1999-1970لع ل الباحث ود , وتوص ى وج إل

دل  عند مستویات متوازنةعلاقة موجبة ھامة  د مستوى معت و عن ادات النم للحریة الاقتصادیة, إذ تحصل زی

اً  للتدخلات العامة. دار اتجاھ وبشكل عام لا توجد علاقة سالبة بین المتغیرین, وإنما یمكن أن یأخذ خط الانح

 أفقیاً.

ھ )(Jakob de Haan, Susanna Lundstrom & Jan-Egbert Sturm, 2005 بحث .6 م تكریس د ت , وق

ة  والنمو السوق, من جھة, نحو الموجھة والسیاسات المؤسسات لبحث طبیعة العلاقة بین الاقتصادي, من جھ

ة ( أخرى، ملت العین دة 102وش داً للم ائج ,2004-1996) بل د أشارت النت ا وق ي توصلوا إلیھ ود  الت ى وج إل

  .المتغیرینھذین علاقة موجبة قویة بین 

ث .7 ا(Joseph N Cohen, 2011) بح ذي ح كالیة و, وال ة إش ث دراس ھ الباح ر ل فی ة وتحری دخل الدول ت

ھ دان, وعلاقت ن البل ر م دد كبی ي ع واق ف النمو الأس دة  ب ادي للم نوات 2007-1980الاقتص مین الس ع تض , م

د  2008-2010 ة بع ى  2008لمناقشة السیاسات الاقتصادیة المتبع د توصل الباحث إل یاق البحث. وق ي س ف

د باستمرار نتیجة مفادھا أنھ لیس بالضرورة أن یؤدي مزید من اللیبرالیة ى مزی ن إل و م ادي, النم ل  الاقتص ب

ر بأن القائل لرأيفي ا تشكیك كبیر كلھناأن  واق تحری ي الأس ات ھ ة آلی وارد لتخصیص ابطبیعتھ متفوق  الم

 الاقتصادي. النمو تعزیزو

ة ), Shu-kam Lee, Kai-Yin Woo & Raymond W. M. Yeung, 2012بحث ( .8 وھو محاول

یم ة لتقی أثیر الحری ادیة ت ى الاقتص ادي, عل و الاقتص ة النم اتج دینامیكی دار الن ي ومق الي المحل ي الإجم  الحقیق

دة  الواحد, للفرد دان للم ن البل ر م ة  ,2007-1995وشمل البحث عدد كبی ى وجود علاق ائج عل ت النت د دلل وق
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رورة رفضھا، یمكن لا موجبة ى ض احثون إل حیح كما توصل الب اء تص اظ الأخط ى للحف ي  عل ة ف ذه العلاق ھ

 .الطویل الأجل

ددات ), Cephas Naanwaab & Osei-Agyeman Yeboah, 2013بحث ( .9 ض مح اول بع ذي تن ال

ا  ادیة, وتأثیرھ ة الاقتص ا الحری ا فیھ ة, بم ة الكلی ةالانتاجی توى الانتاجی ى مس ي  عل و ف دل النم , GDPومع

ى أن .2010-1995) بلداً أفریقیاً للمدة 33شملت العینّة (و ان إل ة وقد توصل الباحث ؤدي الاقتصادیة الحری  ت

ن الفرد معدلات النمو ونصیبوإلى ارتفاع  الاستثمارات، من المزید إلى دخل, م ي  ال ر الأسواق ف وأن تحری

ة  ري والبنی ال البش رأس الم تثمار ب ة بالاس ام الحكوم أفریقیا یمكن أن یطلق العنان للقدرات الریادیة بشرط قی

ة التحتیة, ة العمل، ووجدا أن المكونات الأكثر تأثیرا على النمو ھي حری تثمار، وحری ة الاس ة, والحری  المالی

 .النقدیة والحریة

احثون,  (Hossein Panahi, Ahmad Assadzadeh & Ramiar Refaei 2014) بحث .10 اول الب  وح

ھ  ن خلال ةم ن الإجاب ؤال ع ف: الس ؤثر  كی ةت ادیة الحری ى الاقتص و عل ادي؟ النم تخدام الاقتص ات وباس  بیان

دةلل من بلدان الشرق الأسط بلداً  )13( ة  .2009-2000 م ة موجب ى وجود علاق ائج البحث إل د أشارت نت وق

و الاقتصادي ادیة والنم ة الاقتص ام بین الحری كل ع ارات  ,بش رت الاختب ة, إذ أظھ وق الملكی د حق تثناء بن باس

ي ارتباطھ بعلاقة سالبة بالنمو الاقتصادي ا لا تعن ار إلیھ ة المش ة الموجب , كما تبینّ من خلال البحث أن العلاق

  .ل زیادة في الحریة الاقتصادیة تؤدي إلى زیادة في النمو الاقتصاديبالضرورة أن ك

  اً: دواعي اختیار الموضوع.تاسع

راق  شكّلت ة, خطورة المنعطف الذي یمر بھ اقتصاد الع اكلھ الجوھری اد عن مش اً للبحث الج رّراً كافی مب

ى وادِ وإ .ومحاولة تلمس الطریق المؤدي إلى حلھا زلاق إل ھ معرّض للان نھج", فإن ـ "لا م ذ أنھ یعمل في ظل ال

ندوق  التحول إلى آلیة السوق ومع التماس حسن الظن, لم یكن إقرار الدستورسحیق.  فات ص اوقاً مع وص إلاّ تس

دولي د ال طالمبنیّ ,النق ى رب ة ة عل ع  الانتاجی ھ وض ل فی ت لا یحتم ي وق ك ف ادیة, وذل ة الاقتص اد الابالحری قتص

ة .یحتمّ اتباع الخطوات المدروسة أنھاسلوب التجربة والخطأ, بل  في العراق المترنحّ  ,وبعد بروز الانتاجیة الكلی

ة  ,النمو استدامةو لرفع كفاءة الأداءساس أك ,في الفكر الاقتصادي الحدیث روري البحث عن حقیق ن الض ان م ك

ي  ,الكلیةلانتاجیة العلاقة بین الحریة الاقتصادیة وا راق ف ة الع م لحال للمساعدة في تحدید النھج الاقتصادي الملائ

  .على المسار الصحیح العراق اقتصاد بما یضع والسوقالدولة  من الخاصة بكلٍ ھذه المرحلة, وتعیین المھام 
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  الفصل الأول
  الحرية الاقتصادية ــ الاطار النظري

  المبحث الأول

  الحریة الاقتصادیة في البعدین المفاھیمي و الفلسفي

  البعد المفاھیمي. -أولاً: الحریة الاقتصادیة 
  الاقتصادیة.الحریة الاقتصادیة واللیبرالیة  .1

ن  بح م ة, أص وم المختلف ي العل تخدامھا ف دى اس طلاحي ل ة الاص ى الحری داخل معن بب ت بس

ذا الحال, ابما في ذلك المفھوم الاقتصادي لھالصعب تحدید تعریف محدد لھذه الكلمة,  ل ھ ي مث . ف

ھ إف دئي  ـن ی ـبشكل مب ةس ة وعملی اییر علمی اد مع ة تعذر إیج ي عملی اً ف ا أساس ن اتخاذھ یم  یمك تقی

ا  ي معناھ ة ف ة الحری ى خصیص اً إل ود أیض ك یع ل ذل ع. ولع ى أرض الواق ادیة عل ة الاقتص الحری

اھیم  أن مف ك ش ي ذل أنھا ف وح, ش اق مفت الٍ ونط ق ع ا, وذات أف ل العلی ن المث دّ م ا تع ام, كونھ الع

یم, ویسعى لتحقیقھ ا, لكن أخرى, كالسعادة والعدالة والجمال..., فالإنسان مجبول على حب ھذه الق

ا.إ لا یمكنھ ادعاء حیازتھا, بل راب من  ن ادعاء حیازتھا سیفقدھا وظیفتھ ا الاقت ي محاولتھ ذا, وف ل

ق  ات وأدوات لتحقی اج نظری ى إنت تطبیق ھذه القیم في المجتمع, فإن بعض المذاھب الفكریة تعمد إل

یم, ومن  ذلك الھدف, ولكن لا یمكن لمذھب معین أن یدعي بأن فكره وتطبیقاتھ ھي تجسید ذه الق لھ

  ثم جعلھا واستخدامھا كمرادف لھا.

ة و أن اللیبرالی ا حصل, وھ ذا م ن ھ ذھب اقتصادي –لك وب  –كم ادیة ث ة الاقتص كست الحری

ورة  ان الث ة اب دان الغربی تھ البل ذي مارس المي ال ادي الع دور الری ةً لل ادیة. إذ نتیج ة الاقتص اللیبرالی

دھا,  ا بع ى الصعیلاالصناعیة وم ي سیما عل ذھب اللیبرال ا للم إن اعتناقھ د الفكري والاقتصادي, ف

وم  اً لمفھ ادیة مطابق ة الاقتص وم اللیبرالی حى مفھ د أض ة. فق ة مسحة عالمی اھیم اللیبرالی ى المف أعط

ة الاقتصادیة أصبحت  اییر اللیبرالی الحریة الاقتصادیة في الأدبیات الاقتصادیة العالمیة. كما أن مع

  الاقتصادیة. تستخدم كمؤشرات للحریة 

ن  تقة م ة مش ة، فاللیبرالی وتجدر الاشارة إلى أن الخطاب اللیبرالي یستند إلى المعنى اللغوي للكلم

ى Liberalisاللفظ اللاتیني (لیبرالیس  ذ المعن د أخ ر، وق ل والح )، والذي یعني الشخص الكریم والنبی

ة, الأخیر (الشخص الحر) لیتم علیھ البناء الدلالي للیبرالیة, وبالت ن الحری الي تصبح اللیبرالیة مشتقة م

  لیظھر إلى الفضاء الفكري على ھذا الأساس.
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  المعنى الاصطلاحي للحریة الاقتصادیة: .2

ادیة   ة الاقتص ي  –الحری ادي اللیبرال ذھب الاقتص ب الم اط  –حس رك النش ا ت راد بھ ی

ة دخل الدول دم ت وق وع وى الس اً لق یر وفق ادي یس زم  )(الاقتص ا یل دود م اط إلا بح ك النش ي ذل ف

ة لا ینبغي  لضمان بیئة ملائمة لعمل تلك القوى. إذ أن المذھب اللیبرالي الاقتصادي یرى "أن الدول

ات  ي العلاق دخل ف ا الت ق لھ ا  لا یح ة, وأنھ ائف تجاری ناعیة ولا وظ ائف ص ولى وظ ا أن تت لھ

      .)1(الاقتصادیة التي تقوم بین الأفراد والطبقات أو الأمم"

ام  ي لع الم العرب ي الع ز  , ذھب2013وحسب التقریر السنوي للحریة الاقتصادیة ف د فری معھ

Fraser Institute ن ذي یمك دى ال ن الم ارة ع ا "عب ادیة بأنھ ة الاقتص ف الحری ى تعری رد  إل للف

ادي  اط الاقتص لة النش ن مواص ى م ادیة عل ة الاقتص ى الحری ث تبن ة, حی ن الحكوم دخل م دون ت

ادل التطوعي ,الاختیار الشخصيأساس  رد ,والتب ك الف ا یمل اظ بم ي الاحتف وق  ,والحق ف وأمن حق

  .)2(ملكیة الأفراد"

ا، و ة وحمایتھ ة الملكی ة: حری ادئ رئیس ة مب ى ثلاث ادیة عل ة الاقتص ذه الحری وم ھ یادة وتق س

ا, ب ق لھ ى المطل ا المعن د منھ ادئ لا یقص ذه المب اج. ھ ة العمل والإنت د. إال المستھلك، وحری ذ لمقی

ة  احة الحری د مس ى تحدی ل عل ر تعم ى آخ ام إل ن نظ ف م ة تختل ة واجتماعی ر قانونی د أط توج

إن الا د طلاق سیقوالاقتصادیة المسموح بھا, وعلى ھذا التحدید یتوقف وجودھا واستدامتھا, وإلا ف

  إلى الفوضى, ومن ثم زوالھا.

ذه ھنا ینبغي التوقف عند حقیقة جوھریة تكشف عن ماھیة  ي أن وجود ھ الحریة الاقتصادیة, وھ

ض  ادرة بع إن مص الي ف ھ, وبالت ادي وتنظیم اط الاقتص ین النش تلزم تقن ا یس اظ علیھ ة والحف الحری

ة  دم إمكانی ى ع ا إل ذا یقودن ا. وھ الحریات الاقتصادیة أو تقییدھا سیشكل أحد الدعامات التي تستند الیھ

ادیة  ة الاقتص وم الحری یر مفھ ي تفس ار ف ب الاقتص مینھ الجان ب تض ل یج ا, ب لبي لھ ى الس ى المعن عل

ري ة السلوك البش ھ طبیع رطاً )*(الایجابي بما تفرض دخل الحكومي ش دّ الت ى سوف یع ذا المعن , وبھ

  ضروریاً لتحقق الحریة الاقتصادیة, ومدخلاً لاستقامة المعنى الاصطلاحي لھا, ولیس العكس.

ن ال ا م ي موقفھ ة, وتختلف الأنظمة الاقتصادیة ف ا الفكری اختلاف منطلقاتھ ة الاقتصادیة ب حری

دخل  ة الاقتصادیة وحجم الت والتي تصل إلى حد التناقض, الأمر الذي جعل من تحدید مجال الحری

                                                            
و فع اردیمال لفظي الدولة والحكومة أینما ) سیتم استع ى ھ ذا المعن ادل, وھ د وبشكل متب ى واح ذه الدراسة لمعن دخلفي ھ اه (بم ل الت عن

ق) ر المطل ض النظ ن بغ ین ع ة للفظ ة الدلالی ین الحقیق وھري ب تلاف الج رغم الاخ ل. إذ ب ا الفاع كل منھ ي یتش ة الت ل ألاّ أن ا, الحقیق لفع
ن الخارجي للكیانین المعنیین ة لا یمضي إلاّ م ل الدول ذ واحد, فالحكومة تمثل الكیان المؤسسي التنفیذي للدولة, وفع ا, ھ و خلالھ ا الفعل ھ
   المراد في جمیع المواضع.

ة H-Q, المجلد الثاني الفلسفیة موسوعة لالاند) اندریھ لالاند: 1 دات, الطبع روت , تعریب خلیل أحمد خلیل, منشورات عوی ة, بی -الثانی
  .725, ص2001باریس, 

وطن في الاقتصادیة الحریة: وآخرون, الإسماعیلي ناصر بن سالم)  2 ي ال ر -العرب ام السنوي التقری زر, مؤسسة -2013 لع د فری  معھ
  .13, ص2013, القاھرة, والمعلومات الصحفیة والخدمات للنشر المحروسة

 البعد الفلسفي للحریة الاقتصادیة.تفصیل ھذا المعنى في الفقرات القادمة عند تناول على  نقفس) **
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ألة, یلاحظ  ذه المس ى ھ ذا. لكن, وبنظرة مجردة إل الحكومي محوراً للجدل فیما بینھا والى یومنا ھ

عى إل ادیة یس ة الاقتص ذه الأنظم ن ھ ل م ادیة أن ك كلة الاقتص ل المش أ لح لوب الأكف ار الاس ى ابتك

ق  ا یحق ا بم اج السلع والخدمات وتوزیعھ ادرة لإنت وارد الن بتحدید الكیفیة التي یتم فیھا استخدام الم

  أعلى مستوى ممكن من الاشباع والرفاه للمجتمع. 

ة الاقتص اه الحری ة تج ادیة المختلف ة الاقتص ف الأنظم ي موق این ف ذا التب ل ھ ي ولع ود ف ادیة یع

د  وف عن ك الوق ب تفسیر ذل د یتطل كلة الاقتصادیة, وق بل حل المش ول س رؤى ح الأساس إلى تباین ال

ول  اد الحل ة ایج د محاول ف. فعن ك المواق اء تل ي بن ة ف ذه الأنظم ھ ھ ق من ي تنطل ري الت اس الفك الأس

دھما واقعي ( ابيللمشكلة الاقتصادیة یلاحظ وجود بعدین لھذه المشكلة, أح , والآخر Positive  )ایج

رارات )Normative)1  معیاري ة الق ى طبیع ھ عل ي بظلال ى الآخر سوف یلق . وأن تقدیم أحدھما عل

  سیحدد الموقف من الحریة الاقتصادیة.  من ثمالمتبع لحل ھذه المشكلة, ووشكل النظام  ,المتخذة

ا ف واقعي (أو م د ال ن البع ادیة م كلة الاقتص ھ للمش ي حل ق ف ذي ینطل اد ال م الاقتص رف یعل ع

ابي اد الایج ى أرPositive Economics  بالاقتص ة عل ة القائم ائق العلمی ي الحق ث ف ض ) یبح

ا عب ي, أو ھو كم ھ الواقع في المنظومة الاقتصادیة, فھو حیادي مستقل عن أي موقف أخلاق ر عن

  , أو:امل مع (ما ھو كائن)، ولیس مع (ما یجب أن یكون)"أنھ یتع كینز

 ”to be what ought“not with ” what is“It deals with ")2(  

ة الاج ب, أو علاق رض والطل انون الع ة, أو ق د الغل اقص أو تزای انون تن ك: ق ال ذل ور ومث

  أو علاقة الاسعار بتحریر التجارة ... الخ.  بالإنتاجیة,

ا یعرف  اري (أو م د المعی ھ للمشكلة الاقتصادیة من البع أما علم الاقتصاد الذي ینطلق في حل

اري اد المعی ة, Normative Economics بالاقتص یم الاخلاقی ادئ والق ى المب وي عل ھ ینط ) فإن

لمات ار المس ن اط رج ع ھ یخ ا یجعل و م ل  وھ ردة, ب ة المج ادیة الفنی ده نإالاقتص ا ینش اد لم ھ ینق

واءٌ  ع, س درس  المجتم و لا ی ائل, فھ ن الوس اره م ا یخت داف أو م د الأھ عید تحدی ى ص و ((عل ا ھ م

ات  ))ما یجب أن یكون((, لكنھ یدرس ))كائن ى المعون راء عل د شروط حصول الفق ومثال ذلك تحدی

  .)3(لخإرع التضخم على معدلات البطالة...الحكومیة, أو تأثیر قرارات الحد من تسا

  ن من ھذه الانظمة:ان متناقضن ذلك شكلالذا فقد نشأ ع

ھ للمشكلة الاقتصادیة, الشكل الأول من الأنظمة  ي حل ي  ینطلق من البعد الایجابي ف د ف ویعتم

رف وق, ویع وى الس ة بق ة المتمثل وانین الطبیعی ى الق ك عل ادھا  ذل وقـ "باقتص اد الس  اقتص

                                                            
1) Harald Uhlig: Economics and Reality, The Milton Friedman Institute for Research, USA, 2011, p2.  
2) Milton Friedman: Essays in Positive Economics Part I - The Methodology of Positive Economics, 
University of Chicago Press, USA,1970, P2. 
3) D. Wade Hands: The Positive-Normative Dichotomy and Economics, University of Puget Sound, 
Tacoma - Washington, USA, 2009, pp.2-8. 
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Market Economy"ة یص دور الدول ادي بتقل ي تن ام   ,, وھ ن والنظ ق الأم ره بتحقی وحص

رارات ال ي تخص ھموالعدالة, وتقوم فیھا الوحدات الاقتصادیة من أفراد وشركات باتخاذ الق ة الت م

وافز  ائر والح اح والخس عار والارب ى الاس وق عل ذا الس ي ھ ة ف وى المحرك تمل الق اج. وتش الانت

ب  ة یغل ي بیئ ھ, ف ات المستخدمة فی اج واسلوبھ والتقنی والمكافآت, التي من خلالھا تتحدد كمیة الانت

ي ئھوارضاالمستھلك علیھا نزعة تعظیم الارباح وتدنیة التكالیف والتسابق في كسب  ا تتحدد ف . كم

اق و ة انف تھلاك وكیفی ارات الاس ة بخی راد المتعلق رارات الأف وق ق ذا الس ي ھ دخول الت ھ ال توجی

  رادتھم.إبحوزتھم بمحض 

د  ن البع ق م ادیة تنطل ة الاقتص ن الأنظم انٍ م كلٌ ث اك ش د أن ھن ك نج ن ذل یض م ى النق عل

ى ا ك عل ي ذل د ف ادیة, وتعتم كلة الاقتص ا للمش ي حلھ اري ف ھ المعی ن خلال زي, فم یط المرك لتخط

ائق والمسلمات  - تستطیع توجیھ الاقتصاد بما ینسجم وأھدافھا المنشودة ى حساب الحق ان عل وإن ك

ع,  - الاقتصادیة اج والتوزی وھي تتسم بالھیمنة الحكومیة على جمیع القرارات الھامة الخاصة بالإنت

رف  ةـ "بوتع ة الموجھ ادات المركزی ة "Command Economies الاقتص ذه الانظم ي ھ . ف

ة  ات الانتاجی دیر العملی ك وت الاقتصادیة تحُكم الحكومة قبضتھا على معظم وسائل الانتاج, كما تمتل

د  ال وتحدی ف العم ت المسؤولة عن توظی ي ذات الوق في أغلب المشروعات و الصناعات, وھي ف

ا ت تم بھ وارد الاقتصادیة لقطاعات كیفیة ادائھم لوظائفھم, كما انھا تقرر الكیفیة التي ی خصیص الم

  أفراد المجتمع. على الاقتصاد المختلفة وكذلك توزیع الناتج الاجتماعي

ذین الشكلین المتطرفین بصفة  ق لأي من ھ ى عدم وجود تطبی لكن الواقع المعاصر یشیر إل

رده  - مطلقة, إذ ثبت بالتجربة فشل السوق  وفیر ح –بمف ي ت وء للمشكلة الاقتصادیة,ف  سواءٌ  ل كف

ا فشل التخطیطعلى صعید الانتاج والتخصی ع, مثلم ةص أو التوزی دیل لآلی وفیر  ,السوق , كب ي ت ف

ك الحل ل ذل ات نحو العمل بنظام  ؛مث ع المجتمع ذا نجد توجھ جمی  Mixed الاقتصاد المختلطل

Economy  د أن وق نج ة الس ى ألی ي تتبن ادات الت ي الاقتص كلین. فف لا الش ین ك ع ب ذي یجم , ال

ي ذات ھمالحكومة تمارس دوراً  اة الاقتصادیة, وف ین الحی ماً في الاشراف على تقلبات السوق وتقن

ا داخل  ,في الاقتصادات الموجھة ,الوقت نجد تم اتخاذھ رارات الاقتصادیة ی ن الق رة م أن نسبة كبی

ر السوق,  ي الكثی ادة النظر ف إذ أن الضرورات التطبیقیة دفعت معظم الانظمة الاقتصادیة نحو اع

لات  تلط لغرض تجاوز المعض اه الاقتصاد المخ دیلات باتج ة, واجراء التع ا النظری من مرتكزاتھ

ة. ا العملی ي تجاربھ ا ف ي واجھتھ ا  الت ى وقتن دل إل ل ج ت مح ي لازال ة الت ألة الجوھری ن المس لك

االحاضر تت ي النش دخل الحكومي ف ى للت ط مثل في الاجابة على التساؤل التالي: ماھي الحدود المثل

ي ممارسة  الاقتصادي؟ أو بتعبیر آخر ما ة ف المساحة المطلوبة لتحرك الوحدات الاقتصادیة بحری

  فعالیاتھا الاقتصادیة بما یضمن تحقیق مبدئي الكفاءة الاقتصادیة والعدالة ؟ 
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ي استقراءیمكن في الواقع  ة الت ذا التساؤل من خلال التجارب العملی ى ھ ة عل ارَ تُ  الاجاب س م

ذ في البلدان المختلفة, ولعل ذا الاستقراء ھي تع ا من ھ ي یمكن الخروج بھ ر الحصول النتیجة الت

ة ت ھذه الاجابةن إ , بلعلى إجابة محددة على التساؤل المذكور ة البنی ى طبیع لاقتصادیة اتوقف عل

  .لتلك البلدان والاجتماعیة

دم ا تق ح مم ین: الأول  یتض ن معنی ألف م ادیة یت ة الاقتص وم الحری لبيأن مفھ و ذو ,س  وھ

حة ة واض ادیة ال دلالات عملی رارات الاقتص ي الق ة ف د دور الحكوم ل بتحیی ة. والآھمتتمث ر م خ

ابي ان,  ,ایج ان والمك اختلاف الزم روراتھا ب ف ض دھا وتختل عب تحدی امین یص ى مض تمل عل یش

دخل ى ت ك  تلك المتمثلة باعتماد تحقق ھذه الحریة واستمرارھا عل ا لتل ة وتنظیمھ ة.االدول  لاو لحری

ن ت ا لا یمك ین, كم ذین المعنی مینھ ھ ادیة دون تض ة الاقتص وم الحری تقیم مفھ ن أن یس ور یمك ص

اجح لھ ق ن ذین اتطبی ر ھ ل أث ة دون تفعی ة. ذه الحری ة العملی ي الممارس ین ف ن للألمعنی راض لك غ

ة الا ة تم الاصطلاح على اعتماد ما ذھبالبحثی وم الحری قتصادیة الیھ معھد فریزر في تعریف مفھ

د كأساس لت یم الحروالتقید بمحدداتھ, والأخذ بمؤشر الحریة الاقتصادیة الصادر عن ھذا المعھ ة قی ی

 یة في البلدان المختلفة.      الاقتصاد

  .)1(البعد الفلسفي -ثانیاً: الحریة الاقتصادیة 
في لم راث الفلس ي الت وض ف تم الخ ادیة یتح ة الاقتص في للحری د الفلس ة البع د مناقش رین عن فك

ة  اد والسیاس مل الاقتص ة تش ات مختلف ون لتخصص لاقینتم فة والأخ انون والفلس راً ل والق ا نظ م

اھى إل ردة من مضامین تتن ك التخصصات, باستنادھا تشتمل علیھ ھذه المف ي ھ ـى جوھر تل ذا ف

ال  ھا,  ـالمج ادیة نفس لمات الاقتص ى المس ادیة إل الحقوق الاقتص ا ب ن اختزالھ ي یمك ة االت لفردی

رت  ي ظھ ة الت اً بوالاجتماعی وق تاریخی ن حق دفاع ع ى ال دعو إل یة ت فة سیاس یغة فلس ردص ي  الف ف

انیة تخ ات الإنس أن المجتمع اد ب ن الاعتق ق م وك, وتنطل م المل ة وحك لطة الكنیس ة س ع مواجھ ض

  لقوانین طبیعیة أعلى من القوانین المدنیة.

أت د نش أریخ  لق ة بت ة الحدیث فة الغربی طلاحي"الفلس ى  "اص ر عل ابع عش رن الس ة الق ي بدای ف

ر الضربات أنقاض الفلسفة الكنسیة (السكولائیة) المستمدة م ى أث ن فلسفة ارسطو, التي انھارت عل

ت الفلسفة 1600- 1450الشدیدة التي تلقتھا على ید الفكر العلماني خلال عصر النھضة ( ). فقد مثل

                                                            
1) See/ Amartya Sen: Freedom of choice- Concept and Content, Alfred Marshall Lecture at the 
annual meeting of the European Economic Association, World Institute for Development 
Economics Research of Nations University, Copenhagen, 22 August 1987, PP. (6-10). 
See also/ Jacqueline Lytle: The Effects of Negative and Positive Freedom on Economic Growth, 
Human Development and Poverty, Thesis Submitted to University of Northern British, Columbia, 
2013, pp. (9-10). 
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ل  ذي یجع ذاتي, ال اه ال و الاتج یة نح فیة الكنس ات الفلس ي الاتجاھ ذریاً ف ولاً ج ة تح ة الحدیث الغربی

  .)1(مامھ الى الذاتل اھتالانسان مستقلاً عن الالھ ویحوّ 

ة الاقتصادیة ت لموضوع الحری ام المفكرین والفلاسفة الملف ا ,كان سبب اھتم  ,وسبل تنظیمھ

ى  ول عل تھم الحص ة رغب ي ممارس راد ف ات الاف ین حری ود ب ي الموج اقض الأزل ى التن ود إل یع

رد ل ف عي ك رى. فس ة أخ ن جھ اعي, م ام الاجتم ة, والنظ ن جھ ة, م ة والمعنوی ب المادی  المكاس

عي نحو الشرف (السلطة)  ا ان الس درتھا, كم ى الصدام نظراً لن اً إل ؤدي حتم ات ی لتحصیل المادی

ى  م الصراع عل ن ث زاع, وم لیس سعیاً بریئاً, وإنما یتطلب قوة لانتزاعھ من الآخر. وھنا یحدث الن

إن الجدل, الخاص  ذا ف ات. ل دان الحری ي بفق ي تنتھ ذا ھذه المكاسب, مما یؤدي الى الفوضى الت بھ

راد  ات الأف ین حری الموضوع, یدور في المدارس الفكریة المختلفة, حول كیفیة الموائمة والتوفیق ب

  .)2((الذي عدهّ البعض حقاً طبیعیاً) والنظام الاجتماعي (الدولة)

  :)3(المعنى الفلسفي للحریة .1

ة  في: كلم م الفلس ي المعج ة ف ى)  Freedom)أو  Libertyحری درة عل ي الق ام ھ ھ ع  بوج

ائن الحي  تحقیق فعل أو امتناع عن تحقیق فعل دون خضوع لأي ضغط خارجي. أو ھي حال الك

ا  ة جمیعھ ات الحی ى الكائن ھ, وتصدق عل الذى لا یخضع لقھر أو غلبة، ویفعل طبقاً لطبیعتھ وإرادت

ا رد أن یفعل م ا الف  من نبات وحیوان وإنسان. والحریة السیاسیة والاجتماعیة ھي التي یستطیع فیھ

وق الآخرین،  یرید في حدود القانون ودون أن یسئ إلى غیره, فھي مقیدة دائماً بنظام المجتمع وحق

ا تشاءا. من ھنا كان المفھوم الس)4(ولیس ثمة حریة مطلقة ل م لا تضر  نبشرط أ ئد للحریة أن تفع

  . )5(حریة الآخرین

ا), ك ,مقولة میتافیزیقیة ـمن جھة  ـوتبدو الحریة  ل علی ا تبتشیر إلى قیمة معیاریة (مث ا انھ  -دوم

ذمستم ,مقولة واقعیة -من جھة أخرى ي. ھ اعي وسیاس ع اجتم ة دةّ من واق و نه الجدلی ا ھ ین م ري ب ظ

ي, ھ و عمل ا ھ زتال يوم ري تي میّ اریخ النظ ة الت وم الحری رو ,لمفھ وع وال تفسّ تلاف الاتن ي فخ

  اریخي. لت مسألة الحریة في سیاق الوجود الاجتماعي والتالمشاریع الفكریة والفلسفیة التي تناو

ة ت كلم ذا كان ة  لھ د  Libertyحری ث ق ة، بحی طلاحیة الفنی اني الاص ن المع ر م ل الكثی تحتم

ى سائر صورھا, ولكن  یكون من المستحیل أن نقبل تعریفاً واحداً باعتباره تعریفاً عاماً یصدق عل

                                                            
  .24, ص1992, ترجمة د. عزت قرني, عالم المعرفة, الكویت, الفلسفة المعاصرة في أوربا) بوش نسكي:  1
  .18, ص2008, القاھرةالھیئة المصریة العامة للكتاب, , 1, طجذورھا الفكریة وأبعادھا الاقتصادیة ـ اللیبرالیة الجدیدةأشرف منصور: )  2

3) James A. Gould: Positive and Negative Economic Freedom, University of South Florida, Florida, 1987, PP.58-64. 
 على الرغم من بعض المحاولات التي بذُلت للتمییز بین كلمتي ((التحرر(liberty ة ك Freedom)) و ((الحری م ا)), إلا أن تل اولات ل لمح

ى المصطلحینن اللغة الإنجلیزیة تحتوي عإوروبیة أخرى إلا بمعنى واحد, إذ تكن موفقة، حیث لا یمكن ترجمة كل منھما إلى أي لغة أ اً,  ل مع
 غات الأوروبیة الأخرى فإنھا تحتوي على مصطلح واحد.أما الل

  .275, ص 2007الطبعة الخامسة, القاھرة, , دار قباء الحدیثة للنشر والتوزیع, المعجم الفلسفي) مراد وھبة:  4
  .171ص, 2005, المنوفیة, مصر العربیة, الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة) اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي:  5
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و  ات ھ ذه التعریف ن الجامع بین معظم ھ ة م ى الحری ین تصورین: أحدھما ینظر إل أرجح ب ا تت أنھ

ن  اً م ر انطلاق ا الآخ ر إلیھ ا ینظ ة, بینم لبي للحری كل الس و الش ك ھ ود, وذل اءً للقی ا انتف ث كونھ حی

  .كونھا قدرة إیجابیة, وھو الشكل الإیجابي لھا

ة السلبیة  رتبط بمسNegative Libertyفالحری دخل الآخرین, وت ألة : ھي الحصانة من ت

دام القسر  ,التحرر من الإرغام الخارجي ي انع لبیة تعن وعدم الخضوع لسلطة الآخرین. أي أن الس

ھ.  ي أن یفعل ا یرغب الإنسان ف ى م ة عل ود الخارجی اب القی أو الإكراه، أو انعدام القیود، بمعنى غی

ن  ة م ا ((حری ى أنھ رر, بمعن وم التح ن مفھ ا م ة یقربھ لبي للحری ى الس ذا المعن  Freedomھ

From1())، إذ یعدّ المرء حراَ بحیث لا یتدخل أحد في أفعالھ( .  

ر  وبز یعتب اس ھ ك Thomas Hobbes )1588–1679توم و ذل ر ھ ان الح ) "أن الإنس

ھ" ود فعل ا ی ام بم ة )2(الشخص الذي لا یعوقھ أحد عن القی ة الطبیع ي (حال ة ف , ووضع ھوبز نظری

ى  ع  State of Nature)الأول ة) ھو تمت ع والدول ور المجتم ل ظھ أن الأصل (قب ي تقضي ب والت

ة) ھو  ع (أو الدول ي حین أن المجتم ود, ف ة قی الأفراد بكافة حقوقھم بصورة مطلقة ومتحررة من أی

یس  ھ)شيء مصطنع یؤلفھ الأفراد لما فیھ منفعتھم الشخصیة (ول ذ ؛لذات ألیف ل ي ت ة ف ا تكون الرغب

  . )3(ثانویةبصفة  - ھوبزحسب  ـ المجتمع

وك وقد ذھب  یس  )John Locke )1632 -1704جون ل ة ل ة الطبیع أن "...حال ول ب ى الق إل

ي حال صالحة ھوبزكما وصفھا  ا  ,حالة الفوضى التي لا ینظمھا أي قانون, وانما ھي ف ع فیھ یتمت

انون  ,الافراد بحریتھم وبالمساواة ة والسیاسیة, وھو ق وانین المدنی وینظمھا قانون أسمى من كل الق

اس ,الطبیعة ي ضمیر الن ادي ف ى  ,الذي یتمثل فیھ صوت العقل الالھي الب والقاضي بالمحافظة عل

خ ل ش ة ك ن ممارس رین,..., لك ذات والآخ تقرةال ر مس ورة غی لطتھ بص ن  ,ص لس ة  دونم معاقب

دین, رّ  المعت وانین المق ة الق وذون بحمای م یل اتجعلھ ة م ى  ,رة لحكوم ة عل عیاً وراء المحافظ س

  .)4(ملكیتھم"

د أن  ومبی د ھی ة, 1776- 1711( دافی ة الخاص لال الملكی ن خ ق م اس تتحق ة الن ینّ أن منفع ) ب

د اتب ة الخاصة تقلی أن "الملكی ول ب ي تق ة الت ة النفعی اس وقد طرح رؤیتھ تلك من خلال نظری ھ الن ع

تھم",لأ ؛وینبغي علیھم أن یتبعوه ك منفع ي ذل ین الوحدة  ن ف ھ وب ة الإنسان تحول بین ى أن أنانی یبق

ى  ة عل ع الھیمن التي یجب قیامھا في المجتمع, والحل ھو في تدخل عنصر غیر طبیعي (الدولة) لمن
                                                            

1) See\ Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty, Oxford University Press- London, New York,, United States 
of America, 1971, PP.122-131 
2) Thomas Hobbes: Leviathan, Printed for Andrew Crooke, At the Green Dragon in St. Paul's Churchyard, 
1651, P129.  

 .32-31أشرف منصور: مصدر سابق, ص  انظر/ )  3
  .57-55صص , 1986مكتبة الدراسات الفلسفیة, الطبعة الخامسة, القاھرة,  , دار المعارف,تاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم: انظر أیضاً/  

 .68-66, ص1995القاھرة, , دار المعارف, الطبعة الخامسة, الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركسأمیرة حلمي مطر:  )  4
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ة  رین. والدول لاك الآخ وم  - أم ب ھی روب،  -  Humeحس ت الح ي وق رورة إلا ف ر كض لا تظھ

ة، فالحیاة الاجتماعیة یمكن أن تجري من دونھا. مع ذلك الدولة یم كن أن تحسن من ظروف العدال

  .)1(نھا لا تخلقھاولك

رن  لال الق في خ ري الفلس راك الفك ھدھا الح ي ش ة الت و اللیبرالی ة نح ة الجامح ل النزع ي ظ ف

إن  ر ف امن عش میثالث ة  - )Adam Smith )1723 -1790 آدم س ھ (نظری لال كتاب ن خ وم

استطاع طرح  - 1759) الصادر سنة The Theory Moral Sentiments المشاعر الأخلاقیة

ع، ف ,)(رؤیتھ الفلسفیة وین الطبیعي للمجتم ادة جادة لتكوین صورة عن التك قد سعى في عرض م

ة  نفس والعطف، الرغب ع ھي حب ال ة دواف وقام فیھا بتفسیر السلوك الإنساني وذلك من خلال ثلاث

رى  ق  سمیثفي الحریة وحب التملك، عادة العمل والمیل للمبادلة، وی ابقة تحق دوافع الس ذه ال أن ھ

ین  ,وتتجھ في النھایة نحو ھدف واحد ,فیما بینھا تكاملاً  وھو وجود وضع اجتماعي یسوده تناسق ب

ة ي النھای لا وعي ,الأفراد، وحتى لو اندفع الشخص وراء أھدافھ الشخصیة یجد نفسھ ف ق  ,وب یحق

ام الح الع ى, فإن)2(الص ة أعل ة ذات قیم اه إنتاجی ناعة تج رد الص زز الف دما یع ي إلا , "فعن ھ لا یبتغ

ي ھ الشخص و  ,ربح ذا ـوھ عیھ ھ ي س ن  ـ ف زءاً م ن ج م تك ة ل ز غای ة لتعزی د خفی ل ی رك بفع یتح

   حیث الرفاه والثروة. إلى وھي الارتقاء بالمجتمع , )3(مبتغاه"

دما  - في الكتاب ذاتھ  Smith - سمیثن كما بیّ  افع أخرى, فعن ب من روة یجل أن السعي إلى الث

إنھم سیسع ,یرى الناس ما یتمتع بھ الأغنیاء وغون ف ل المجد لبل ا النتیجة بالتعب والعم ذا ذاتھ , وھ

ا  ي حیاتن رى ف ى تحسینات كب یقودنا إلى إجھاد أنفسنا على نحو ھائل في العالم المادي, وسیؤدي إل

ة)  ذه (الخدع اً. ھ ة أیض ة والفنی ب - الفكری میث حس ودات  ـ س رارة المجھ علت ش ي أش ي الت ھ

ي  ل, وھ اطھا المتواص ى نش ت عل انیة وحافظ یةالإنس رة الأرض ھ الك رت وج ي غی ذه )4(الت . بھ

  الاقتصادي والسیاسي.  اللیبرالي نظامالفي الدفاع عن  سمیثاستند  الفلسفة

                                                            
ر السیاسي الغربيصلاح علي نیوّف:  )  1 وم السیاسیة 1, جمدخل الى الفك انون والعل ة الق دنمارك –, كلی ي ال ة ف ة العربی , الاكادیمی

   .120بدون ذكر التاریخ, ص
 ي فیة الت ة الفلس م الرؤی ي فھ م)) ف روة الأم اب ((ث ي كت ا ورد ف ى م اه عل ز الانتب ى تركی ادیین إل ا ) یذھب بعض الاقتص ق منھ آدم  ینطل

ة)) یشك Smith Adam سمیث  اعر الأخلاقی ة المش ل حجر في صیاغة تحلیلھ الاقتصادي, في حین یعد المتخصصون أن كتابھ (( نظری
میثأن یمكن التوفیق بین فلسفتھ الاخلاقیة وتحلیلھ الاقتصادي, ویكشف خطأ الاعتقاد السائد ب الأساس لذلك, إذ من خلالھ ان Smith  س ك

اد ن الاعتق ق م ھ تنطل ة برجوازیاً یدافع عن الرأسمالیة ویختلق لھا الأعذار, ولا یعتني بالصالح العام. بید ان رؤیت أن الحری ة ھي  ب الفردی
ة سمیثلعام, (وأن كلمة الرأسمالیة لم ترد قط في أي من أعمالھ). ولم یكن السبیل الأمثل لتحقیق الصالح ا ن الطبق ة أو م حاب  الحاكم أص

ة الضیقة. كم الح الذاتی اوز المص ع ج ي رفی توى أخلاق ز بمس د تمی ة, وق ة أو دینی د أالمزایا, بل إنھ جاء من أقلیات عرقی ھ یع الم ا أن ول ع
ادي إحازم ببلاوي: اسة اقتصادیة سویة ھو راحة المستھلك (اقتصاد مشھور یؤكد أن الھدف الرئیس لسی ل الع أریخ الفدلیل الرج ى ت ر ل ك

دریك م. شرر: 54,ص1995, دار الشروق, الطبعة الأولى, القاھرة, الاقتصادي و) وكذلك انظر (فری ى النم دة إل رة جدی الاقتصادي  نظ
وجي ان, طوتأثره بالابتكار التكنول و عمشة, العبیك ى أب ب د. عل اض, 1, تعری ا سن: ). وانظر أیضاً: (أمارت18, ص2001, الری رة ی فك

  ).286-276ص ,ص 2010, ترجمة مازن جندلي, الدار العربیة للعلوم ناشرون, الطبعة الأولى, بیروت, العدالة
  .56-55ص , ص1995روق, الطبعة الأولى, القاھرة, , دار الشدلیل الرجل العادي إلى تأریخ الفكر الاقتصاديحازم ببلاوي: )  2
  .104, ص2014, ترجمة علي الحارس, منبر الحریة, الطبعة الأولى , القاھرة, مقدمة موجزة -آدم سمیث ) ایمون باتلر:  3

4) Eamonn Butler: Adam Smith-a Primer, (iea) The Institute of Economic Affairs, London, With Out 
Date, PP.82-83.   
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ـ وفي تحلیلھ ة السلبیة"ا ل رى  "Negative Liberty لحری رلین ی  Isaiah Berlinاشعیا ب

ق بال1997- 1909( ي) أن ھناك جانبان لھذا المفھوم یحویان الإجابة على التساؤل المتعل  حدود الت

ودّ  ا ی ام بم رد للقی رك الف ا ت تم فیھ ي أن ی رین ینبغ ن الآخ دخل م ھ دون ت وإن : ولالأ ,أن یفعل م مفھ

انيوالیحدد مجال الحریة. الحریة السلبیة  دّ ث لبیة : یع ة الس ي الحری د الضمني ف د فرضھھ القی  و قی

   مثلاً لعجز أو غیره. ,ولا یعود إلى أسباب أو حالات محددة ,شخص أو أشخاص

ا  ة أم ة الایجابی ا: فPositive Libertyالحری ب ,إنھ رلین  بحس ذا  ,Berlinب د ھ ف عن لاتق

ھ كمفھ ى عن ان لا غن ة السلبیة, وإن ك ن الحری ابيالحد م ا الایج ة بمعناھ ئ للحری ةف ,وم یھی  الحری

ة ق,  الایجابی ة العوائ ن كاف ا م د تحررھ انیة بع ات الانس لاق الطاق ي انط ة تعن ن الحری وع م ى ن إل

ة من ي  الموجھ ة ف ا ((حری ة بشكل ایجابي, یجعلھ ذا فھي  ؛)orFreedom F(()السلطة الحاكم ل

ن الف ر ع ى تتعب ول إل ى الوص درة عل ة والق یدرص رد جس ة الف ل  ,طاق لال فع ن خ ق م ي تتحق الت

   عندما تتعرض الأخیرة لخطر الانتھاك. ,یراد منھ الدفاع عن الحریة السلبیة ,إیجابي

اً لتعریف رلین  ووفق ذا الشكل Isaiah Berlinاشعیا ب إن ھ ابي ف ن  الایج ة مشتق م من الحری

ى  اد عل درة للاعتم ة والق رد الفرص ون للف ا یك د م ق عن و یتحق رغبة الفرد في أن یكون سید نفسھ, وھ

ون الفاعل ة, وأن یك وى خارجی ل،  ,نفسھ في اتخاذ القرارات ولیس على ق أثیر الفع ھ ت ع علی لا من یق

  .)1(بموجب غایات وأھداف شخصیة واعیة، لا أن یتحرك بموجب غایات تفُرض علیھ وأن یسیر

ذات ة ,فالسیادة على ال ابي للحری ق الطرح الإیج ة  ,وف ى تنمی ادراً عل رد ق ب أن یكون الف یتطل

ذا یق ع فھمھ والوصولیسوتوعلى  ,مھاراتھ ومواھبھ ة ضي تإلى الإنجاز والرضا, وھ دخل الدول ت

ار بعض المخاوفتدخلاً إیجابیاً  ا تث اً. وھن اً علمی ة مخاطرة  لتوجیھ الفرد لمصلحتھ توجیھ أن ثم ب

تخدام ي اس دخل ف ذا الت ام  إذ ،ھ ن الحك تبدادیة م ول الاس ذوى المی زاً ل ون مرتكَ ن أن یك ن الممك م

ا  ھ، كم ى إدراك كنھ درون عل الا یق اعبّیتحت دعوى توجیھ رعایاھم إلى م ار  :ر عنھ راد "إجب الأف

  بكل ما تعُبََّأ بھ ھذه الكلمات من التباس وغموض. ،)2(یكونوا أحراراً"على أن 

ة الكلاسیكی اعي لتحسین صورة اللیبرالی ة ھذا الشكل الایجابي من الحریة جاء كرد فعل اجتم

ة,  ة الفردی ة بالنفعی دماالمتھم یما عن ھا  تحاول لاس ن نفس لان ع ر الاع ع عش رن التاس ة الق لیبرالی

ة فة اجتماعی فھا فلس رف  ,بوص ین اعت ل  ح تیوارت می ون س - John Stuart Mill )1806ج

  .)3() بضرورة أن یكون وراء الحكومة اللیبرالیة مجتمع لیبرالي1873

                                                            
ذي یرى ب ال ة  المریض یموت ) وقیل في ذلك: لا یكفي أن تزیل العوائق حتى یصیر الانسان حراً, لأنھ لا یعرف ماذا یفعل بحریتھ, فالطبی بعل

 لا یعرفھا لیس حراً في علاجھ.   
1) Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty, Op. Cit, P.131. 

2) Gina Gustavsson: The Psychological Dangers of Positive Liberty- Reconstructing a Neglected 
Undercurrent in Isaiah Berlin’s “Two Concepts of Liberty”, University of Notre Dame, USA, 2014, p268. 

  . 94, ص2014, الھیئة العامة لقصور الثقافة, الطبعة الأولى, القاھرة, أزمة الأیدولوجیات السیاسیةأمین حافظ السعدني: ) 3
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د أخذ  )Mill)میل  یعدّ و أول وأبرز من عبر وحلل مفھوم الحریة الإیجابیة بشكل منفصل, وق

ة ة والاجتماعی ة التطبیقی ن الجھ ة م وع الحری ر ,موض فیة المج ة الفلس ن الناحی ھا م م یناقش دة, ول

ة  وم الرغب ل مفھ تطاع تحوی ة  Pleasureواس وم المنفع ى مفھ اس) إل ل للقی ر القاب  Utility(غی

ة  ,نھ یرى أن الدولة لابد أن یكون لھا حَدّ معین تقف عنده(القابل للقیاس). كما ا لینمو رصید الحری

ى  ,عند الأفراد ر إل سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي أو غیره, وأنھ بدون ذلك سیتحول الأم

ین أو انتخاب تشریعي ,استبداد ي مجال مع ة ف اك حری ان ھن ى لوك ا أن  .)1(حت لكم دّ  Mill می یع

ل الحریة والف ى ك ردیة من عوامل الرفاه الاقتصادي, لذا فھو یؤكد على أن: "الھدف الذي یجب عل

ى المخططین أن یضعوه نصب أعیُ ذلك عل وة نِ انسان أن یوجھ جھوده نحوه, وك ة الق ھم, ھو فردی

دد المواقف ة, وتع ا الحری ك: ھم قو ,والتطور. وأن ھناك شرطین لتحقیق ذل ھذین الشرطین  بتحق

  .)2(ینجم النشاط الفردي والتنوع متعدد الأوجھ"

  :  )3(العلاقة بین الحریة الایجابیة والحریة السلبیة .2

لبیة. لدىھناك غموض  ة الس ة والحری ھم  المدارس الفكریة في التفرقة بین الحریة الإیجابی فبعض

ة وا د الممارس لبیة عن ة الس ة والحری ق، یذھب إلى عدم امكانیة التمییز بین الحریة الإیجابی ا بلتطبی ینم

كل مستقل عن الآخر. ول د بش ة لا یمكن أن یوج ن الحری وعین م ذین الن د ھ أن أح ل یذكر آخرون ب ع

ب منشأ اً من جان ب عملا إیجابی ة ھذا الغموض یعود إلى أن الحفاظ على الحریة السلبیة یتطل  الحكوم

ى الحقیق بیأو المجتمع لمنع بعض الأفراد من أن یستولوا على حریات الآخرین, وھذا یشیر إل ة ة النس

  لكل من النوعین, والتي تعكس نوع من التداخل والتكامل فیما بینھا.

التي استجابة ا ن (السلبي والإیجابي) لمفھومین المعنییوھناك من عدّ ھذ ران عن ح ة یعب لحری

ذین للا  ,لمفھوم واحد ة لھ ة أو أدوار تبادلی مفھومین متمایزین، تتمثل تلك الاستجابة في علاقة جدلی

ي عوامل  ل ف ي عامل واحد، ب ك الاستجابة ف ایر دعمتالمعنیین. ولا یتمثل دافع تل ایرة بتغ دة ومتغ

ة، الزمان  ة وثقافی داعات فكری ة، أو إب ة أو طبقی رات مجتمعی والمكان، فقد تكون تلك العوامل متغی

د سار كل من  أو ضرورات أیدیولوجیة تؤكد النسبیة التاریخیة لھذا المفھوم وقابلیتھ للاستجابة. فق

وك  ون ل وبز و  John Lockeج ث كَ  Hobbesھ لبیة حی ة الس ار الحری ي إط ي  تْ رَ ثُف ود ف القی
                                                            

  ( میلتجدر الاشارة إلى أن Mill, ي وإن كان من أبرز المدافعین عن الحریة الفردیة, إلا أن موقفھ من الحریة الا ف ف قتصادیة قد اختل

رة, إذ كتاباتھ الأخیرة عنھ  رةإفي كتاباتھ المبك ة الأخی ي الطبع ھ ف ھ " ن ن كتاب ادئ الاقتصاد السیاسيم د اتجھمب ذ ن " ق ى تحبی ن إل وع م

 ).93الاشتراكیة التي تقوم على إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقیرة. (د. أمین حافظ السعدني: مصدر سابق. ص

1) See: John Stuart Mill: On Liberty, Batoche Books Limited, Ontario – Canada, 1859, P52.  

     .34, ص2007ترجمة د. ھیثم كامل الزبیدي, منبر الحریة, الطبعة الاولى,  ,عن الحریة ) جون ستیوارت میل: 2

3) Mark bode: Isaiah Berlin and the Problem of Counter- Enlightenment Liberalism, Thesis 
submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the school of History and politics , University of 
Adelaide, 2011, PP 53-54. 

  .93-91صص : مصدر سابق, كذلك انظر: أمین حافظ السعدني
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دا انصرا تطلبَّ ما، مما ھِ عصرِ  ي حین ب ود. ف ك القی تخلص من تل ل ف جھودھما نحو ال , Millمی

امي  ات وتن دد الحری ي ظل تم ة, ف ع الشكل الایجابي للحری اً م ر تناغم في القرن التاسع عشر, أكث

ا من الآ ار الضارة للالمخاوف بشأن استمراریة تلك الحریات والحفاظ علیھ اداتث ي  ةالمفرط زی ف

  رأس المال.

وبز  وقد فتح  ق  Hobbesھ ك من منطل ة, وذل ات آلی ة حرك ات الطبیعی أن الحرك ول ب اب للق الب

تأثره واعجابھ بفكرة العالم الإیطالي "جالیلیو" عن المادة المتحركة، فقد قسم الحركة إلى قسمین: قسم 

ارجي.  خارجي، ویتمثل في احتفاظ الجسم بحالتھ من الحركة أو السكون مالم یغُیر تلك الحالة مؤثر خ

الداخلي للحركة، فھو الحركة الحادثة بداخل الكائن الحي الذي یخضع للحركتین معاً بوصفھ  أما القسم

ة ة الطبیعی ا ذالو ,جسماً تنطبق علیھ شروط الحرك ائق خارجي، ي یغیرھ ود ع رى وج ة لأخ ن حال م

مل  الداخلیةالحركة ف ة القتش ة الإرادی اني أو الحرك ل الإنس ا تشمل الفع ة، كم ات البیولوجی ة العملی ائم

یطرح  ي. ومن خلال مفھومھ عن الحركة بالمعنى الإنسان)1(على الانفعال الإنساني والدوافع الإنسانیة

  .)2(ھا غیاب المعوقات الخارجیة للحركةعدّ تصوره للحریة، حیث 

  :)3(فلسفة تدخل الدولة .3

ي  ( State(الدولةمصطلح  ة ھي السلطة الت ات, والدول ى "الشكل السیاسي للمجتمع یشیر إل

ة ذھا" ,تنظم العلاقات الاجتماعی وانین وتنف ھ)4(وتصوغ الق ھ بأن ر عن ا یعب ھ  ؛. كم نظم ل ع م "مجتم

ة الخدمات  ى جمل ق عل ھ یطل ا أن ھ, كم ة ل ات المماثل ن المجتمع ره م زه عن غی ة مستقلة تمی حكوم

ة" ة للأم اً )5(العام ام . وغالب أن الع دبیر الش ة بت زة المكلف وع الأجھ ة بمجم م الدول رن اس ا یقت م

وانین ن الق ي  ,للمجتمع. وتمارس الدولة سلطتھا بالاستناد إلى مجموعة م والتشریعات السیاسیة الت

ة ,تحقیق الأمن بغيت ة بدرجة  ,والحری ا الدول ي تتولاھ ام الت رتبط حجم المھ ایش السلمي. وی والتع

م ي العل انیة ف دم الانس ا تتق در م ھ بق ى أن رین إل ض المفك ذھب بع ع, إذ ی ة ,تطور المجتم  ,والرفاھی

ة ى الدول وء إل ف ضرورة اللج در  .)6(والسعادة, تخ ول المص أریخ ح ر الت رؤى عب ت ال د اختلف وق

ة م ھ الحكوم تمد من ذي تس د ال ادئ العق زام بمب ى الالت فة إل ض الفلاس ا بع د أرجعھ روعیتھا, فق ش

ة لحة العام ق المص راد لتحقی ین الأف اعي ب رى بعضالاجتم ان ی ا ك ر ھم, بینم رتبط  الآخ ا ت أنھ
                                                            

  .24-23صص ) یوسف كرم: مصدر سابق, 1
  .65-64صص , 2012, , السلیمانیة1ط, مكتب الفكر والتوعیة, توماس ھوبز وفلسفتھ السیاسیةعبد الھادي النائب:  ) احسان2
 .52 -47صص , 2011, القاھرة,1ط, ترجمة مروة عبد الفتاح, كلمات عربیة للترجمة والنشر, الرأسمالیة والحریةمیلتون فریدمان:  انظر: )3

 .45-43صص , 1993, المركز الثقافي العربي, الطبعة الخامسة, بیروت, مفھوم الحریةعبد الله العروي: كذلك انظر: 
انتشار لفظ الدولة  -ومن خلال كتاباتھ  –) 1527-1469افیللي (یك) یعزى إلى مState د أن  كاسم  للكیان ذي السیادة المستندة ى الضرورة. بی ال

یادة القان1596-1530جون بودان ( ى الس ى الضرورة ك)  یعدّ من أوائل من درسوا الدولة, وقد أسند سیطرتھا إل یس إل ة ول ا فعل مونی . افیلليیكم
ة, ط , ترجمة1عصر النھضة ج-اسس الفكر السیاسي الحدیثندر: (كوینتن سك ر1حیدر حاج اسماعیل, المنظمة العربیة للترجم  , 2012وت, , بی

  ).448-444صص 
افي:  )4 د الك اح عب د الفت ماعیل عب ة إس ر العولم طلحات عص م مص ة–معج یة وإعلامی ة ونفس ادیة واجتماعی یة واقتص طلحات سیاس ب مص , كت

  .237-236صص , 2003عربیة, جمھوریة مصر العربیة, 
  .315, مصدر سابق, صالمعجم الفلسفي) مراد وھبة: 5
 .18, ص2011المغرب,  -, المركز الثقافي العربي, الطبعة التاسعة, الدار البیضاءمفھوم الدولة) عبد الله العروي: 6



    الفصل الأول: الحرية الاقتصادية ــ الاطار النظري  

18 
 

اً  ذ طابع دیث, تأخ كلھا الح روعیة, بش ذه المش دت ھ ین ب ي ح م, ف خص ملھ دیني أو بش ریع ال بالتش

   یة الانتخابیة ومرجعیة القانون وفصل السلطات.مؤسسیاً یستمد شرعیتھ من التمثیل

ریة ذات البش ائص ال ي خص ة ف دخل الدول ررات الفلسفیة لت ة ھانفس تكمن المب ت الحری إذا كان , ف

ل على ما یسُمى ـ الإیجابیة تعُوِّ ة" ب ان س ؛"السیادة الذاتی ون الانس ى أن یك داً بمعن یس عب ھ ول ید نفس

ً اكتشف  ,محاولة الإنسان التحرر من الاستعباد يوف ,لكن .لأحد ، وآخر أن بداخلھ جانباً مسیطراً سامیا

ة  للإنسان،  ذات الرفیع ة) ھي ال تقلة أو المثالی لابد من كبحھ والسیطرة علیھ. فالذات المسیطرة (المس

ي  ا ویرضیھا ف ا یلائمھ ق م دى وھى الذات التي تمحص وتقدر وتفكر في النتائج وتھدف إلى تحقی الم

ذات الس فلى البعید, وھي تختلف مع النزوات اللاعقلانیة والرغبات الجامحة. أما الجانب الآخر فھو ال

ا الارتالتي تخضع للنزوات والعواطف  د لھ ا أرُی اس إذا م ذیب صارم وق ى تھ اج إل ي تحت ى الت اء إل ق

   .)1(مستوى طبیعتھا الحقیقیة

ا  ى أنھم ذاتین عل اتین ال رة ویمكن تقدیم ھ ة, والأخی ذات الحقیقی ة, وال ذات الفردی منفصلتان: ال

ھ عنصراً إي كل اجتماعي (قبیلة, دولة, ... ھي أكبر وأوسع من الفرد نفسھ، فھ رد فی لخ)  یكون الف

ة ال ذات الحقیقی و ال ان ھ ذا الكی ره. إن ھ ن عناص ھام ة لنفس ق الحری تطیع أن تحق ي تس ذه , ت ولھ

تطاعت أن ا اس ا، إذا م ر كلھ ر  العناص ى العناص ویة عل ة أو العض ا الجماعی رض إرادتھ تف

  .)(المتمردة

ازل John Locke جون لوكقد أشار ل ن التن ھ  ,أن الدولة تستمد مشروعیتھا م دم علی ذي یق ال

ط لیستعملھا ,الأفراد عن سلطتھم في عقاب المعتدین على ملكیتھم الخاصة تم ا من فق من  هاریختی

ب بیّ  إنھ كما .)2(ذلكلقیام ببینھم ل ن أھمیة دور المجتمع والدولة بتأكیده على ضرورة قیام نظام یعاق

ة ال ي الملكی خاصة سابق على الكسل, ویثیب على الجھد, ویحمي الملكیة الخاصة. فھو یعدّ الحق ف

و ـ  لوكحسب  - ن الملكیةّ الخاصة إعلى حالة الطبیعة, إذ  ي شخصھ ھ ھ الإنسان ف ھي حق یأتي ب

ا  ع مثلم ى المجتم ةال أتي بطاق ع لا ی ی ة. والمجتم مھ المادیّ دُ جس قّ  وجِ ھ إلاّ  الح ھ أن ینظمّ ولا یمكن

وق  ة والحق ة حق الملكیّ ة حمای م یوجدا إلا لتنظیم عملیّ ة ل ع والحكوم ة, والمجتم ضمن حدود معین

   لملكیة؟ا. لكن ماھي حدود )3(الطبیعیةّ الأخرى

                                                            
  .23- 13صص سابق, ال المصدرنفس : مفھوم الدولة) انظر/ عبد الله العروي: 1

  . 67- 69صص , مصدر سابق أمیرة حلمي مطر: كذلك انظر/
.وھذا تحدیداً یمثل الجوھر الفلسفي الذي یفسر دور الدولة ویبرر تدخلھا (   
  .69, صمصدر سابق أمیرة حلمي مطر: )2
ر المعاصرأصل الدولة عند أصحاب نظریة العقد الاجتماعي ھوبز و لوك و) سامي شھید مشكور: 3 ي الفك ا ف و وأثرھ اك روس , جان ج

  .184-183صص , 2011كلیة الآداب, النجف الأشرف,  -دراسة مقدمة الى جامعة الكوفة
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ا یحدد  جون لوك أجاب ة إنم ا الملكی ز لن على ھذا التساؤل بقولھ: "إن قانون الطبیعة الذي یجی

ھ  ي حیات دة ف ھ بالفائ ود علی أیضاً ھذه الملكیة, یحددھا بقدر ما یستطیع الإنسان أن یستخدمھا فیما یع

  . )1(قبل أن تفسد"

ول: "ان التسلیم Harold Laski )1893 -1950 ھارولد لاسكي أما ھ یق ة البشر )  فإن بطبیع

ى  ؤدي إل اعي ی وائح السلوك الاجتم ة تحدد ل ذي یخالف وجود سلطة الزامی یوضح لنا أن الحل ال

ؤمن )2(تشیع الفوضى في جنباتھا ,وجود قرارات فردیة ي ت ة الت ", كما یقول: "یجب أن نبدأ بالحقیق

ا ل م ة بعم ام الدول وب قی ر ,بوج ق أو آخ ز لفری لحة مواطنیھ ؛دون التحی ك لمص ي لا وذل ا. وھ

م تُ ما تستطیع أن تحقق ھدفھا كدولة إذا  ا ل نھم م اً یُ  زْ جِحاولت التمییز بی ى حق نھم عل ز بی یح التمیی ب

وزع  ة أن ت أساس یثبت أن ھؤلاء المغبونین سیستفیدون نتیجة لذلك, ...... , ولذلك یجب على الدول

ى المواطنین بالتساوي.  د من ممارسة السلطة عل ن فوائ ھ م ن إذاما تجنی ا ولك ق أراد م ت أن تحق

  .)3(توقف علیھا تحقیقھ"تحكم في الامكانیات التي أن تت ـتمشیاً مع المنطق  ـلھا  غيھذا الھدف فیب

ھ  ولیبرالي وبالرغم مما یدعو إلی اه النی ي Neo-Liberalism الاتج ة ف یص دور الدول ن تقل م

وق ة الس ل حری ى، وتفعی ى الحد الأدن رزالاقتصاد إل ة  , إلا أن أب ي المدرس اه ف ذا الاتج منظري ھ

اویة ك  النمس ون ھای و ،)1992- 1899(ف ة, یق دخل الدول دم ت ن ع ھ ع دد حدیث دل وبص ل: "ان الج

ام بإاللیبرالي لا یدعو  ل یفضل القی ھ, ب ا ھي علی رك الاشیاء كم وى لى ت ن لق أفضل استخدام ممك

افبوصفھ التنافس  ل التن ود, .... , ومن أجل جع ك وسیلة لتنسیق الجھ إن ذل د, ف س یعمل بشكل مفی

  . )4(یستلزم وجود اطار شرعي معد بعنایة..."

) Hegel )1770 -1831ھیجل  والى الطرف الآخر, بعیداً عن الفلسفة اللیبرالیة, قامت فلسفة

امن  عشر,  رن الث ي سادت الق لتمثل محاولة لحل المشكلات الناجمة من فلسفة التنویر اللیبرالیة الت

ى أھم د عل الفردفقد أك دأت ب د أخطأت حین ب ا ق ة كلھ رى أن الفلسفات اللیبرالی ة, وی ة الدول لأن  ؛ی

ي  ھ الانسان ف ا حقق ا أعظم م ة ورأى فیھ د مجد الدول ي الكل. وق الم یشارك ف ھ م الفرد لا وجود ل

رد حراً  Hegelھیجل  خلصوقد  .عالمھ الاجتماعي ي تتصور الف ة الت الى رفض الحریة اللیبرالی

ذه  ة, ھ لطة خارجی ھ س رض علی ر أن تف اء بغی ا یش ب م رف بحس دوره أن یتص ي مق ان ف ا ك طالم

ماھا  ي س ة الت راد "سالبة ومجردة"الحری دما یخضع الاف ة عن ة الحق راد بالحری ع الاف ا یتمت . وانم

ا ونظم ة لقوانینھ ة لإرادة الدول م الخاص اارادتھ ذلك یُ  ؛ھ م ب واخضِلانھ ل, ءعون أھ ھم لسیطرة العق

ا أراد أن  رد إذا م ة. والف دمرة من الحری ب السلبیة والم كما ان النظم والقوانین تسیطر على الجوان

                                                            
  .71, صمصدر سابق حلمي مطر: ) أمیرة1
ً ھارولد ج. لاسكي: ) 2  .13ص ,2012, اعداد محمد شحاتة, القاھرة, 2ط, الھیئة العامة لقصور الثقافة, الدولة نظریاً وعملیا
  .80-79ص ص ,ھ) ھارولد ج. لاسكي: المصدر السابق نفس 3
  .34, ص2007, ترجمة د. ھیثم كامل الزبیدي, منبر الحریة, الطبعة الاولى, الطریق إلى الرق) فریدریك ھایك:  4
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ز ع, وإلاّ ستقوده الغرائ ي المجتم اره عضواً ف ھ باعتب . )1(یكون لھ وجود معقول فلا بد أن ننظر الی

أة كما انھ رفض تفس ى أساس فكرة الیر نش ة عل اً قعالدول ق غرضاً دائم د یحق اعي, فالعق د الاجتم

  ولكن الدولة حقیقة دائمة.

ھ إ توصلإلى خلاف ما  خلص) فقد Karl Marx)1818 -1883 كارل ماركس  أما ستاذه ألی

ل اھیج د دع ترا - , فق ادیة الاش فة الاقتص ار الفلس من اط تحواذ - كیة ض ة واس اء الدول ى الغ  إل

ة لیوتحو ,على سلطة الدولة "برولیتاریاال" اج ملكی ا وسائل الانت ي  , إذإلیھ اء الصراع الطبق بانتھ

ز  . ویفسر)2(تتلاشى الدولة دریك انجل الماركسیة رأي  )Friedrich Engels )1820 -1895فری

Marxism ھ السادسة سنة ب ھ الصادر بطبعت ي كتاب ة ف ة  1894دور الدول ة والملكی ((أصل العائل

  الخاصة والدولة)): 

ذلك لیست ((صورة  "...الدولة لیست بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجھ, والدولة ك

ة  ھي وواقع العقل)) كما یدعي ھیجل. الدولة ھي نتاج المجتمع عند درجة معینة من تطوره, الدول

ى  د انقسم إل ھ ق ھ, وأن ھ حل ھ لا یمكن ع ذات اقض م ي تن ورط ف د ت افصاح عن واقع أن ھذا المجتمع ق

ذه المتضادات وم ھ ا. ولكي لا تق ات  ,متضادات مستعصیة ھو عاجز عن الخلاص منھ ین الطبق ب

 ً ا ھا بعض ام بعض افرة, بالتھ ادیة المتن الح الاقتص ذلكذات المص ین , وك ات ب ال  ,المجتمع ي نض ف

وة تلطّ وجود لھذا اقتضى الأمر ؛معقی ع, ق وق المجتم ي الظاھر ف ھ قوة تقف ف ف الاصطدام وتبقی

ھ وتنفصل  ـ مع ذلك ـالتي تضع نفسھاوھذه القوة المنبثقة عن المجتمع  ضمن حدود النظام. ان فوق

  .)3(عنھ أكثر ھي الدولة..."

ارل ماركسففي رأي  اً,  ك ات ممكن ین الطبق ق ب ان التوفی ى إذا ك ة ان تنشأ وتبق ن للدول لا یمك

ة  ھ  - فالدول وین  - حسب رأی ة اخرى, ھي تك ل طبق ة من قب م طبق ة, لظل ة للسیادة الطبقی ل ھیئ تمث

ات طدام الطبق اً اص ده, ملطف انون ویوط بغة الق م ص ذا الظل ى ھ في عل ام یض ول .نظ ا یق ز  كم انجل

Engels ..."  ل بما أن ة تمث ات, فھي كقاعدة عام الدولة قد نشأت من الحاجة إلى لجم تضاد الطبق

ة  ة المظلوم دولة الطبقة الأقوى السائدة اقتصادیاً, ومن ثم سیاسیاً, فیكسبھا وسائل جدیدة لقمع الطبق

  .)4(واستمرارھا..."

ي  وف الأمریك ويأما الفیلس ون دی ا إ) فJohn Dewey  )1859-1952 ج ذ موقف ھ لا یتخ ن ن م

رد  ؛على الجماعة المواقف المتطرفة التي تقدم الجماعة على الفرد ولا الفرد ات من لأن الف دون علاق

ھ وم اجتماعیة لا كیان ل ة لا تق ات الاجتماعی اوز من , والعلاق ا تج راد. من ھن ويدون أف  Deweyدی
                                                            

 .89-88صص سابق, مصدر  ) د. أمیرة حلمي مطر: 1
 113ص نفسھ, سابقالمصدر ال) د. أمیرة حلمي مطر: 2 
ین: 3 ر لین ورة ) فلادیمی ة والث ورة –الدول ي الث ا ف ات البرولیتاری ة ومھم ول الدول یة ح الیم الماركس اة تع ھ (الحی زن أي زنانیی , جی

 .4, ص1918والمعرفة) للطباعة والنشر, الطبعة الثانیة, موسكو, 
  .8, 5ص ص ,ھنفس یر لینین:, المصدر السابق) فلادیم4
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امن عشرالنزعة الفردیة اللیبرالیة التقلیدیة التي  ابع والث رنین الس ذلك ؛سادت الق ده  ول ة عن إن الحری ف

  .)1(التوجیھ والتنظیم من الدولة لضبط الحریة الفردیة في السیاق الاجتماعي ینبغي أن تفترض

رة قاطاتھ المباش وم اس دل المحم ذا الج ان لھ د ك ات الم ,لق ى متبنی رة عل ر المباش دارس وغی

ھ النشاط الا ,الفكریة الاقتصادیة المختلفة ا قتصادي, ملموقفھا من دور الدولة في ممارسة وتوجی م

ذب د والج ن الش ة م ق حال يخل د , والت ة تتجس ارب متطرف ي تج ع ف ى أرض الواق رى  ,عل وأخ

ك الجدل ة ذل وداً لإدام ي شھدتھا تشكل وق ات الت ب والاخفاق ت المثال كشأنھ ,معتدلة, فكان ي ذل  ا ف

  شأن المكاسب المتحققة منھا. 

  بحث الثانيالم

  تحلیل التطور التأریخي للحریة الاقتصادیة 
ة  ادیة ودور الدول ة الاقتص وم الحری ور مفھ ان تط ا ك ر - م ھ الأكب ي جانب ً  - ف ا ل إلا نتاج  لتفاع

دارس ر عن سعي الم أریخ, ویعب ة  إفرازات الواقع الاقتصادي للمجتمعات الانسانیة عبر الت الفكری

ى ي طرأت عللذا فإن تحقیق الغایة في استیعاب التطورات الت ؛تحسین ھذا الواقع وتجاوز سلبیاتھل

ب دراسة  وم یتطل ذا المفھ ة لھ ذه التطوراتمتأنی ا ھ ي تمخضت عنھ ة المراحل الت ل وتح ,طبیع لی

  موضوع.وبالقدر الذي یتعلق بھذا ال ,من الناحیة التاریخیة الموضوعیة المحیطة بھا, ظروفال

ة كون تأریخ ھذه المراحلل المتتبع ولعل ث أن یكتشف حقیق دة اامین زخر بالمضت اھلا یلب لمفی

ادي ل الاقتص نعش مخیّ , للتحلی أنھا أن ت ن ش ي م ة الالت ثل ة العو باح ي حقیق ال تقص ي مج ل ف ام

ذه التاریخیة التي نضّ  ياجت مفھوم الحریة الاقتصادیة بما ھو علیھ الآن, ومدى اسھام ھ  لعوامل ف

ي  ة ف ا النشاط الاقتصادي, إلاّ بلورة الموقف من دور الدول ط بالإش ام یسمح فق  رة السریعةإن المق

  التي لا تكاد تفي سوى بالحد الأدنى من الغرض. 

ین  ي اقتصاد مع ة ف ة الاقتصادیة ودور الدول ام بقضایا الحری ھ أن الاھتم ومما یمكن ملاحظت

ادة  ھ وممارساتھ الاقتصادیة, فبزی د علاقات د یرتبط ایجاباً بمستوى نضج وتعقی ك النضج والتعقی ذل

ي ث ف رورة البح ون ض اً. و تك ر الحاح وع أكث ذا الموض كھ ب ذل د تطل ف  ق ى موق ز عل التركی

ة  ال المرحل ع عدم إغف المدارس الفكریة من الحریة الاقتصادیة لمرحلة ما بعد الثورة الصناعیة, م

رّ  ة ال دّ بمثاب ھ التوجھالسابقة لھا, كونھا تع دت من ذي ول ة حم ال ة الاقتصادیةات المنادی . من بالحری

د على الاھتمام  تركیز سببذلك كان  ع الجدی ا فرضھ الواق ود لم مرحلة ما بعد الثورة الصناعیة یع

ا تج عنھ ذي ن ادیة ,ال اھیم الاقتص دلالي للمف د ال ي البع ور ف ن تط م  ,م وء عل یة لنش د الأرض ا مھّ بم

ل التطو ة وتحلی تتم متابع م س ي اتخذت إزاء الاقتصاد على ید أدم سمیث. ومن ث ي المواقف الت ر ف
                                                            

وي:  بھذا الصدد انظر: John Deweyوللاطلاع أكثر على أفكار جون دیوي ( .95أمین حافظ السعدني: مصدر سابق, ص )1 ون دی ج
 ً   .)18-14ص ص ,1960لبنان, -, ترجمة خیري حماد, دار مكتبة الحیاة للطباعة والنشر, بیروتالفردیة قدیماً وحدیثا
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ادیة ة الاقتص ة ,الحری ل اللاحق ي المراح ع ف ع الواق تمرة م ا المس ا  ,وتكیفاتھ ى یومن ولاً ال وص

  الحاضر, وبما ینسجم والھدف من الدراسة.    

 أولاً: الحریة الاقتصادیة قبل الثورة الصناعیة:
ة ذا الأساس, بضم المراحل التاریخی ى ھ ورة الصناعیة  السبب من التقسیم عل ي سبقت الث الت

ا  زال بسیطاً ولمّ ان لای ذه المراحل ك ع ھ ي جمی ى أن النشاط الاقتصادي ف في سلة واحدة, یعود إل

افي لاستق د الك اج عن بعضھا, إذ یصل إلى المستوى من التعقی ھ یشتمإلال عناصر الانت ي  -  لن ف

ھ  ي ذ - معظم اج الحرف ى الانت ل غالب يعل ردي, والعام ابع الف احب الط ھ ص و نفس ون ھ ا یك اً م

ة الاقتصادیة من ثمالعمل, مما یعني عدم تبلور ونضج علاقات الانتاج, و إن الجدل حول الحری  ,ف

ا. وتدخل الدولة قد بدأ یأخذ مداه ا ة لھ ة التالی ي المرحل ة لحقیقي ف دعوات اللیبرالی ي أوج ال ى ف وحت

ة دخل الدول ر ع ,المنادیة بالحریة وعدم ت ت تعب ا كان ا تعكس فإنھ ر من كونھ ع سیاسیة أكث ن دواف

ذه المراحل اج الفكري لھ ة النت ي أھمی ذا لا ینف ن ھ ا العمق الفلسفي  ,وعیاً اقتصادیاً. لك ي تكوینھ ف

 الذي استند الیھ الوعي البشري تجاه مفھوم الحریة الاقتصادیة في المراحل اللاحقة.  ,والتجریبي

  والرومانیة: الحریة الاقتصادیة في الحضارتین الیونانیة .1

ة  اه الحری ة تج نبدأ بالحضارة الیونانیة, فقد كان لكل من افلاطون وتلمیذه أرسطو مواقف معین

وم.الاقتصادیة, إلا اننا لا یمكن أن نبني تصوراتنا على  ذا المفھ رّ  أساس الفھم الحدیث لھ دما یق فعن

ھ 348- 428( افلاطون ام فإن ق.م) الملكیة الفردیة لطبقة المنتجین ویمنعھا عن طبقتي الجنود والحك

ة. وحین الأ عدالة, وھذه العدالة لدیھ ھيینطلق من دوافع أخلاقیة تھدف إلى ال ساس في نشوء الدول

ي إلعمل وتقسیمھ على أساس الحرفة, فیدعو إلى التخصص في ا اء ف ق النم ھ ھي تحقی ة من ن الغای

روة  ي الث راكم ف ق الت ى تحقی دف إل ا, ولا یھ ة جمیع ل المدین ا أھ نعم بھ ب أن ی ي یج رات الت الخی

ركاء  ون ش رین ویعیش ات الآخ بع حاج ع یش راد المجتم ن أف ل م ل أن ك مالي, ب المفھوم الرأس ب

ة. متعاونین. فالمجتمع مقدم على الفرد, وال یس غای ا لا یمكن أن نفسر سعي للنماء ھو وسیلة ول كم

دو عن تدخ ذا النشاط لا یع ھ النشاط الاقتصادي, فھ ل الدولة, حسب افلاطون, بممارسة أو توجیھ

ن الصورة  ات. لك كونھ حرفیاً, فصفة الفردیة ملازمة لھ, والتوجیھ ھنا عبارة عن نصائح وتوجیھ

اعدتھم, و ى مس اء عل مالأوضح للتدخل تجري في مجال إغاثة الفقراء وحث الأغنی ة  من ث إن دول ف

  بھذه الكیفیة لا یمكن توصیفھا إلا (بالخیالیة) تنسجم وفلسفة أفلاطون المثالیة.

ى  یلھ) عل یس بتفاص زاه ول ق (بمغ ابق ینطب لام الس م الك طومعظ ن 322- 384( أرس ق.م), لك

ن  رز ع ھ الأب تاذه أمیزت ون ھأس ي. إذ فلاط انون الطبیع اده بالق لیم إو اعتق ھ للتس طو بدعوت ن أرس

ة الخاصة بالقانو ن الطبیعي قد وضع اللبنة الاولى في أساس اللیبرالیة الاقتصادیة, فقد فضل الملكی

زداد  - حسب أرسطو - لأن كل الفرد بطبیعتھ ؛على العامة ھ, فی ة ملكیت ى تنمی ھ ویسعى إل یحب ذات
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ھ  )1(الانتاج وتزدھر الأمة ق من ذي انطل دأ ال ع  آدم سمیث(وھو یشبھ إلى حد ما المب د). وم ا بع فیم

ھ,  ة الاقتصادیة, إلاّ أن ة الحری اد أرسطو بأھمی ى اعتق ن إیحاءات تشیر إل ار م ما تحملھ ھذه الأفك

راره  ـعلى سبیل المثال  ـة, ویتضح ذلك وفي مواقف أخرى, یبین وجوب تدخل الدول من خلال اق

ا مبدأ الدفع (الضرائب) مقابل الخدمات العامة, فقد كتب أرسطو في مقطع م دمت أثین د ق شھور "لق

ر من  ة أكث د تمت إعال ن الضرائب" 20,000للعامة من الناس دخلاً وافراً,..., لق ا )2(رجل م , كم

ھ ل ل تحریم ن قبی ة, م ذه الحری د ھ رّ تقیی ار بأنھ أق اره للاحتك دة وانك دهّلفائ ً سلوك ع ر عادل" ا , "غی

ن إدرا طي م ر الأرس ھ الفك وي علی ا ینط ف عمّ ھ یكش د ذات ذا بح ة الاقوھ وم الحری ادیة ك لمفھ تص

ابي.  لبي والایج قیھ الس ا بش ن تمیّكم ة م وء الدول یر نش ویره لتفس ون بتط ن افلاط طو ع ز ارس

ھ یتعدى  ة لدی ن تشكیل الدول الاقتصار على البعد الأخلاقي لیدخل في النطاق السیاسي. فالھدف م

ق  ى تحقی ات أسمىمسألة اشباع حاجات الفقراء والتكافل الاجتماعي لتصل إل تخص مصیر  ؛غای

یاً  داً سیاس ل بع ب یحم ترقاق الأجان ره اس راره وتبری ان إق د ك ادي, فق ي والاقتص ة السیاس الأم

  واقعیة مقارنة بأفلاطون.و فاعلیة كثریعطي الدولة دوراً أ مماواقتصادیاً, 

كلات  غالھا بالمش ة انش ة الرومانی ن الامبراطوری رف ع ا ع ھ لطالم ان فإن د الروم ي عھ ا ف أم

ادة  یعھا وإع ئ أو توس اء المراف ادیة, كإنش اطات الاقتص ض النش ي بع دخلھا ف ادیة, إلا أن ت الاقتص

ا ى حریتھ ل حافظت عل ك النشاطات, ب م إعطاء )3(الخدمات الیھا, لم یعني سیطرتھا على تل د ت . فق

ي النشاط  دخل ف ن الت ة م ع الدول ة, ومن ادئ القانونی ھ أحد المب ة وجعل الصفة المطلقة للملكیة الفردی

  فیما بعد الطبیعیین.الاقتصادي إلاً للضرورة القصوى, وھو النھج الذي تبناه 

  الحریة الاقتصادیة في العصور الوسطى: .2

ى ال دةّتطلق عبارة (العصور الوسطى) عل رن المم م ى الق یلادي إل رن الخامس الم ن الق دة م ت

ذلك  ة, وك ل الجرمانی د القبائ ي ی ة ف الخامس عشر, فھي تبدأ بسقوط الامبراطوریة الرومانیة الغربی

ة  امي الدول ر تن ى أث یة عل ة الفارس رقیة والامبراطوری ة الش ة الرومانی قوط الامبراطوری بس

ة ار زوال حكوم ة الاسلامیة. وقد ترتب على ھذا الانھی ا المركزی ھ نظام الاقطاع  ,روم لیحل محل

ول  ى أساس الرضا والقب ام عل راد والحك ین الاف ة ب م تستند العلاق ة, إذ ل الذي یفتقر لمقومات الدول

د) ابعین ,(العق اً ت ین) رقیق راد (الفلاح ن الأف ذوا م ل اتخ اتھم,  ,ب یھم وممتلك ادرة أراض د مص بع

  .)4(والعمل بنظام ((رقیق الأرض))

                                                            
  .394, ص1973, مطبعة العاني, بغداد, 2, الجزء الأول, طالاقتصاد والفكر الاقتصاديدراسات في تاریخ انظر/ابراھیم كبة: ) 1
  . 269, ص2011, و ظبي, أب1ط, ترجمة عبد اللطیف الحارس, ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث, اقتصاد العالم القدیم) م. إ. فنلي: 2
 .250ص م. إ. فنلي: مصدر سابق, /) انظر3

  .111ص ,2012, 1ط, دار الحامد للنشر والتوزیع, الاردن, تأریخ الأفكار الاقتصادیةعبد علي كاظم المعموري: انظر أیضاً/ 
  .62-59ص ص ,1977. مطبعة نھضة مصر, القاھرة, تأریخ الفكر الاقتصاديلبیب شقیر: )  4
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ھدت د ش ري  لق اج الفك عیدي النت ى ص ع عل ن التراج ة م ر حال ذا العص ن ھ ى م رون الاول الق

ادي از الاقتص ادیة, ووالانج ة الاقتص ول الحری دل ح ن الج م یك ا ل وعاً ذ خلالھ زى. موض ي مغ

ھ رد وحریت ة الف ي اتخاذ فالدولة ودورھا, وكذلك ملكی ا.  ف د أفرغا من محتواھم رار, ق الرغم الق فب

ل وم المص ة مفھ ن ھیمن كولائيم ر الس ي الفك ة ف لطتین , وأن ط)1(حة العام ن الس ل م ة ك بیع

ل  ,المتحالفتین ى, ب وازاة السلطة الاول سلطة الامبراطور المركزیة, وسلطة الكنیسة (التي تعمل بم

ة دوراً  - تھیمن علیھا یس للدول ھ ل ة, إلا أن ي سیاسة الدول ام ف نظریاً على الأقل) تعكسان الطابع الع

ي الوا اً ف ى ملموس اس إل ي الأس ك ف ود ذل دور. ویع ك ال ا ذل ون لھ ن أن یك ادي, ولا یمك ع الاقتص ق

  أمرین:

ردي ابعالأول: ھو أن الط ي الف ي ظ الحرف اج, ف ذا العصللإنت ع الاقتصادي لھ ل یر, ل الواق قل

ھ أو المشاركة المباشرة ى مستوى التوجی ث الاق ,من فرص تدخل فاعل للدولة, سواءً عل تصاد حی

لاً  ة, فض ارة الداخلی ى التج ر إل ة, ویفتق ى المقایض رة عل ة كبی د بدرج ذي یعتم ق ال ن  المغل ع

ي سیما بعد أن تلاشت الصناعات الیدویة الراقیة التلاالخارجیة, ویقتصر على الزراعة,  ت ف ي كان

  عھد الرومان بزوال المدن.

ة, إذ ال ة نظام الدول ن إثاني: ھو طبیع الرغم م ھ ب ي ن ن ا - شكلي  - وجود تنظیم ھرم ام م لحك

ة یحاول ارة عن أوصال مقطع ة عب ل  والفرسان وعلى رأسھم الامبراطور, ألا أن الامبراطوری ك

ذا لا ذاتي. ل اء ال عى للاكتف ات تس ذه الاقطاعی ھ, وھ یع اقطاعیات لطتھ وتوس ة س اكم تقوی ن ح  یمك

وع الملكی ى ن ة, وحت الأرض, فھيتصور وجود سیاسة اقتصادیة واضحة للدول ي تتجسد ب , ة الت

ى الامبرا ة إل ة النظری ن الناحی ة م ت تابع ود وإن كان ة تع ا الحقیقی ن ملكیتھ ور, لك ىط یاد ا إل لأس

د لصالح سی الاقطاعیین, ویحق للفرد (العبد) الاستفادة بجزء من ناتج الأرض مقابل زراعة الباقي

اص ولا فة الخ ة ص وع الملكی ى ن ق عل ن أن نطل لا یمك تھا الأرض. ف یغة فرض ي ص ل ھ ام, ب  الع

  طبیعة النظام الاقطاعي آنذاك.

اس  ھ, فالن ذي یمكن أن یتحرك فی ق الرحب ال في ظل ھذه البیئة لم یجد الفكر الاقتصادي الأف

انون للصحة  ة, والق في ذلك العصر یرون أن ھناك ثلاث مھن عظیمة, وھي: الطب للصحة البدنی

ة رات ل .)2(السیاسیة, واللاھوت للصحة الروحی ة شھدت تغی رون اللاحق ن الق ى صعید ھمك ة عل م

اني عشر ظھر مدةّ الفكر والنشاط الاقتصادیین. ففي ال رن الث ى الق رن التاسع إل  المدرسیینمن الق

كولائیین)  ر  Schoolmen(الس اء فك ى إحی عوا إل ذین س طوال دیس ارس رزھم الق ن أب , وم

                                                            
ك, وبشكل مفصل, 1 ي ذل ر ف ومبیتر:  /أنظر ) للتوسع أكث ف أ. ش ل جوزی اریخ التحلی اديت د الاقتص در, المجل د الله ب ة حسن عب , ترجم

  .152-151صص , 2005, القاھرة, 1طالأول, المجلس الأعلى للثقافة, 
تلاوي, مدخل للفكر الاقتصادي الحدیث -أفكار جدیدة من اقتصادیین راحلین) تودجي باكولز:  2 د و حسین ال , ترجمة كوثر محمود محم

 .26, ص2007كالیفورنیا, 
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ویني البروفسور ا الاك ا Thomas Aquinas )1225 -1274 توم ادى بم دة ون رم الفائ ذي ح ) ال

ذا  دة (وھ ي سوق المنافسة, وحرّم الفائ ام السعر ف اه الع ي معن رب ف ذي یقت ادل) ال دعاه (الثمن الع

ى أن لا  ة, عل ة الجماعی یشكّل قید للحریة الاقتصادیة), كما رأى أفضلیة الملكیة الفردیة على الملكی

ام الح الع اقض الص رار بالحری )1(تن ك إق ي ذل دعوات (وف ذه ال لبي). ھ ا الس ادیة بمعناھ ة الاقتص

 شكلت التراث الأھم لھذه الفترة في میدان الفكر الاقتصادي. 

ي ال  دوف ام ار النظ ر) س ع عش رن الراب ذ الق الأخص من طى (ب ور الوس ن العص رة م م ة الأخی

افر ةً لتظ ك نتیج اء ذل ة, وج ر النھض وادر عص رت ب ي, وظھ ار والتلاش و الانھی اعي نح  الاقط

ل ا عوام وض بھ ال للخ ع المج دة لا یس ى أن عدی ارة إل ن الاش ھ یمك ل, إلاّ أن ذه العوام ى أ ھ دت إل

الحھا,  ناعة لص خیر الص ارة, وتس ار التج د ازدھ ع الجدی ع الوض د دف كولائیین وق ىالس  ةاحبإ إل

وك) م, وثراءمن تحقیق الالتجار  الأمر الذي مكّن, الفائدة ر امكنھم (بالتعاون مع المل دن لمن تحری

ق ال ھ خل ن خلال تطاعوا م ذي اس ا, وال ذاتي لھ م ال ق الحك اع, وتحقی راء الاقط لطة ام ن س ال م مج

اعي و ام الاقط ار النظ ذا انھ ا. وھك مان ازدھارھ ارة وض عة  للتج اق واس تح آف م لف رت الملائ ظھ

  الدولة بمعناھا الحدیث, تخضع لسلطة مركزیة واحدة.

 النھضة إلى ما قبل الثورة الصناعیة.ة من عصر مدالحریة الاقتصادیة في ال .3

ى عصر النھضة ل Renaissance )1450 -1600 یمكن النظر إل ة من قب ھ محاول ى أن ) عل

دنیوي اني وال ب العلم ة الجان رین لدراس ویر ,المفك دة  هوتط ة جدی اھج فكری اد من لال إیج ن خ م

ة, ومن إحیاء بعض )2(ومبتكرة, مستفیدین من علوم الحضارة الاسلامیة ار القدیم وتفسیرھا  ,الأفك

ذا العصر  ي ھ ن أن نعزو أسباب النھضة ف ذا یمك طبقاً لھذه المناھج ولیس كما فسرتھا الكنیسة. ل

د یتسع للتطور الاقتصادي  م یع ادئ المدرسیین والكنیسة ل إلى أن الطوق الفكري الذي وضعتھ مب

ة الم ةالمتنامي, كما أن الأفراد قد سأموا ارھاصات تلك المنظوم راد  ,جتمعی ى الأف ا فرضتھ عل وم

ل من  ر العق د شخصیة من طمس الشخصیة وتغییب الذات, فدعوا إلى تحری سیطرة الكنیسة وتأكی

  .دالفر

ي دعت Joseph Schumpeter )1883 -1950 جوزیف شومبیترویصف  ر الت ) آلیة التغیی

ة  وء البرجوازی ھ: "ان نش ادي) بقول ل الاقتص أریخ التحلی ھ (ت ي كتاب ر ف ذا العص ي ھ ة ف للنھض

ر  د غی ناعیة ق ة والص ة والمالی ي والتجاری ع الأورب ة المجتم ن بنی مم ن ث ارتھ, م د  ,... حض وق

الحھا, د مص وة لتأكی ة الق بت البرجوازی ة الأھ, ... اكتس رب والنقط ال یس ل الأعم ي أن رج م ھ

ة, ة الاجتماعی ي البنی ھ ف ا زاد وزن ره كلم ن فك دة م ات متزای ع جرع ادات , ... للمجتم لل ع إذ تتس
                                                            

  .144شومبیتر: مصدر سابق صجوزیف أ. ) 1
و و بوجوان:  /) للتوسع في كیفیة انتقال علوم الحضارة الاسلامیة إلى الغرب, أنظر 2 ا الوسیطةجون ي أورب م ف فة والعل اریخ الفلس , ت

  .194-175صص , 1993, دین للطباعة والنشر, بیروتعلي مقلد, مؤسسة عز ال و ,ترجمة على زیعور
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ات ,التفكیر المتمیزة التي یخلقھا العمل ع الطبق ى جمی  ,وموقفھ الممیز من الحیاة العامة والخاصة إل

اني ونشوء المفكر, ..., وفي جمیع حقول العمل والفكر البشري م و ,العلم ن ث انيم م العلم أحد  ,العل

ي ظھرت  - حسب شومبیتر - . فالنھضة )1(أھم نتائجھ" ة الت ة للحاجات العملی ت استجابة طبیعی كان

  على أثر تطور النشاط الاقتصادي للمجتمع.

ل  یاغة الھیك ي ص ا ف ر دورھ ذا العص ي ھ ة ف ادیة والفكری ة الاقتص ت النھض د مارس لق

ة  رزت طبق د ب ادیة. فق ة الاقتص ن الحری ف م ى الموق دوره عل س ب ذي انعك د ال اعي الجدی الاجتم

دافعون عن مصالحھا  ة للنشاط الاقتصادي, وعرف الم ع وموجھ ي المجتم دة ف ة رائ التجار كطبق

ذه Mercantilismیلي (أو مدرسة التجاریین) المذھب التجاري المركنت , وأصبح من مصلحة ھ

ى سیطرة الاقطاع وتحد من سلطان الكنیسة, وتكون  ة تقضي عل الطبقة وجود دولة مركزیة قوی

قادرة على خلق بیئة ملائمة لممارسة النشاط الاقتصادي بصورة عامة, والنشاط التجاري بصورة 

ان  خاصة, وتسن لأجل ذلك قوانین عملیة د ك یم بتيبعیدة عن الدین والاخلاق. وق  William ول

Petty )1623 - 1687دم اقتص م وأق اري, ) أھ ر التج ور الفك زي ط ض ادي انكلی دهّ بع ذي ع ال

  ومؤسساً لعلم الاقتصاد السیاسي. المفكرین ممھداً للنظام الكلاسیكي

الي  وف الایط وة الفیلس ر دع ك العص ات ذل ن توجھ اً ع ن غریب م یك ي افیللیكو منیكولول

Machiavelli Niccolo )1469 -1527 رر ذي ب دین والاخلاق, وال ) إلى فصل السیاسة عن ال

ن )2(ذلك بمقولتھ الشھیرة (الغایة تبرر الوسیلة)  Thomasتوماس ھوبز . كما كان لأعمال كل م

Hobbes )1588–1679 ( وك و ون ل أخرة  ),John Locke )1632 -1704ج ل مت ي مراح ف

ذه ال ن ھ دّ م فتھ م الة فلس ن أص الرغم م اه. فب ذا الاتج نھج بھ یخ ال ز وترس ي تعزی الغ ف ر الب ة, الأث

تطاع  یة, اس وبز السیاس ھ  Hobbesھ ر تعالیم ة, وعب ة المیكانیكی رة المادی أثیر فك ل ت أن ینق

ن ین تمك ي ح ة. ف وم الاجتماعی ى العل ة, إل وك  الأخلاقی ي  Lockeل ي ف اه التجریب ادة الاتج ن قی م

  ومن ثم إلى أنحاء أوربا. انجلترا أولاً 

ب الفرنسي  ي دعوة الكات ذا التوجھ ف رز ھ أنطوان وكذلك على صعید السیاسة الاقتصادیة ب

تین ون كرس ي Antoine de Montchrestien  )1576 -1621م ة ف ھ (اطروح ي مؤلف ) ف

وة  1615) المنشور سنة Treatise on Political Economyالاقتصاد السیاسي  ز ق ى تعزی إل

ذا یشكل  ذھب, وھ راكم مخزون البضائع وال الم, وت ع دول الع الامة عن طریق التبادل التجاري م

یس  لطة ول ا الس راد بھ ا ی ة ھن ذاك. والأم ریة آن ة العص ادیة للدول ة الاقتص اده ذروة الفعالی باعتق

ان  ع عشر, ), Jean-Baptiste Colbert )1683 -1619السكان, فقد ك ویس الراب ك ل ر المل وزی

                                                            
 .128-127صص ) جوزیف أ. شومبیتر: مصدر سابق,  1
  .91, ص2004, ترجمة أكرم مؤمن, مكتبة ابن سینا للطبع والنشر والتوزیع, القاھرة, كتاب الأمیر لمكیافیللي) مكیافیللي: 2
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دافع تحسین مستوى معیشة  یرى أن الدولة إذا ما رغبت بتحقیق الرفاه الاقتصادي فھذا لن یكون ب

  .)1(العدد الاكبر من السكان, بل من أجل توطید السلطة الملكیة

ك ال ي تل ائد ف ري الس اه الفك اریین الاتج ادئ التج ھ مب بحت فی ذي أص ت ال ي الوق دةّوف ان م , ك

ا الفیلسوف الفرنسي  د دع ھ. فق ن تبعات ذا الاتجاه وحذر م جان ھناك من المفكرین من عارض ھ

ا من 1596ـ  1530(بودان  ا نجم عنھ ة, وم ة المتبع دّ السیاسات التجاری ) إلى حریة التجارة, وع

ا أن المفكر اع الاسعار. كم  تراكم الثروة وزیادة كمیة النقود من الذھب والفضة, مسؤولة عن ارتف

ك السیاسات, Pierre le Pesant de Boisguilbert )1646 -1714الفرنسي  د عارض تل ) ق

  .)2(أن الحمائیة تقوض الثروات , ویعتقدى فیھا سبباً في البؤس والمصاعبوكان یر

ون  ون (الفیزیوقراطی ن الطبیعی ر تمك امن عش رن الث ذ منتصف الق ن Physiocratesومن ) م

ایزة, ة متم ة فكری یس مدرس دكتور  تأس ان ال د ك ايوق بّ Quesnay )1694 -1774 كین ي) س  اقاً ف

ا الاقتصادي الفرنسي آن  تقدیم تصورات وأفكار اقتصادیة خصبة في ذلك العصر, ومن ثم طورھ

و اك تورج رت ج اس Anne Robert Jacques Turgot )1727–1781 روب تند الأس ). یس

ي انون الطبیع رة الق ى فك ة إل ذه المدرس في لھ دأي  الفلس ى مب دوره عل وم ب ذي یق ة المنفع"ال

یة ة"و "الشخص اط إذ. "المنافس ھ للنش افز والموج ل الح یة تمث ة الشخص دون أن المنفع  یعتق

ھ م روم الشخص تحقیق ا ی اً لنطاق م د محدداً إیجابی ةالاقتصادي, في حین أن المنافسة تع  ن المنفع

  . الشخصیة

 ة:ثانیاً: الحریة الاقتصادیة بعد الثورة الصناعی
دةل استحداثثمة  لم یكن أبان الثورة الصناعیة ع, روح رأسمالیة جدی ى أن مجتم ود  بمعن العھ

مالي د الرأس ذور العھ ل ب من ك د تض ة ق ة , الاقطاعی ى بطیئ ورت بخط روف  - وتط ل الظ بفع

ا  ة لھ ل التالی ة والمراح ك المرحل وعیة لتل ي  - الموض اھمتھا ف ا ومس وة دورھ ل خط ق خوأدت ك ل

اج مُ . رأسمالیةروح وطرق  ائل الانت یّ والرأسمالیة توجد حینما تكون وس ل شرس ن قب یحة من رة م

وى. المجتمع ولیس من المجتمع كلھ دما تتطور ق اج  وتظھر ملامح نمط الانتاج الرأسمالي عن الانت

تج ف, إلى درجة یصبح معھا من غیر الممكن للمنتج أن یتملك وسائل الانتاج ذا فیكون المن ل ھ ي مث

اً لوسائل لكویكون صاحب رأس المال ما, قد تجرد من تلك الوسائل ,)عاملاً (الجدید أجیراً  الوضع

ً (الانتاج  ة .)رأسمالیا ة البرجوازی اج الطبق ائل الانت م الش, ویشكل مجموع مالكي وس ي وھ ریحة الت

   .ھا المسیّرة لوسائل الانتاجبكونِ  تْ فَ صِ وُ 

                                                            
  .52, 50صص , 2011, بیروت, 1طدار المنھل اللبناني,  تطور الفكر الاقتصادي من المركنتیلیة إلى الكلاسیكیة,  وسام ملاك:) 1
  .54صسابق, وسام ملاك: مصدر  )2
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د  نمط الجدی ذا ال ول أن ھ ة الق ن نافل ل م اج ولع ن الانت ناعیة(م مالیة الص بباً ) الرأس ان س ك

  . أیضاً في الوقت ذاتھ ونتیجة لھا ,لحدوث الثورة الصناعیة

ھ نمط الرأسمالي ذات وّن ال ة تك ي طبیع دما . فأمّا كونھ سبباً لحدوثھا فإن تفسیر ذلك یكمن ف فعن

ارة عن احد الشرطین الضروریین نمط من  ونقطة الانطلاق ,یكون التراكم الرأسمالي عب ذا ال لھ

ث عن سبل , الانتاج والسابق زمنیاً لقیامھ ة للسعي الحثی ة الكافی فإن ذلك سیوفر المبررات المنطقی

ھ ریع وتیرت راكم وتس ذا الت ادة ھ اني , زی روري الث رط الض ق الش ن أن یتحق ھ یمك ن خلال ذي م وال

اجوذلك بتملك الرأس, وظھوره بھیئتھ الكاملة ,لقیام ھذا النمط من الانتاج ت . مالي لوسائل الانت فكان

م  –الآلة  ك - بما رافقھا من مناخ فكري ملائ ق ذل ل لتحقی ذل سخیاً , السبیل الأمث ل الب ا جع وھو م

ة ذه الآل ویر ھ ل تط ن أج ي لا, م ل الت ن العم رب م الیب التھ وا أس د ورث انوا ق ال ك یما وأن العم س

ى ا. سادت زمن الاقطاع ى دلالات اصرار الرأسمالي عل ى ولا تخف اج تعمل عل اد أسالیب انت یج

ةتعظیم ان اع وسائل فنی ة  ,تاجیة العامل باتب ل السیور الناقل يConveyer-Belts من قبی ب الت ھ تش

ة جزءً یوذلك بأن , إلى حدٍ ما الأتمتة ع الآل ة  جعل أداء العامل م ة محكم ات انتاجی ن سلسلة فعالی م

  .من حیث الكم والوقت ,ومتناسقة

نمط  ون ال ا ك ناعیةوأم ورة الص ة للث مالي نتیج ة, الرأس ور الآل وادر ظھ إن ب ن  ,ف ا م وولادتھ

راكم  ,رحم الرأسمالیة التجاریة ة وت قد أعطى العملیة الانتاجیة دفعة قویة باتجاه المزید من الانتاجی

ى , الرأس الم درة عل ز الق م تعزی اج امتلاكومن ث ائل الانت ة تشكل , وس ي عملی وة ف ا ساھم بق مم

ي انضاجھ ,نمط الانتاج الرأسمالي ل  .وساعد ف ت الرأسمالیة الصناعیة تمث ا كان ي من ھن دء ف الب

دة نشأة ز ,تشكیلة اجتماعیة بعلاقات انتاج جدی ذھبي - ترتك دھا الم ي بع راكم رأس  - ف ى أساس ت عل

ال اج الم ائل الانت ة لوس ة الخاص فيوف ,والملكی ا الفلس ادیة ,ي جوھرھ ة الاقتص ى الحری د , عل وق

واقعي  ,أعطتھا الثورة الصناعیة أبعاداً فنیة واجتماعیة ساھمت في إبراز وتسریع عملیة التجسید ال

 ھابعضوالتراجع عن , ض من ھذه المبادئوالنتیجة كانت إقرار البع, لمبادئ اللیبرالیة الاقتصادیة

  .الموضوع قائماً إلى یومنا ھذایزال الجدل حول ھذا ما و, الآخر

  الحریة الاقتصادیة في الفكر الكلاسیكي: .1

ة والم یعتقد أنصار المدرسة الكلاسیكیة وذاتة النفعأن من شأن الحری ى النم زا عل ة أن یحف , ی

ي ظل ,لموارد الاقتصادیةالكفوء لستخدام الاذلك كونھما یؤدیان إلى  ل  ف وى السوق لفع خضوع ق

ان از الأثم م  .جھ ا الطبیول اء بھ ي ج ادئ الت ن المب راً ع یكیة كثی ة الكلاس د المدرس ا تبتع ون فیم عی

ة الاقتصادیة ال  .یخص الحری ذه المدرسة أمث ي ھ ر اقتصادي ف ر من مفك روز أكث ن ب الرغم م  وب
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اردو د ریك التوس و ,)David Ricardo )1772  - 1823 دافی رت م  Robert Malthus روب

را) 1834- 1766( ي انجلت ي ) Jean Baptiste say )1767 -1832 بابتست سايجان و , ف ف

ث ) Adam Smith  )1723 -1790آدم سمیثإلاّ أن , فرنسا رز من حی دّ الاسبق والأب د یع تحدی

  . ھاومبادئ أطر الفلسفة الاقتصادیة لھذه المدرسة

واھر الاقتصادیة) القانون الطبیعي(فكرة    Adam Smithآدم سمیثلقد وظف  , في تفسیر الظ

ردة ف". ان الاقتصاد تحكمھ قوانین تفعل فعلھا بعیداً عن التدخل فیھ" ؛قالإذ  لال الإشارات المج من خ

ارات  ذه الإش ق ھ اعلون وف للسعر, حینما تكون الأشیاء في حالة عرض وطلب في السوق, یتحرك الف

دمجون ب ل من أجل شراء منافعھم الإنتاجیة أو الاستھلاكیة، أو من أجل بیع منتجاتھم، وین واسطة الفع

ل.نفسھ، من غیر أن یكونوا واعین لھذا الفعل، دا یم العم دة لتقس ق  خل الشبكة المعق رى تواف ھ ی ا أن كم

ة لحة العام یة والمص لحة الشخص ب , المص ة، حس ة الحری ل نعم میثإذ بفض تطیع , Smith س یس

ة ق مصلحتھ الفردی رد لتحقی ل ف ات , الأفراد تحقیق مصالحھم الفردیة، وعندما یسعى ك أ مؤسس ستنش

لوكیات  د عبّ(وس ةق د الخفی ا بالی ة) ر عنھ ع الطبیع جم م ام منس ام نظ اً قی وفر عفوی لحة یح ,ت ق مص ق

ر ف و أكث ى نح ع عل رلیّعاالمجتم و مباش ى نح ة عل لحة العام ق المص و تحقی دف ھ ان الھ و ك ا ل . ة مم

ا لیس بفضل وكرم الجزار أ"بقولھ  في كتابھ (ثروة الأمم) ویسوق مثال على ذلك و الخباز ما یسمح لن

نا الحھم الخاصة, بتوفیر الطعام لعیش ى مص رتھم إل ى نظ ك إل ا یرجع ذل در م ى , بق ا لا نتوسل إل فإنن

یة الحھم الشخص تحث مص ا نس در م انیتھم بق ذین  ,... ,إنس ؤلاء ال ن وراء ھ راً م ادف خی م أص ا ل فأن

  .)1("یعلنون العمل من أجل المصلحة العامة

د  ذلك یعتق میثوك یم Smith  س ص وتقس دأ التخص اس مب ى أس ارة عل ر التج ة تحری بأھمی

ع كلا الطرفین, )(سواء على المستوى المحلي أو الدولي, العمل ھ , إذ یرى أن التبادل الحر ینف وأن

ي الصرح  ؛یؤدي بھما إلى الازدھار و یجد ف ى خطأ "المركنتیلي"لھذا فھ ي عل د بن ھ ق ل أن , الھائ

ار السلع والخدمات. ولذا أتى بنتائج عكسیة ن تی  ویرى أن ثروة الأمة إنما تقاس بمقدار ما تخلقھ م

وم( ا الی ي تعبیرن الي ف ي الاجم اتج المحل ل الن ار ), والتي تمث ذا التی ادة ھ رى أن السبیل لزی ان ی وك

  .)2(ولیس تقییدھا إنما یكون من خلال تحریر القدرة الانتاجیة للأمة

اد ع اعتق ائيSmith  سمیث وم ة الاقتصادیة بشكل تلق ل المنظوم ة عم د , بإمكانی ھ یعتق إلاّ أن

ا لا یمك اً بأنھ افسأیض ن التن و م ي ج ل إلاّ ف دول ؛ن أن تعم دخل ال ن ت ذر م و یح ذا  فھ دهّ  ,ل ویع

ي الضرائب, المصدر الأساس للإخلال بحریة المنافسة أو  ,وذلك من خلال التمییز بین المنتجین ف

ذرة. لخإ...تأو منح الامتیازا ,أو السیاسات الحمائیة ,الدعم ر, فالدولة بنظره مب  فھي استھلاكیة غی

                                                            
  .25, ص2007, , بغداد1ط ة,ستراتیجیجمة حسني زینة, معھد الدراسات ال, تربحث في أسباب وطبیعة ثروة الأمم) آدم سمیث: 1
وھو بذلك یضع أسس العولمة ( .  
  .22) ایمون باتلر: آدم سمیث, مصدر سابق, ص2
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ة رائب, منتج ین بالض ل المنتج ق , وتثق ى تحقی درتھم عل عاف ق ي إض بب ف ا تتس راكم مم الت

مالي دد. الرأس ك یح ب ذل ل تجن میث ولأج دفاع Smith س ام ال ة بمھ ام ,دور الدول بط النظ  ,وض

  . )(والمحافظة على انفتاح السوق وحریتھ ,والتعلیم ,والبنى التحتیة

 الحریة الاقتصادیة في الفكر الاشتراكي: .2

ا من مناھضتھا للنظام الرأسمالي  ي تنظیرھ ذاتنطلق المدرسة الاشتراكیة ف ائم آن ك ,كالق  وذل

لبیة ة الس ھ الاجتماعی اقم تأثیرات ة تف ى خلفی م جد, عل تنباط نظ ا اس ن مفكریھ ةً م ةمحاول دة مناقض  ی

م یستند ف. دون أن یتكلفوا استدعاء تأثیراتھا المستقبلیة الممكنة, للنظام الرأسمالي ما أمكن ر ال لتنظی

ؤول ال ا یمكن أن ی افٍ عن م ور ك ى وعي وتص نظم إل الھذه ال ھ تطبیقھ داعیات اقتص ,ی ن ت ادیة م

  .ومن ثم اجتماعیة

ینّ نجاحھالتقییم الموضوعي لأداء النظام الرأسمالي ف ا یب ي زی ھ ف ق أھداف ي تحقی اجف  دة الانت

ة ادة ترك ,والانتاجی ي إع وجي ف دم التكنول ا التق ي أتاحھ ات الت ف الامكان لال توظی ن خ ز رأس م ی

رالمال وزیادة رأس المال الثابت باستمرار على حساب رأس ال ت روح ال. مال المتغی , منافسةوكان

ة التجارة ة الشخصیة ,وحری ة الملكی رة لحری ة الكبی ذا  ,والجاذبی ا ھ ي تبناھ ت  ,النظامالت د مارس ق

ا  ي دورھ دوافعف ة استنھاض ال اد نحو الام ,الذاتی ة للانطلاق بالاقتص ى والحوافز الكافی ام وبخط

رز بعض التناقضات الجو .متسارعة د أف ذا النظام ق ة التبید أن السیر قدماً بتطبیق مبادئ ھ ي ھری

  .المنافسةالحریة الاقتصادیة ومبدئي لمتمثلة بساسیة اأخذت بالتفاقم لتھدد ركائزه الأ

ذا النظاإف, خصوص مبدأ الحریةّ الاقتصادیةفأما ب ي فرضھا ھ ات الت م تقضي ن طبیعة العلاق

ر(عندھا تفقد الشریحة الأكبر من السكان , بتملك الرأسمالي لوسائل الانتاج ة غی ) ةالرأسمالی الطبق

ال جعل, جزء كبیر من حریتھا في الاختیار رأس الم ا إذ إن افتقارھا ل وسائل  عن امتلاك ةجزاعھ

ا یبقى أمامھا سوى مول, نتاجالا رب العمل تأجیر قوة عملھ ھ الانصیاعو ل ا . إلی ل أوإذا م یح للعام ت

ھ ادة مدخولات ذاتي المؤجر ,زی ل ال ع مستوى العم لال رف ن خ ط م اً فق ك سیكون ممكن إن ذل اً  ف كم

 ً اديوسیمكنھ ذلك من تحس, ونوعا ھ سیبقى , ین وضعھ الم ي الوضع الطبیعي  ـإلاّ أن ستبعداً م - ف

  .عن سوق المنتجین

ة ف دأ المنافس ا مب ھوأم وم  إن مالي  –یق ام الرأس ب النظ ة - حس اس الحری ى أس ذي , عل ن ال لك

افس المجردة من . قتلت المنافسة, بالمفھوم الرأسمالي الكلاسیكي, أن الحریة ھو حصل ة التن فعملی

ة ا ى إزاح ت إل د أفض وابط ق أةلض ة المنش اءة الانتاجی ل كف ار وھ, الاق ابي بالمعی ر إیج و أم

ة . الاقتصادي رات نوعی ى حدوث تغی ورة الصناعیة أدى إل ھ الث ذي أوجدت ي ال إلاّ أن الظرف الفن

                                                            
ؤاد جمة احمد ف, تررینرأسمالیة القرن العش) وھو ما وجد صداه بالفعل في واقع اقتصادات الدول الرأسمالیة. (انظر: بوجین فارجا: *

   ).33, ص1967تب العربي للطباعة والنشر, القاھرة, ابلبع, دار الك
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ال اج رأس الم ادة انت ات إع ي آلی اع , ف ربح واتس اظم ال ى تع ا إل ؤدي بطبیعتھ رة ت ذه الأخی وھ

یح إمكا, لينیات التراكم الرأسماامكا ةمما یت ؤة سیطرة نی ى السوق المنشآت الكف أةأن ال إذ. عل  منش

م ورات الحج ن وف تفادة م ات والاس تثمار الاختراع ي اس اً ف ر حظ تكون الأوف ة س م  ,المتفوق ن ث وم

ھ , فضلاً عن أن قدرة المحتكر على الوصول إلى السوق. احتكار الانتاج والسوق من خلال حملات

ة ة الترویجی تحكم , الاعلانی ن ال ھ م تھلكینتمكن یلات المس ي, بتفض بب ف ذي یتس ر ال لال  الأم الاخ

ر. بمبدأ سیادة المستھلك ات المحتك اً لآلی ي  ,حینذاك سیعمل السوق طبق ة السوق الت اً لآلی یس وفق ول

مالي ام الرأس ھا النظ ن إدر. افترض دھا یمك ةاك أن عن ن الدول م یك ر ل در الخط م  - مص ا زع كم

  .الذي اعتمده ھذا النظامذاتھ وانما في یكمن في اسلوب المنافسة  ـالكلاسیك 

اد ا, كما أن اعتماد عملیة النمو في النظام الرأسمالي على تراكم رأس المال ىواعتم ر عل  لأخی

الیف, نسبة الأرباح اج وخفض التك ادة الانت ى البحث عن سبل زی اد الشركات إل ذا كان, ق لّ ل ت ج

 أو), لعاملابخفض الأجور أو زیادة ساعات (اه إمّا الضغط على العاملین القوى المؤثرة تدفع باتج

  .استبدالھم بالآلة وتعریضھم للبطالة

ت النظام الرأسمالي ي انتاب ي الممارسة عن التصورا, ھذه التناقضات الت ھ ف ي وانحراف ت الت

ذا ,قاد إلى بروز الفكر الاشتراكي ,وضعھا لھ آدم سمیث ذي  ,النظام لیعرب عن امتعاضھ من ھ ال

ر ة التنظی ي عملی واقعي ف اد ال م الاقتص لمات عل ى بمس ى  ,اكتف تندة إل ھ المس رح رؤیت ادئ مویط ب

   .بعدھّا استجابة لإرادة الشریحة الأكبر في المجتمع ,الاقتصاد المعیاري

ي ضمّت عدة  ,وقد تزامن ظھور الفكر الاشتراكي مع تنامي تیارات الاصلاح الرومانسیة الت

ارد والسویسري  ,)Saint Simon )1760 -1825 سان سیمون مفكرین, أبرزھم الفرنسي  لیون

ان  ,)Leonard de Sismondi )1773 -1842 دي سیسموندي  ولر والالمانی  Adam آدم م

Muller )1779 -1829ت ) و دریك لیس د )Friedrich List  )1789 -1846()1فری انوا ق . وك

ال  ,دیة, المناھضة للفكر الرأسماليطرحوا رؤاھم النق ة نشاطات وأعم والمؤیدة لتدخل الدولة, بھیئ

ة  ة اجتماعی ة ذات نزع انیة –فكری نانس ي  , م رؤى, الت ذه ال ة. ھ ول جذری ى حل دعوا إل دون أن ی

ار  ور الأفك نھلاً لتبل كلت م ي, ش ادي والسیاس اعي والاقتص ع الاجتم ي الواق داھا ف دت ص وج

ً الاشتراكیة, وحاضنة ی   .  )2(سرت لھا القبول والانتشار لاحقا

ظ  تراكیة "ولف ادي  - "Socialismالاش طلح اقتص یر –كمص دقیق ,یش ي ال اه العلم ي معن  ,ف

ة, في مذھبھ وفلسفتھ, إلى النظام الذي یستند دخل الدول اج وت ة لوسائل الانت , )3(إلى الملكیة الجماعی

                                                            
 .78, ص1995 مصدر سابق,, دلیل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصاديحازم الببلاوي:  ) انظر/ 1

  .246, ص1998, الكویت, 226, سلسلة عالم المعرفة, العدد الاقتصاد السیاسي للبطالةرمزي زكي:  كذلك انظر/     
  .365-353عبد علي كاظم المعموري: مصدر سابق, ص )2
  .95-92صص , 1969, القاھرة, 1ط, ترجمة د. راشد البراوي, دار النھضة العربیة, نقد الاقتصاد السیاسيكارل ماركس:  /) أنظر3
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مالي ام الرأس یض النظ ل نق ذلك یمث و ب تند ,فھ ذي یس ة  ال ة والحری ة الخاص ى الملكی ك إل ي ذل ف

ادیة دّ . الاقتص رانویع اركس  المفك ارل م ز و  ,)Karl Marx )1818 -1883 ك دریك انجل فری

Friedrich Engels )1820 -1895(,  نأول ع م تراكي وض ر الاش یة للفك زات الأساس  ,المرتك

ان الشیوعي  بمنھجھ المنطقي التأریخي في تحلیل الظواھر الاقتصادیة, وتحدیداً بعد أن أصدرا البی

ام  ي 1848ع ى ف نفس المعن ك ل ل ذل د استعمل قب ان ق ن أن مصطلح الاشتراكیة ك الرغم م ذا ب . ھ

ام  را ع ا وانجلت ل لا ,1835فرنس ن قب یما م نس رت أوی  ,)Robert Owen )1771 -1858 روب

ة الذي عدّ  مصدر الھام الحركة الاشتراكیة الانكلیزیة, لكنھ لم یكن في مقاصده یغادر نطاق مخاطب

املین ,انيالشعور الانس ذا عرفت ؛سعیاً لتحسین أوضاع الع ـ ل ة) ( ب ا الاشتراكیة الخیالی زاً لھ تمیی

  .)1() لماركس وانجلزالاشتراكیة العلمیةعن (

د  ,Engels وانجلز ,Marx ماركسلكل من  ,ومع أن البناء الفكري ى أساس نق د ارتكز عل ق

دم م یق نھم ل مالي, إلاَ أن أي م ام الرأس دیل النظ م یعط ؛الب ى ل ي یبمعن ة الت ول الطریق دات ح ا تحدی

ت بھا سیعمل  ي وق د جاءت, ف ح التفصیلیة للنظام الاشتراكي ق الاقتصاد. لذا نجد أن معظم الملام

  .)2(یتیةمتأخر عنھما, ضمن الادبیات الاقتصادیة السوف

ى ا ـ بصورة عامةـ تعود ملكیة عناصر الانتاج في النظام الاشتراكي  ةإل ة بصفت ,لدول ھا ممثل

ع, و راد المجتم ملأف ن ث اج م رارات الانت اذ ق ة باتخ دة المخول ي الوحی تھ طبق ,فھ ةوممارس  اً لخط

ارض اً, ویع دةّ مركزی یلیة مع تراكیون تفص ة الاش ة الخاص دأ الملكی بب ا ,مب دوّنھا س رور, ویع لش

رة  ةویرفضون فك ق المصلحة الشخصیة والمصلحة العام ة , تواف ة العام رون أن الملكی ل ی ط فب ق

  .وأمّا الخاصة فھي طارئة, الأصل –فلسفیاً  –ویعدوّنھا , ھي التي تحقق الصالح العام

دأ ویخضع نظ, و یعدّ في النظام الاشتراكي كل أفراد المجتمع عمالاً لدى الدولة ع لمب ام التوزی

ھ, من كلٌ حسب طاقتھ" لٍ حسب عمل ین , )3("ولك رابط ب ل ال اج تمث ة وسائل الانت ت ملكی ا كان ولمّ

اج, من جھة, الانتاج ة الانت ي عملی ة أخرى, وتعویضات عناصر الانتاج المشاركة ف إن , من جھ ف

اتج  ل الن ى كام ة عل ي النظام الاشتراكي یقضي باستحواذ الدول ة ف اليشكل الملكی ي الاجم , المحل

ة د , ومن ثم  یتم توزیعھ عبر برامج معدةّ من جھاز التخطیط المركزي للدول تم تحدی ھ ی ومن خلال

ا ودُ ضمن سقوف عُ , وكذلك الأسعار, الأجور والمكافآت الی ع السلع الاستھلاكیة . نی تم توزی ا ی كم

ً  ,على العمال حسب حاجاتھم ة وع, ووفق مناھج معدةّ مركزیاً كماً ونوعا ند عدم الكفایة تضع الدول

اوت دخولھم .حدوداً للاستھلاك ى تف املین إل ي مؤھلات الع ؤدي الاختلاف ف ن الطبیعي أن ی , وم
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ر أ و أم ادیاً وھ تراكي اقتص ام الاش ره النظ فھ ق افزبوص ً , اً ح ا ھ اجتماعی ھ رفض دعاةً  ؛لكن ھ م كون

  .  زیع وتقلیل التفاوتالأمر الذي دعا إلى تدخل الدولة من جدید لإعادة التو, للتمایز

ایز ي متم اعي طبق ع اجتم طدم بواق ي یص ویلاً لك ث ط م یلب ري ل رح النظ ذا الط ن ھ د  ,لك ق

ال خلاصھم, مارست فیھ السلطة دور المحتكر ھ العم ل . في الوقت الذي لم یجد فی ل یتحم ال اب لعم

ة ة الاداري بتشكیلتھ البیروقراطی از الدول الیف جھ ذا النظام تك ة ا, في ظل ھ ي ظل بیئ قتصادیة ف

ة ر للعدال ا  تفتق دم فیھ اءة وتنع داعوالكف ادرة والاب ان. روح المب ي أس وإذا ك وق ف ة الیب الإدارالتف

ي النظام الرأسمالي ى السوق ف تم ع, وطرق الابتكار یمثل السبیل للسیطرة عل ك ی إن ذل رار ف ر ق ب

  .سیاسي في النظام الاشتراكي

رض د تع تراكي  وق ام الاش ري للنظ اء النظ نالبن دیدة م ادات ش ى انتق ري إل دارس  مفك الم

ون میسز ومن بین ھؤلاء, الفكریة المناوئة غ ف ) Ludwig Von Mises )1881 -1973 لودفین

اهصفاوللتخطیط المعتمد من ھذا النظام الذي وجھ انتقاده  ى  ؛"اللاعقلانيـ"ب اً إیّ ھ لا یحتكم إل كون

ة إیجاد فھرسة یتعذر معھ الأمر الذيالسوق في تحدید الأسعار النسبیة للموارد الاقتصادیة,   منطقی

ة وق المؤسس دّ الس وارد (بع ذه الم درة ھ ك) لن ق ذل ى تحقی ادرة عل دة الق ود  ؛الوحی ى عدم وج بمعن

ذیر ى التب ذا سیقود إل ار, وھ ي للاختی ة دون ,معیار عقلان ق الھدف الأساس  والحیلول ة تحقی إمكانی

  .)1(لكل اقتصاد, وھو الانتفاع الكفوء من الموارد النادرة

ال عددوبالرغم من محاولات  ن المفكرین, أمث ارون م و ب - Enrico Barone )1859 أنریك

ارج ,)1924 درة خ ة الن عیر وفھرس ة التس راض إمكانی لال افت ن خ یط م ة التخط ات عقلانی  إثب

ىمؤسسة السوق (أي دون الحاجة إلى تبادل), بید أنھا لم تكن لتنجح في تجاوز النطاق ا  لنظري إل

ھ  ا ذھب إلی ا أن م ي. كم دان التطبیق ن أن المشكلة ل, Maurice Dube موریس دوبالمی  یستم

د واجھ دوراً موإنما في كیفیة تنمیتھا وزیادتھا,  ,في كیفیة الانتفاع من الموارد اً, إذق ة إ نطقی ن تنمی

   .لال المواردالتراكم یتطلب كفاءة في استغھذا عتمد على حجم التراكم, وتحقیق تالموارد وزیادتھا 

راح Oskar Lange )1904 -1965  أوسكار لانجةبالاقتصادي لقد دفع ذلك الجدل  ) إلى اقت

ى  ,مؤسسة شبیھة بالسوق ادرة عل ة السوق عن تعویضالتكون ق ت  ,آلی ي الوق لبیاتھ ف ب س وتجن

ذاتھ, وذلك بأن تمنح الوحدات الانتاجیة, ذات الملكیة العامة, فسحة من الحریة كي تتحدد الأسعار 

وق  ي س ل ف ا یحص ربح (كم ق ال دفھا تحقی ون ھ ب, وأن یك رض والطل وى الع اً لق ا وفق داخلھ

ة, وات ت ھذه الأسعار, من السلطات المركزی اذالمنافسة), ومن ثم یتم تثبی ة  خ رارات التخطیطی الق

م ی Lange لانجةلكن اقتراح  على أساسھا. ذا ل ع  وفرھ ة التخطیط, إذ م حلاً لمشكلة عدم عقلانی
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دان أھم خصائص النظ ى فق ؤدي إل ھ ی ة, إلاّ أن ام الاشتراكي كونھ قد خطى خطوات نحو العقلانی

ة ة بالمركزی ذه  ؛المتمثل ل ھ ل بمث اد یعم ف اقتص عب وص ن الص ون م ذا یك اد ل ھ اقتص ة بأن الآلی

 ً   .  )1(مخطط مركزیا

ر من المسلمات الاقتصادیةظِّنَ لقد كان في تغاضي المُ  ي والت ,ر الاشتراكي عن الكثی طرف ف

ادیة كلات الاقتص یط المش ا ,تبس ن الاخفاق ر م بباً للكثی یة, س ادلات ریاض ا بمع ي واختزالھ ت الت

ا ال ة عن منطلقاتھ ا العملی ة التواجھت عملیة التطبیق. كما أن جنوح الاشتراكیة في تجاربھ ي نظری

ا كل من  اركس ناضل من أجلھ ز وم ع الاقتصادأنجل ي الواق لبیات ف ك من س تج عن ذل ا ن ي , وم

رراً  ي كافیوالاجتماعي, أعطى مب ا اً للتخل يعنھ دانمعظم ال ف ى عاتقھ بل ي أخذت عل ا تجسید الت

ة السوق إلى آل ـبشكل أو آخر ـلسوفیتي السابق والصین, والعودة الفكر الاشتراكي, كالاتحاد ا ي فی

 حلھا للمشكلة الاقتصادیة.

  الحریة الاقتصادیة في الفكر النیوكلاسیكي (الحدّي) ودولة الرفاه: .3

ة الاقتصادیة, Marginalist(الحدیوّن  Neoclassicalیؤمن النیوكلاسیك  ل بالحری ) الأوائ

یلھم الاقتصادي  ة. ویستند تحل دخل الدول یص ت ى تقل دعون إل ي الستاتیكي  –وی  - ذو الطابع الجزئ

یادة ال ود س راض وج ى افت ةعل ة التام ة والمنافس ة الفردی أن ,ملكی لافھم ش أن أس ك ش ي ذل ھم ف

ي بحثھم,  ,الكلاسیك د أن عكف الكلاسیك ف ة. فبع ي تفسیر موضوع القیم م ف إلا أنھم اختلفوا معھ

رض),  اج والع وعي (أي الانت ب الموض ى الجان لعة, عل ة الس ددة لقیم ل المح تھم للعوام د دراس عن

ي  وا ف د أدخل ب). وق ة والطل ذاتي (أي المنفع ب ال ى الجان امھم عل زوا اھتم یك لیرك اء النیوكلاس ج

یرھم باع. لل تفس درة والاش ي الن ة فكرت ة قیم ى دراس ة عل ورة عام دي بص ل الح ز التحلی ویرتك

ا,  ددة منھ التغیرات التي تحصل في منفعة الوحدة الأخیرة من سلعة ما, جرّاء استعمال وحدات متع

 َ   .)2(وتأثیر ذلك على قیمة تلك الوحدات الاخرى المستعملة, وكیفیة قیاس ھذه التغیرات عددیا

ول ع الاص وف  وترج ى الفیلس دیوّن, إل ا الح ى بھ ي أت ة, الت ة الحدی ة المنفع ة لنظری الفكری

ام الانجلیزي  ار Jeremy Bentham )1748 -1832 جیرمي بنث ى اختی راد إل ھ للأف د دعوت ) عن

د  ى ی ة وصیغت باسلوب ریاضي عل ذه النظری البدائل التي تعظم المتعة الكلیة. ومن ثم تطورت ھ

ارل منجر الاقتصادیین كل من النمساوي  زي Carl Menger )1840 -1921 ك یم ), والانجلی ول

ونز راسالسویسري ), وWilliam Stanley Jevons )1835 -1882 ستانلي جیف ون وال   لی

Leon Walras )1834 -1910ز د تمی ى حدة, وق لٌ عل راس ) ك وازن  Walras وال ھ الت ي بحث ف

ي ي), ف توى الكل ى المس ام (عل ین الع ن  ح ل م ز ك ر رك ونزو  Mengerمنج ي  Jevons جیف ف
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رد اتحلیلھم توى الف ى مس وازن عل ة . )1(للت رة لنظری ة الكبی ن الأھمی الرغم م راسوب   وال

Walrasام وازن الع ي الت ة, )(ف ذاتي للقیم وعي وال انبین, الموض ین الج ق ب كلة التوفی , إلاّ أن مش

زي  ادي الانجلی ى الاقتص ب إل التنس د مارش ذي Alfred Marshall )1842 -1924 الفری ), ال

ویر  ن تط ھ م ن تمكن لاً ع ة, فض د القیم ي تحدی ب ف رض والطل ن الع ل م ة ك ات أھمی تطاع اثب اس

رالتحلیل الحد ر  ,ي بشكل كبی ام بتوضیح الكثی ي ق ذا, والت ا ھ ى یومن ة إل زال حی ار لات بإدخال افك

  .)2(1890الصادر سنة  ,)Principles of Economicsمنھا في كتابھ الشھیر (

ة م ھنا, ھمالأمر ال ار الحدی ور الأفك ا ظھ الذي نبتغي الوصول إلیھ, ھو الطریقة التي ساھم فیھ

دة في تحدید الموقف من تدخل  اییر جدی ار لمع ذه الأفك د أسست ھ الدولة في النشاط الاقتصادي. فق

ام والخاص.  ارللاختی اقین الع ة للإنف افع الحدی ین المن ة ب بھذا الخصوص, تقوم على أساس المقارن

وم ففي أطار تحلیلھم للتوازن العام, كان الحدیون قد طوّ  ى مفھ ا تقتصر عل روا نظریتھم, من كونھ

اً نھم, إ. إذ للاستھلاك, لتشمل مفاھیم أخرىالمنفعة الحدیة  وارد, وانطلاق ن الم ین م عند مستوى مع

وافر  ى ت د عل ام یعتم اه الع من افتراضھم حالة السكون والمنافسة التامة, یذھبون إلى أن تعظیم الرف

ي,  ي مجال الاقتصاد الكل م ف ن ث تھلاك, وم اج والاس الي الانت ي مج ة" ف ن "الشروط الحدی عدد م

اریتوشروط التي انطلق منھا وھي ال دو ب ي صیاغة Vilfredo Pareto )1848 -1923 فلفری ) ف

  .)*(أمثلیتھ

ل الحدي ھ التحلی ا یتصف ب ل م رغم ك ي,   Marginal Analysisوب من طابع ریاضي كم

ھ والذي یحسب على علم الاقتصاد الایجابي, إلاّ  ة, أن ات ذات مضامین اجتماعی د لیشمل تطبیق أمت

دّ جوھرھا إلى علم الاقتصاد المعیاري. وقد نجح الا تنتمي في ذي یع زي (ال ة  قتصادي الانجلی خلیف

) في توظیف التحلیل الحدي لإیجاد سبل 1877 -1959( Arthur Peugeotآرثر بیجو مارشال) 

دخل,  ع ال ادة توزی ة اع ول امكانی یكي ح ر الكلاس عھا الفك ي وض ة الت ود النظری ن القی لاص م للخ

نة  ور س ھ المنش ي كتاب ھا ف ي عرض اره الت لال أفك ن خ ك م ة  1920وذل ادیات الرفاھ "اقتص
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2) See: Alfred Marshall: Principles of Economics, Macmillan and Co., 8th ed., London, 1920,  PP.188-192. 
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ون  تساوي )Marginal rate of conversion ي للتحویلاضافیة من أیة بضاعة أخرى (المعدل الحد ي یك عدد الوحدات من البضاعة الأولى الت
ویض  دل الحدي للتع ة (المع ن البضاعة الثانی ى وحدة اضافیة م  Marginal Rate ofالمستھلكون على استعداد نفسي للتخلي عنھا للحصول عل

Substitution) .(:43مصدر سابق, ص كلاودیو نابلیوني.(  



    الفصل الأول: الحرية الاقتصادية ــ الاطار النظري  

36 
 

Welfare State")( .ود, إذمبدأ ت الذي یعنینا منھا بشكل مباشر ھنا ة للنق من  ناقص المنفعة الحدی

رائب  رض الض ي ف ة ف دخل الدول ر ت ة لتبری ة اللازم یة النظری وفیر الأرض ن ت ن م ھ تمك خلال

رى " ي. فھو ی ى المستوى الكل اه عل ي لا التصاعدیة, في سبیل تعظیم الرف اج الكل ا دام الانت ھ م أن

دخ ع ال ادة توزی راء إع راء (أي إج ذا الاج بب ھ نخفض بس زز ی ادیة تتع ة الاقتص إن الرفاھ ل), ف

  .)1("بتحویل بعض الموارد المتاحة من الاغنیاء إلى الفقراء

راد المج ث الاوتھدف اقتصادیات الرفاه إلى وضع كل أف ة من حی ي شروط متكافئ ع ف اتم دة ف

ین دأ المفاضلة ب ى مب د ركزت عل ذا فق ع الا مفھومي من فعالیة النظام الاقتصادي. ل اعي "النف جتم

"Social Benefit  ة ة الاجتماعی ادي Social Costو"الكلف اه الاقتص یم الرف  لا"، و أن تعظ

ة  ة الحدی ة الاجتماعی ون "المنفع دما تك ق إلا عن اویةMarginal Social Benefitیتحق  " مس

اه  Marginal Social Cost"للكلفة الاجتماعیة الحدیة دراسة ب". وكذلك اھتمت اقتصادیات الرف

ی این ب ة التب ة الحدی ة الاجتماعی ة او ,"Marginal Social Costن "الكلف ة الخاص ة "الكلف لحدی

Marginal Private Cost ع عار م اوى الأس رورة أن تتس ى ض ا عل ي منھجھ دت ف " واعتم

  التكالیف الحدیة, وھو الوضع الذي ینبغي أن یتحقق في ظل فرضیة المنافسة التامة. 

ي أخرون ف اه  –دعواتھم  من ھنا ینطلق الحدیون المت ة الرف ي اطار دول ول –ف ى القب دور  إل ب

ا دام ,الدولة الاقتصادي التصحیحي, كإعادة توزیع الدخل ك لا  ومعالجة حالات فشل السوق, م ذل

ة ادئ المنافس داَ لمب من تھدی اج, ولا یتض ل الانت ى تقلی ؤدي إل ة ,ی ة الفردی ةأ ,أو الملكی  و الحری

ة االاقتصادیة. بل من شان ذلك أن یؤد بیل اه السلرفي إلى زیادة الرفاه الكلي, ویمكن أن تكون دول

  ومنعھ من الانھیار. ,الخطر عن النظام الرأسمالي رءالذي یمكن من خلالھ د

  

  الحریة الاقتصادیة في المدرسة الكینزیة: .4

زي یغلب بینما كان التجرید  اء الاقتصادي الانجلی یكي, ج ادي الكلاس ل الاقتص ون على التحلی ج

ز ارد كین رة John Maynard Keynes )1883-1946 مین ي الفت ة. فف مة الواقعی ھ س ) لیضفي علی

ي أسواق  1929التي سبقت أزمة  ات الاقتصادیة ف ادة التوازن دھا وراء إع وق", وح لم تكن "آلیة الس

ادیة ة والاقتص ات المالی اوز الأزم ى تج ادرة عل ا الق ن بمفردھ م تك ا ل اج, كم ل الانت اج وعوام  الانت

                                                            
ل وذلك في )* ین المص ق ب رة التواف ول بفك ان القب د بالإمك ة والخاصوقت تفاقمت فیھ ظاھرة الاحتكار, ولم یع رمزي ة بسھولة. (حتین العام

  ).257زكي: مصدر سابق, ص

ر, –تاریخ الفكر الاقتصادي ) جون كینیث جالبریت: 1 ورة الحاض ة الماضي ص الم المعرف لة ع ع, سلس ؤاد بلب د ف ة أحم دد  -ترجم , 261الع

  .231-229صص , 2000الكویت, 
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ل  ذه العوام ر ھ ك. وبتغیّ ق ذل ي تحقی اھمت ف رى س وعیة أخ ل موض اك عوام ل أن ھن داعیاتھا, ب وت

  الموضوعیة ظلتّ ھذه الآلیة عاجزة عن أداء مھامھا بالكیفیة التي تحدث عنھا الكلاسیك.

یر ساد الكبأزمة الكفلم یتمكن التحلیل الكلاسیكي من تفسیر الظواھر الاقتصادیة التي برزت أبان 

ن ال إذ شھدت, 1929ة سن دانالعدید م مالیة  بل ا لا –الرأس را وأمریك یما انجلت دلات ع –س ة من مع الی

ة, و دٍ البطال تمر لأم ادي اس ود اقتص افزاً  رك ة ح دة المنخفض دلات الفائ كل مع م تش ل, ول ى عطوی ل

اھرة  ة الم ن العمال اطلین م ة فاالاستثمار, كما لم یؤدي انخفاض الأجور إلى زیادة تشغیل الع ي لراغب

  .ض النظام الاقتصادي الرأسمالي للانھیارالعمل بالمستوى الجدید للأجور, الأمر الذي عرّ 

ك أدرك  زھنال یل Keynes كین كلة أن وس ة مش ي معالج ن ف مالیة تكم ى الرأس اظ عل ة الحف

ن لت م تك ة. ول ادة معدلات التضخم وعجز الموازن ى حساب زی ك عل ان ذل ب البطالة, حتى لو ك غی

ة تحMarx ماركس عن مخیلتھ صورة الشبح المخیف, الذي رسمھ آل الرأسمالیة وإمكانی ا , لم ولھ

ورة البلشفیة سنة سیما بعد سقوط روسیا القیصریة لاإلى دكتاتوریة,  ر الث  , وتأسیس1917على أث

نة  اد السوفیتي س ة الاتح ة الاقتصا ؛1922دول ازل عن الحری ى التضحیة بالتن ا إل ذا دع بھ دیة ل ش

ذي عدهّ بعض المفك ,المطلقة ة رین بمثابوإعطاء دور أكبر للدولة في النشاط الاقتصادي, الأمر ال

  لیھا. عكان لأجل بقاء الرأسمالیة ولیس القضاء  ثورة على الفكر الاقتصادي الكلاسیكي, لكنھ

ة الطلبوحدده بما أسماه " ,السبب المباشر للأزمة Keynes كینزوقد شخّص  , )1("عدم كفای

الوالتوقعات التشاؤمیة للمستثمرین. ودعا إلى ضرورة زیادة " ك الحجم من  ,"الطلب الفعّ و ذل وھ

م  وفر لھ ذي ی الطلب الكلي الذي یصل بالعائد على الاستثمار وتوقعات المستثمرین إلى المستوى ال

ة ,حافزاً كافیاً لاستعادة نشاطھم الاستثماري ك من ؛)2(وامتصاص البطال اع سیاسات  وذل خلال اتب

ة ة ونقدی عیة مالی ى . توس امبمعن ة قی ومي,ب الدول اق الحك ادة الانف تثماري,  زی تھلاكي والاس الاس

رض  ادة ع لال زی ن خ دة م عار الفائ یض أس ة, وتخف ن جھ ة), م ة مالی العجز" (كسیاس ول ب "المم

  النقود (كسیاسة نقدیة), من جھة أخرى.

ا  ي اقترحھ ادیة الت ات الاقتص ق السیاس ھ بتطبی ل, فإن زوبالفع ام Keynes كین ن النظ , تمك

ذاك الظروف الموضوعیة الفي ظل  ـالرأسمالي  ائدة آن ادت  ـس ي ك ة الت ھ الخانق من تجاوز أزمت

داً  داً جدی مالیة عھ دخول الرأس ؤذن ب ة لت ار الكینزی ذلك جاءت الأفك ھ, وب أتي بأركان ھ  ,ت ارس فی تم

دخل  ة الت ات الحكومی ھ للمؤسس مح فی ة, إذ یس ات الدوری ة الأزم ي معالج اً ف ة دوراً ریادی الدول

اط الاق ي النش ر ف ر المباش ر وغی اديالمباش ادیة,  ,تص ة الاقتص تخدام أدوات السیاس یما لاباس س

                                                            
ي: 1 نعم السید عل د الم ة (انظر/عب یك بالعوامل الحقیقی ره الكلاس ي حین فسّ دیاً, ف داً نق ة ) التفسیر الكینزي أعطى الركود بع دور السیاس

  .)46-45, ص ص1975معھد البحوث والدراسات العربیة, القاھرة,  -للتربیة والعلوم, المنظمة العربیة النقدیة في التنمیة الاقتصادیة
راث, النظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقودجون مینارد كینز: ) انظر/ 2 ة والت ي للثقاف و  ,1ط, ترجمة إلھام عیداروس, ھیئة أبو ظب أب
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تھلاك ع والاس اج والتوزی ن الانت ل م ارات ك ى مس أثیر عل ة, للت ة والنقدی و  ,المالی ا نح وتوجیھھ

 الاتجاھات المرغوبة.

 الحریة الاقتصادیة في المدرسة المؤسسیة: .5

امفكرة الحریة الاقتصادیة, و Institutionalists المؤسسیونلقد أدان  دون بضرورة قی  یعتق

ة. إذ في القضدوراً أكبر ب لدولةا دون بتعارض المصالح, وإایا الاقتصادیة والاجتماعی م یعتق ن إنھ

ا,  وى السوق, بمفردھ ن لق نظام اقتصاد السوق, بطبیعتھ, یقود إلى حالات عدم الاستقرار, ولا یمك

ي  وق ف اءة الس ي كف ككون ف م یش ا أنھ ك. كم ة ذل وم بمعالج عأن تق یص والتوزی ي التخص , عملیت

دون  لوینتق اض  تجاھ ة وانخف ة والبطال ة المعطّل ات الإنتاجی ل: الطاق ة مث الیف الاجتماعی التك

ب  ذي یتطل ر ال وارد. الأم تنفاد الم املین واس ات الع یة  –معنوی ة المؤسس ب المدرس ام  - حس قی

اء المؤسسات, الح المتضاربة, وإعط ین المص التوفیق ب ة ب ة,  المؤسسة الحكومی ة والعمالی الانتاجی

  .)1(دور محوري في تنظیم الفعالیات الاقتصادیة

ي ویرى أصحاب ھذه المدرسة أن تطویر "المؤسسات الاقتصادیة" جزء من عملیة أوسع. فھ

ي ل داّھا لتشمل قواعد السلوك والتصرف الت ل تتع ا طابع لا تقتصر على المؤسسات الانتاجیة, ب ھ

ب أن اد یج م الاقتص إن عل ر، ف أ تتغی ات لا تفت ذه المؤسس ا أن ھ تمرار, وبم وم والاس ر  العم یتغیّ

بلنر. من ھذه الأرضیة انطلق الاقتصادي الأمریكي باستمرا  Thorstein Veblen  ثورستاین ف

ة 1929- 1857( لاذع للنظری ده ال ھ نق ام بتوجی ة, وق ذه المدرس س ھ ع أس ي وض ادیة ) ف الاقتص

ة الساكنة.  ذه التقلیدی ى نھجھ تلمی ار عل م س ن ث ي میشالوم  Wesley Clair Mitchell  ویزل

اعي أداةً 1948- 1874( مناسبة  ) الذي كان یمیل إلى الجانب التجریبي, ویرى في التخطیط الاجتم

  للتغلب على التقلبات الاقتصادیة. 

ا  ثأم ث جالبری ون كینی ھ John Kenneth Galbraith )1908 -2006 ج ت أعمال ) فكان

ك المستھلك وسلوك ق بسلوتجسیداً لخصائص ھذه المدرسة, ولھ عدة نظریات, من أبرزھا ما یتعل

أة. دم  المنش من ع تھلك تتض لوك المس ول س ھ ح تھلك, إذ فنظریت یادة المس یلاتھإس ب ـ ن تفض  حس

ة والاعلان.  - Galbraith جالبریث  أثیر شركات الدعای تنقاد وفقاً لرغبة المنشآت المنتجة تحت ت

ن  ر م ثلاً) أكث اس بالسلع الخاصة (السیارات م ام الن ة كما أنھ یرى أن اھتم امھم بالسلع العام اھتم

دھا ینب ة, عن وارد للسلع العام ع الم ي توزی ى قصور ف ال), سیؤدي إل ى سبیل المث ي (الطرق عل غ

إن  تدخل الدولة لإعادة التوازن. أة, ف ھ حول سلوك المنش ا نظریت ث أم ذھب  Galbraith جالبری ی

ى إلى أن إدارة المنشأة, بھیكلھا الفني, تسعى إلى تحقیق أھدافھا بالتو یس إل اج, ول سع في حجم الانت

ذي یضمن رضا ھؤلاء المساھمین,  اح, إلاّ بالمستوى ال ي تعظیم الأرب تحقیق ھدف المساھمین ف
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و تثمار والنم راض الاس ة لأغ زة كافی د محتج وفیر عوائ م. و)1(وت ن ث أة  م لوك المنش یر س إن تفس ف

ة النیوكلاسیكیة, یصبح مجافی عباستھدافھا تعظیم الأرباح في النظری إن )2(اً للواق ذا ف ث . ل  جالبری

Galbraith ة ى بمتابع ى تشكیل مؤسسات تعن ھ, إل ة ل ة الممثل ع, ومن خلال الحكوم یدعو المجتم

دعو ا ی ام. كم ذي یخدم الصالح الع ام  الاسعار والاجور, وجعلھا تسیر بالاتجاه ال ى القی ة إل الحكوم

اد بإعادة توزیع الدخل من خلال بعض السیاسات الضریبیة, وال دراء باعتم سیطرة على رواتب الم

ى  ى تشجیع منشآت القطاع الخاص عل دعو إل ي ذات الوقت ی ھ ف ة. لكن بعض الاجراءات الاداری

ع الرأسمالي  واة المجتم الاندماج لزیادة قدرتھا التنافسیة, فھو یعدّ المنشآت الكبیرة مؤسسات تمثل ن

  .)3(الجدید

رز انGalbraith جالبریث ویرى  ھ أب اة المعاصرة, ویعزو إلی ي الحی جازات أھمیة التنظیم ف

ام بم ى القی ادرة عل ا المؤسسة الق ة كونھ ى دور الدول ام تتجاوالصناعة الحدیثة. وكذلك یثني عل ز ھ

اك ج اً, أن ھن د جازم ل یعتق ل, ب و یأم رد. وھ ة للف ة والفكری ة المادی ن الامكانی لاَ م ن ك ل م ی

ناً, ي مجالات  الاقتصادیین, الأصغر س دیلات واسعة ف ام بتع ى القی دّ متسیحثون عل الإدارة ة: كدع

ون للد ة, وأن یك ي الادارة والملكی ال ف اركة العم ال, ومش ات الأعم ة لمؤسس ة دور البیروقراطی ول

وى لل امج أق ع برن وجي, ووض ار التكنول ق بالابتك ا یتعل یما فیم تثمار, لاس ي الاس ال ف ة, فع رفاھ

  میة رأس المال البشري,...الخ.وزیادة دعم التعلیم, وتن

ادھم  ي انتق ذكر, ف ة, سابقي ال وبالرغم من الاتجاه الواضح لمفكري المدرسة المؤسسیة التقلیدی

ى رأسھا  دة, وعل دوغلاس للفكر النیوكلاسیكي, وتأییدھم للتدخل الحكومي, إلاّ أن المؤسسیة الجدی

ورث ولادة  Douglass North ن دت 1920(ال ین أب ك ح ھ, وذل اً ل اً مناقض رت توجھ ), أظھ

ة  الھم أھمی معارضتھا للتدخل الحكومي, والدعوة إلى السوق. وتنتقد ھذه المدرسة النیوكلاسیك اغف

م ف ي معھ ا تلتق د أنھ ادي, بی رار الاقتص ناعة الق ي ص ة ف رارات دور المؤسس ة الق ي عقلانی

ادیة.  دون أن الالاقتص ؤلاء یعتق وافز وھ ل الح وفر ھیك ي ت ي الت زمن, وھ ع ال ور م ات تتط مؤسس

اً إذا غلسیاسیة, وعلى ھذا الأساس یتحدد للنشاطات الاقتصادیة وا د یكون غنی نى البلد أو فقره. فالبل

راكم  ارات وت اب المھ دة واكتس ا الجدی یم والتكنولوجی ى التعل جع عل یة تش ة المؤسس ت المنظوم كان

 . )4(ن ذلك حافزاً لرفع معدلات النمو الاقتصاديرأس المال...الخ, عندھا سیكو

                                                            
ر الإداري عبد الفتاح بوخمخم:  ) 1 ات الفك ل -نظری وع و تكام این أم تن ان, تطور وتب ة الجن ي جامع ؤتمر العلمي ف ى الم دم إل ث مق , بح

  .16ص  2012لبنان,  –طرابلس 
لان ا)  2 ى الاع اق عل لال استھداف مستوى الانف اق المنافسة, أو من خ ارج نط ذي ولأجل تحقیق ذلك یمكن أن تلجأ ادارة المنشأة إلى تحدید السعر خ ل

ل  ادي بوم ل الاقتص د حل اح. وق ن الأرب ول م ى المقب توى الأدن د المس من قی رادات ض م الای ي  Baumolیعظ ح ف كل واض ك بش وذجذل ھ  أنم اص ب خ
Baumol's Model:انظر ,D. N. Dwivedi: Microeconomics- Theory and Applications, Dorling Kindersley, New 

Delhi, India,2006,  PP.411-414.  
 .234-233صص مدحت القریشي: مصدر سابق,  ) 3
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 ):New Classicalالحریة الاقتصادیة عند تیارات الكلاسیك الجدد ( .6

ان تم دى إمك یة حول م فة أساس دور بص زیین ی یك والكن ین الكلاس دل ب ور الج ان مح ع إذا ك ت

ة الد نجاحالاقتصاد بقوى تصویب ذاتیة فعالة قادرة على تحقیق النمو والاستقرار, وفرص  ي ول ف

ي ظرف بتحقیقلمساعدة ا ودیین, وف زیین والنق د أصبح  ھذا التصویب, فإن الجدل التالي بین الكن ق

دخلفیھ تدخل الدولة أمراً واقعاً, لا یناقش أصل ھذا التدخل, وإنما یدور حول أيّ مجالا ر  ت الت أكث

  كفاءة كي یتم تطبیقھ. 

ي الاقتصادات الحر دخل الحكومي ف ة للسوق,حالات الت وى الفاعل ا أن الق دو فیھ ا  ة, یب ومعھ

ة والمؤسسیة,  ة الفردی الاالبنیة الثقافی دة, تصاغ بشكلھا النھ اد البعی ي الآم اً لسیما ف ة ئي وفق لأوعی

ع, بمتضم ة والسیاسیة, سواءٌ المعدةّ لھا من النظام الاقتصادي المتب ك عن طرذ ناتھ الاجتماعی ق ل

ك  ة لتل ادرات التصحیح تتحرك ضمن الأطر العام ا دامت مب نظم, االأفعال أو ردود الأفعال. وم ل

عاب جةً لاستیفإن جھدھا سیتلاشى إلى حیث المسارات التقلیدیة المألوفة. وغالباً ما یحصل ذلك نتی

ا یجعال, الذي یجعل من التنبؤ عملیة سھلة المنبدیھیات من قبل الجھات المتأثرة ال اق تل لمم ك اخف

  المبادرات في تحقیق أھدافھا ھو النتیجة المتوقعة. 

ة"ھذه الفكرة ھي بالضبط ما أقرّتھا مدرسة  ات العقلانی اً,  "التوقع م لاحق ا ل ا فصحتبینم  ,عنھ

داً  ة تحدی ة الكینزی تان ,المدرس زت السیاس ا عج ك حینم ابق, وذل ت س ي وق عیتان ف ة  ,التوس المالی

ة ود  ,والنقدی كلتي الرك زامن مش ى ت ك إل ل أدى ذل ة, ب كلة البطال ة مش اد ومعالج ز الاقتص ي تحفی ف

ا یعرف  ود التضخمي "والتضخم, وظھور م دخل الحكومي )Stagflation")1الرك ى أن الت . بمعن

و  ائد. وھ نمط الاقتصادي الس ایراً لل أتي مغ ا ی ة حینم ر فاعلی ا یكون أكث في الاقتصادات الحرة إنم

ي  الأمر الذي ود, ف د عق یمكن من خلالھ تفسیر نجاح الفكر الكینزي في مراحلھ الأولى, وعجزه بع

رة,  ذه الفك ا بھ حل مشاكل الاقتصاد الرأسمالي. لكن مع أن المدرسة الكینزیة لم تفصح عن اعتقادھ

دةّ  ادیة مع دھا أن السیاسات الاقتص لال تأكی ن خ ا م ا لھ وح إدراكھ ن أن نستشف بوض ا یمك إلاّ أنن

  مد القصیر فقط, وأنھا سوف تفقد مفعولھا في الأمد الطول.للأ

ة  ة الكلاسیك1929ففي المحاولات الاولى لمعالجة أزم ا الرؤی ة تحكمھ ي بیئ ق , وف یة, أدى تطبی

ة ار الكینزی ات الأفك ادیة بالاتجاھ رات الاقتص بعض المتغی ة ل یم الحقیقی ھ الق ي توجی اح ف ى النج , إل

تمرار ا ة. إلاّ أن اس نفس المرغوب ة, وب ود التالی لال العق ادیة خ ات الاقتص ق السیاس ي تطبی ة ف لحكوم

النمط, قد أضعف من فاعلیتھا. إذ استطاع كل من المؤسسات الانتاجیة والمؤسسات العمالیة والأفراد, 

تلاك , وآلیات الاستجابة لتلك السیاسات ما یكفي لفھم أن یكسب من الخبرة م ام عمن ث ى توق درة عل  الق

ائج ا ت النت ة مكن حة الزمنی ا أن الفس ا. كم ف معھ الیب التكی ى أس رف عل ا, والتع تترتب علیھ ي س لت
                                                            

  .644,  ص1989, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, النقود والبنوك) انظر/عوض فاضل الدلیمي, 1
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ات,  ذه السیاس ع ھ ل م ة للتعام ة اللازم تلاك الأدوات القانونی ن ام ریعي, م الھم التش ؤلاء, بنض ھ

میة د یم الاس ة.وامتصاص زخمھا, وبالتالي إفراغھا من محتواھا وحصر تأثیراتھا على الق  ون الحقیقی

نھم وھذا ما دفع الكثیر من الاقتصادیین إلى التشكیك بفاعلیة التدخل الحكومي على ا زي, لك لنمط الكین

رون  ا ـ لا ینك ا بینّ ن  ـكم ھ لا یمك ون بأن ل یؤمن كال, ب ن الأش كل م دخل بش ذا الت ود ھ رورة وج ض

ون للأنظمة المالیة والنقدیة أن تدار بصورة ذاتیة مستقلة. وقد تعددت الرؤى حول الك یفیة یمكن أن یك

  فاءة في تحقیق النمو والاستقرار.فیھا التدخل أكثر ك

  كالآتي: الجدد الكلاسیك تیاراتویمكن تناول أبرز 

دمان   .أ ي  Friedman :فری نةفف ي  1963 س ادي الأمریك ام الاقتص دمانق ون فری   میلت

Milton Friedman )1912-2006 ة ادیة الأمریكی ع الاقتص تراك م ا ) وبالاش وارتزآن  Annaش

Schwartz  )1915-2012" اب دار كت اریخ) بإص دة للوالنق ت ات المتح ي الولای دّ د ف -1867 ةم

رض النق", وقد أجرى فیھ در1960 ین ع ة ب ول العلاق دة خلال  GDPد وواسة ح ات المتح ي الولای ف

ة المدّ  ى نتیج د توصل إل ذكورة, وق ةة الم ات  مھم داّ, وھي ثب ودج داول النق  Velocity of سرعة ت

Money ود  ـ, مما یدلل ة للنق ى وجود علاق ـحسب النظریة الكمی ري عرض عل ین متغی رة ب ة مباش

اب .)GDP)1د ووالنق ذا الكت ان لھ د ك ر وق ً أث ا ور  اً بالغ ي ظھ ة النق"ف ةوالمدرس " Monetarism دی

یكیة , والتي تستند في جلّ Friedman فریدمانبزعامة  فة الكلاس ى الفلس ا إل ا  ؛مبادئھ ذا عدّ ظھورھ ل

اء  .إلى اصول ومنابع الفكر الكلاسیكيبمثابة عودة  دى علم ة ل ادة القناع ي زی اب ف ذا الكت كما ساھم ھ

ي  ة ف ات النقدی ة السیاس اتج, وبأھمی عار والن اق والأس الي الانف ى اجم ود عل أثر النق ي ب اد الكل الاقتص

ن النشاط الاقتصادي, وكان لھ الدور الأكبر في إحداث موجة الت د م ي شھدتھا العدی رة الت حولات الكبی

ام  ى نظ ودة إل ة, والع ة الموجھ ة المركزی ن الأنظم رین, م رن العش ن الق اني م ف الث ي النص دول ف ال

تحدي الفكر الكینزي الذي یعتقد بفاعلیة السیاسة المالیة في  Friedman فریدمانالسوق. وقد استطاع 

  .)2(معالجة حالات الكساد, ویثبت بدلاً عن ذلك, فاعلیة السیاسة النقدیة

دأ - Friedman فریدمانفقد أقرّ  ة  - من حیث المب اد سیاسات نقدی ة, لكن باعتم دخل الحكوم ت

ادة عرض النق عوثابتة (زی ة ومتناسبة م ي  د بمعدلات ثابت و ف دل النم ي ) تساھم GDPمع ق ف خل

د .سیما للمستثمرینلایئة مستقرة, ب ون وعدھّا  وق دھا الكینزی ي اعتم ة الت عارض السیاسات المرن

تقرار دم الاس ات وع بباً للأزم تخدام لا )3(س اتج والاس ى الن د عل یرة الأم أثیرات قص ا ذات ت , وأنھ

ا ةً تلبث أن تعود إلى مستویاتھا الس ي الاسعار.بقة مخلف اً ف دت  ارتفاع ي تول ذه القناعات, الت لكن ھ

ابھا  ا أص رعان م ود, س داول النق رعة ت ة بس ادیة المرتبط رات الاقتص ین المتغی ة ب ول العلاق ح

                                                            
1) Michael D. Bordo: Money, History, and International Finance, University of Chicago Press, USA, 1989, pp.18-21. 
2) Edward Nelson: Milton Friedman and U.S. Monetary History 1961−2006, Federal Reserve Bank of St. 
Louis, Working Paper 2007-002B, USA, 2007, pp.1-2.  

  .427,  ص2003, دار الحامد للنشر, الاردن, النقود والمصارف والاسواق المالیة) عبد المنعم السید علي, نزار سعد الدین العیسى: 3
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ى  اءً عل دي, بن التصدعّ, مما أدى إلى التقلیل من شأن التوجھ النقدي. فبعد أن تم تبني فكر التیار النق

داول ال رعة ت ات س رة ثب اس فك ارات أس اء إش وق بإعط ي الس ة ف داولات النقدی ذت الت ود, أخ نق

ن  عینات م ات والتس دي الثمانین لال عق ود, خ داول النق رعة ت ت س د انتاب رة. فق ذه الفك ة لھ مناقض

ى  درالي إل اطي الفی طر الاحتی ذي اض ر ال تقرار, الأم دم الاس ن ع ادة م ة ح رین, حال رن العش الق

ذا لا التوقف عن استخدامھا كأداة استرشادیة  للسیاسة النقدیة واستبدالھا بمؤشرات أخرى. ولكن ھ

ت  ي الوق یلغي دور السیاسة النقدیة وكونھا إحدى الأدوات الرئیسة لمواجھة الدورات الاقتصادیة ف

  .)1(الحاضر

 :Hayek ھایك   .ب

اره Friedrich Hayek)1899 -1992  فریدریك ھایكقدمّ الاقتصادي النمساوي  رز أفك ) أب

ة  1944في كتابھ الصادر سنة  ى العبودی ق إل د عارض The Road to Serfdom"الطری ", وق

ات  ن السیاس ول م یات وراء التح م الشخص د أھ د أح ا یع ة, كم تراكیة المركزی ات الاش التوجھ

دخل ا ان الكینزیة التدخلیة نحو سیاسات السوق. إلاّ أنھ في الوقت ذاتھ لا یعارض الت لحكومي إذا ك

د  یط ض ن التخط دة م ذر بش ة ویح یط للمنافس ى التخط دعو إل و ی ة, "فھ الح المنافس ي ص ب ف یص

ات )2(المنافسة," دخل الحكوم ي ت ل ف اءة الاقتصادیة, یتمث دام الكف ى انع ق إل رى ان الطری ھ ی , إذ أن

  في الاسواق الحرة المشروعات التجاریة الخاصة.

ة  ة متأنی د دراس ذكور –وبع ھ الم ا كتاب ات  - احتواھ كال المؤسس ف أش اءة مختل دى كف لم

ك  تطاع ھای ا النظام الاقتصادي الحر Hayek الاقتصادیة اس ي یمنحھ وافز الت ح أن الح أن یوض

تغلالھا  ادیة واس ل الاقتص ین العوام ین ملای اثرة ب ات المتن د المعلوم ى حش ادرة عل دھا الق ي وح ھ

ة التحدیث والتطویر دون أن بكفاءة. ولا ی ق عملی ي ظل أي نظام, أن یحق ین, وف مكن لاقتصاد مع

  . )3(یشتمل على حافز الربح والخوف من الافلاس

 التوقعات العقلانیة:  .ت

ن  ا م ث كونھ ن حی ك م ي, وذل اد الكل ر الاقتص كل كبی ت بش د أغن ة ق ات العقلانی رة التوقع فك

ة الج ل واحدة النماذج والمفاھیم التي جسدت المعیاری ي أصبحت تمث ك الت ي, تل دة للاقتصاد الكل دی

ل  م تكن قب ا ل ذا الصنف من الاقتصاد ، لكنھ ي ھ من أكثر المناطق النشطة والمثیرة للجدل الیوم ف

 John جون موث وبالرغم من أن. )4(عقد السبعینات تمثل حتى جزء من مفرداتھ الاقتصاد الكلي

                                                            
 .739, ص2006, مكتبة لبنان ناشرون, الطبعة الاولى, علم الاقتصاد) سامویلسن, ویلیام دي. نوردھاوس: 1

2) Friedrich A. Hayek: The Road to Serfdom, The Institute of Economic Affairs, London, 1999, PP.45-46. 
  .42) سامویلسن, ویلیام دي. نوردھاوس: مصدر سابق, ص3

4  ) John B. Taylor: How the Rational Expectations Revolution Has Changed Macroeconomic Policy 
Research, Stanford University, San Francisco, California, United States, 2000, PP.(3,17).   
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Muth )1930 -2005ب عن ا ة سنة ) یعدّ أول من كت ات العقلانی رت , إلا أن )1(1960لتوقع روب

ولادة  Robert E. Lucas لوكاس ذ باسلوب ریاضي  )1937(ال ة للتنفی ا قابل ھو أول من جعلھ

ل  , ومن1976- 1972بجھوده خلال المدة  ا من قب م تطویرھ اروثم ت رت ب  Robert Barro  روب

ولادة  ارجنت), و 1944(ال اس س ولادة  Thomas Sargent توم دّ ). و1943(ال  ذانھیع

  ن في الوقت الحاضر من أكثر الاقتصادیین تأثیراً في العالم.اقتصادیالا

ون د لا یك دأ  وق اس مب ى أس یلاتھم عل ة تحل ات العقلانی حاب التوجھ ي أص ب أن یبن ن الغری م

أن ك ش ي ذل أنھم ف ة, ش ق المنافس ذي یعی ومي ال دخل الحك ة الت ة ومناھض دمان الحری  فری

Friedman ,اد إذ إ دون أن الاقتص م یعتق ذلك فھ یكي, وب ر الكلاس ادئ الفك ن مب ون م م ینھل نھ

درة  ور وق عار والاج ة الاس انھم بمرون تناداً لإیم ك اس تقرار, وذل ع بالاس ھ یتمت اص بطبیعت الخ

ى ال اد عل رة تالاقتص ون فك ائي, ویعارض حیح التلق زص ور ب Keynes كین عار والأج ود الأس جم

راد لكن تنازلیاً.  و أن الأف ي  –الجدید الذي جاء بھ أصحاب التوقعات العقلانیة ھ ي ظل التطور ف ف

دیھم,  - مجالات الاحصاء والسلوك بغیاب الیقین  ات المتاحة ل اً للمعلوم یقومون برسم توقعاتھم وفق

ا ی ا, بم لغي الأمر الذي یمنحھم القدرة على التنبؤ بنتائج السیاسات الاقتصادیة وإمكانیة التكیف معھ

  عن النقودیون). حدیثالالیھ في بدایة  تمت الاشارة(وھو ما  )2(أثر ھذه السیاسات

ة  ـوبھذا  ات العقلانی ا  لا یمكن ـحسب التوجھ ة ممارسة خداع منھجي للجمھور, مم للحكوم

ابي یعني ضمناً إلغاء وجود المقایضة بین التضخم والبطال حسب  ـة, وسیتحول منحنى فلبس الایج

زي  أثیر أي اجراء  ـالتحلیل الكین د یأخذ الشكل الرأسي, وسیكون ت ى نیوكلاسیكي جدی ى منحن إل

ي حجم  تتخذه الحكومة مقتصراً على مستوى الأسعار حصراً. عندھا فإن الحل الصحیح لا یكمن ف

ة, ل الحكوم ار ال الاجراء المتخذ من قب ة اختی ي كیفی ر . )3(ستراتیجیة المناسبة لضبطھلكن ف والأم

د ھمال دم التأك ل ع ى تقلی ؤدي إل ي ت ة الت ة بالكیفی ة والنقدی ات المالی میم السیاس و تص دیھم ھ م ل

Uncertainty .إلى أدنى حد ممكن  

  جانب العرض:   .ث

                                                            
1) See/ John F. Muth: Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Journal of The 
Econometric Society, Econometrica, Vol. 29, No. 3 (Jul., 1961), PP.315-316. 

ریخ الاختیار العام والخاص –الاقتصاد الكلي ریجارد استروب:  ) انظر/ جیمس جوارتیني, 2 رحمن, دار الم د ال , ترجمة  عبد الفتاح عب
 .467-463صص , 1999للنشر, الریاض, 

يكذلك انظر/ انظر/ مایكل أبدجمان:  اد الكل ور, دار المریخ ل – الاقتص راھیم منص د اب ة محم ة, ترجم ة والسیاس اض,النظری  لنشر, الری
  . 342-338صص , 1999

  .740, ص: مصدر سابقسامویلسن, ویلیام دي. نوردھاوسأنظر أیضاً/ 
3) Thomas J. Sargent & Neil Wallace: Rational Expectation and The Theory of Economic Policy, 
University of Minnesota, Minneapolis, USA, 1976,  P.176. 
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ان  ن الایم رض م ب الع دو جان ق مؤی ة, إذ ینطل ر تحرری رض أكث ب الع ات جان دّ توجھ تع

رة, واق الح ا الأس ع بھ ي تتمت ة الت ا المذھل وف بالمزای ة ت د الكافی دون أن العوائ افزاً ویعتق راً كر ح بی

ادیا ري لاقتص اء النظ ز البن د ارتك ذا فق رة. ل ال الح ار والأعم ل والادخ ادة العم ى زی ب عل ت جان

انون ( ان بق ى: الایم رتین, الأول ى فك ي الأساس, عل ة: Sayالعرض, ف اد ا) للأسواق. والثانی لاعتق

  ئب تمارس دوراً جوھریاً في تحفیز الاقتصاد.بأن التخفیضات الحادة في معدلات الضرا

ام الاقتصادي الأمریكي  روعلى ھذا الأساس ق ر لآف ولادة  Arthur Laffer آرث ), 1940(ال

دة ( ان للسیاسات الاقتصادیة الاستشاریة للم س ریغ ي مجل رة 1989- 1981العضو ف ), بطرح فك

ر ل الإی ى تقلی ؤدي إل د ت رائب ق دلات الض ادة مع اھا أن زی ك مقتض ن تل ر ع ریبیة, وعبّ ادات الض

ر  ى لآف رف (منحن بح یع ا أص اً بم رة بیانی ة Laffer Curveالفك ي عملی رة, ف ذه الفك ول ھ ). وتع

د  وف یزی ة" س رائب الحدی دلات الض یض "مع مونھا أن تخف وق, ومض ة الس ى آلی حیح, عل التص

ادة الادخ ادة عرض العمل وزی ى زی ى الاستثمار, ویحث عل دوره بالفعل من العائد عل ذا ب ار, وھ

ار رك آث وف یت دة  اً س دلات الفائ نخفض مع تخدام, وت اج والاس زداد الانت اد, فی ى الاقتص ة عل إیجابی

  .)1(والأسعار, كما أن الحصیلة الضریبیة سوف تزداد وینخفض العجز المالي الحكومي

وى  ر تنشیط ق وبھذا یرى مؤیدوا جانب العرض, أن تحفیز الاقتصاد یجري بشكل أفضل عب

ك. إلاّ ال ون ذل ى الكینزی د عابوا عل ب, وق وى الطل ى ق التركیز عل عرض بدلاً من الخیار الكینزي ب

ان,  ة ریغ اء ولای ب انتھ و عق أثیره یخب ذ ت دة, وأخ ادات عدی ھ انتق د واج رض ق ب الع اه جان أن اتج

اع عجز  ا ارتف ن أبرزھ ان م لبیة, ك ائج س ن نت ھ سیاسات العرض السوقیة م ا أفرزت د م لاسیما بع

و ال ات ھ ذه السیاس اوئ ھ راز مس ي إب اعد ف ا س ة. ومم دیون الحكومی ادة ال ة, وزی ة الفیدرالی موازن

نة  ائض س ى ف ز إل ل العج ي تحوی ون ف ة كلینت ر لسیاس اح الكبی رى 1998النج د أن أج ك بع , وذل

دي  الي والتیسیر النق سلسلة من الزیادات المتتالیة في معدلات الضرائب ضمن سیاسة التضییق الم

  .)2(1993تم الحاقھا بقانون الموازنة لسنة التي 

  .2008الحریة الاقتصادیة بعد ازمة الرھن العقاري في  .7
ي  ة ف ة المالی اءت الأزم د ج رى  2008لق د ج دة, وق ع جدی ة دواف ة للدول ة التدخلی نح النزع لتم

نة  ر س اد الكبی ة الكس ا, بأزم دتھا وتأثیراتھ ي ش بیھھا, ف فة  ,1929تش اع الوص ا باتب ن علاجھ لك

ة  ي ظل العولم التین. فف ي كل من الح الكینزیة لم یكن ممكناً, وذلك لتباین الظروف الموضوعیة ف

ب,  ب الطل ي جان عیة ف ة التوس ة المالی أثیرات السیاس إن ت ة, ف یة العالمی دة للتنافس رات الجدی والمتغی

اد ح ز الاقتص ى تحفی ؤدي إل ن ت زي, ل نھج الكین رار ال ى غ ل عل اعف والمعج دأي المض ب مب س

                                                            
  .344-342ص صمصدر سابق, ان: ممایكل أبدج) 1

    .Stephen L. Slavin: Macroeconomics, McGraw-Hill/Irwin, 8-Edition, New York, 2008, PP.370-371/كذلك انظر
  .766) سامویلسن, ویلیام دي. نوردھاوس: مصدر سابق, ص2
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ى ا إل د طریقھ ن أن تج ل یمك زیین, ب اریین ذ الكین ركاء تج رى لش ادات أخ یة  ياقتص درة تنافس ق

ن  ل م ع ك ى قم ل عل ان یعم روط الائتم دید ش ة, وتش ة الثقیل دیون المنزلی اء ال ا أن أعب ى. كم أعل

دة المنخفض أثیر معدلات الفائ ة عن السیاسة العرض والطلب على ھذا الائتمان, ویجعل ت ة الناجم

ان  تأثیراً محدوداً.النقدیة التقلیدیة  د للأذھ لذا تطلب الأمر من الدولة تدخلاً كبیراً ودوراً حاسماً, یعی

  التوجھات الكینزیة, لكن بسیاسات جدیدة مغایرة.

ا ة "أوبام منت خط د تض ط  "فق ة, وخط راءات فوری ن إج دف م ت الھ تراتیجیة. وكان س

ة  راءات الفوری ة, الاج ورة خاص ة, بص ات النقدی ركات بالمؤسس تھلكین والش ة المس تعادة ثق اس

ز  وري لوسائل التحفی ة, والاستخدام الف وفیر السیولة الكافی ة, من خلال ت والاقتصاد, بصورة عام

اس  ة للن ة المؤقت ة الفوری وفیر الإغاث ى ت ة, وتھدف إل ة مطول ب خطوات إداری ي لا تتطل الفعالة الت

ذلكفي حاجة م ھم الذین ا شملت الخطة .)1(اسة ل ركیین  كم ى الأمی ادة الضرائب عل مزیج من زی

ة  ة التحتی ي والبنی ث العلم ل البح ة, مث دمات العام ن الخ ر م دد كبی ي ع تثمار ف راء, والاس ر ث الأكث

ة، حیة والاجتماعی ة الص ام الرعای لاح نظ داف ال وإص ا الأھ یم...الخ. أم ة والتعل تراتیجیة للخط س

ة والعجز التجاري, فكانت ترمي إلى تع یض عجز الموازن زیز الاقتصاد الأمریكي من خلال تخف

  , وتخفیض معدلات البطالة. GDPوزیادة حصة الفرد من 

تطویر قد عوّل بشكل كبیر, في تحقیق أھداف الخطة, على نشاطات البحث وال "وكان "أوباما

ى ا ز عل ل, والتركی ع المراح یم لجمی ق التعل ام بمراف ادة الاھتم ذلك زی ات, وك دریب والاختراع لت

ا التسھیلات  ة, ومنحھ ةاورفع المھارة وفقاً لحاجة سوق العمل, ودعم الصناعات التحویلی  لائتمانی

وفر  ـحسب الخطة  ـن الأخیرة إة, لاسیما المشاریع الصغیرة, إذ ریبیوالتخفیضات الض رصتي فت

ة  لال إزال ن خ ادرات م جیع الص ذلك تش اد. وك توى الاقتص ى مس رص عل لاث ف ل ث ن ك ل م عم

  الحواجز الجمركیة وفقاً للاتفاقات التجاریة البینیة.

ع "الاObamaوقد انطلق "أوباما   ا أن رف رة مفادھ ة " في خطتھ من فك  "Productivityنتاجی

ً یعدّ مفتاح م وضعھا. فمن خلال رفل ا ي ت ة الت داف الخط ق أھ ة ع الانتاجلحل, والأداة المناسبة لتحقی ی

ى  یترتب عل ا س ركات, مم رد والش ي للف دخل الحقیق ادة ال ادةذیمكن زیادة القدرة التنافسیة, وزی ك زی  ل

اع الح ادة الاستخدام وارتف ذلك زی ز التجاري), وك یض العج واردات (تخف یلة الصادرات وتقلیل ال ص

ك  ل ذل ق ك ن تحقی ة). لك ز الموازن ة وعج دلات البطال یض مع ریبیة (تخف ا   –الض ب "أوبام حس

Obama "-  توى ات والمس ویر والاختراع ث والتط عید البح ى ص ازه عل ن انج ا یمك ى م د عل یعتم

  المھاري والعلمي للعاملین والمتعلمین, وھو یعدّ ذلك ضرورة اقتصادیة ولیس ترفاً.

                                                            
1) The White House: Economic Report of The President 2014, Together With The Annual Report of 
the Council of  Economic Advisers, U.S. Government Printing Office, Washington, 2014,  p.26. 
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د  اري أح رھن العق ة ال داعیات أزم ة ت ا لمواجھ م اعتمادھ ي ت ادیة الت ات الاقتص د السیاس وتع

د تمھوتوجیھ خل الدولة في إدارة النشاط الاقتصاديالنماذج العملیة لتد ة, فق ت الحكوم حسب  ـ كن

ر السنوي رة ـ ) Economic Report of the President 2014( التقری ق نسبة كبی من تحقی

ي سن )1(من أھداف الخطة رد ف الي للف ي الإجم اتج المحل . ولعل الأمر اللافت من ذلك ھو إعادة الن

ل ا قب توى م ى مس ل إل ر  العم تغرق الأم ا اس نوات، بینم ع س والي أرب ي ح ة ف ي  11الأزم ا ف عام

واردات  افي ال ض ص م خف ا ت ر, كم اد الكبی رة الكس لال فت دة خ ات المتح س 30الولای لال نف % خ

دة ذا الأ)2(الم د ھ ة . ویؤك دور الحاسم للمؤسسات الحكومی وذج ال ى أسس  –نم ا عل م بناؤھ ا ت إذا م

  .  الاقتصادي للاقتصادات الحرةمسار في عملیة تصحیح ال - سلیمة 

  حصاد التأریخ. ـالحریة الاقتصادیة   .8

ادیة ة الاقتص أن الحری درك ب ن أن ن بق یمك ا س اً  –مم اً وتطبیق ا –مفھوم ن تقییمھ كل  لا یمك بش

ة الاقتصادیة تشكل جزءمجرد, بل أن ذلك یتعلق بالمنظور الذي تلاحظ من خلال  تأصلاً م اً ھ. فالحری

دارس الف ك الم ا تل اتھ, وم س تناقض ھ, ویعك ي خصائص ھ ف ي, یتبع لٍ مجتمع ي ك ة ف ة المختلف لا إكری

ذلك. داقاً ل ن تطبی مص ودة م ادیة المنش ات الاقتص ق الغای إن تحقی ة, ف ادیة بحت رة اقتص ام وبنظ ق نظ

ون  د یك رٌ ق و أم ة, وھ یادة المنافس رص وس افؤ الف دى تك ى م ف عل ادیة متوق ة الاقتص  –اً ممكنالحری

ة. في الاقتصادات البدائیة, بید أنھ یصبح بعید المنال في الاقتصادات –نظریاً على الأقل  ن  المتقدم لك

ى  یم الرتإذا ما أخذت ببعدھا الانساني, فإن تحقیق ھذه الغایات سیتمثل في مدى قدرة النظام عل اهعظ  ف

ع راد المجتم ع أف اءلجمی ى الكف ود إل ة تق رض أن المنافس ى ف یص,. وعل ي التخص ي ة ف ة ف  والعدال

ي بع, فإن مھمة الاقتصاد تجاه المجتمع تتجاالاقتصادیین النمو والاستقرارتحقیق و ,التوزیع دھا وز, ف

   الانساني, ھذه الوظائف. 

انومن خلال جھاز الأ ـ فإذا كانت المنافسة ا یعظم  ـ ثم ة بم وارد المتاح ى استغلال الم تحث عل

ة  ة لعناصر الانتاج, وتعمل على فھرس ات الانتاجی تنفار الطاق ى اس درة, وعل اس الن ى أس عار عل الأس

ون  اك من یك لسبب أو  ـالانتاج بما یضمن لمالكي ھذه العناصر الحصول أكبر مكافأة ممكنة, فإن ھن

اط الا ـخرلآ ادي, وقاصراً عن المشاركة في النش مقتص وف من ث ذا النظام س ذه  ,یفشل ھ ي ھ ى ف حت

ة ادات البدائی راد  ,الاقتص ع أف اه لجمی یم الرف اني (تعظ ار الانس ة بالمعی ھ التوزیعی ي أداء وظیفت ف

                                                            
1) See/ Klaus Schwab, World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2013–2014, 
Geneva, 2013, p.282. 
- Office of Management and Budget: Budget of The U.S. Government, U.S. government Printing 

Office, Washington, 2014, pp.1-6. 
- Congressional Budget Office: The Budget and Economic Outlook, CBO’s Editing and 

Publishing Group, Washington ,2014, p.7-11. 
2) See/ The White House: Economic Report of The President 2014, Op. Cit, pp. 23-25. 
-  Barack Obama: A plan for Jobs, The New Economic Patriotism, Chicago – U.S.A, 2013, p.1. 
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روراً  دم, م ذ الق ل من المجتمع), وإن نجح في أداءھا بالمعیار الاقتصادي. لھذا تضافرت دعوات التكاف

  بأفلاطون وإلى یومنا ھذا.

اق  ة  منظالإذن, وعلى أساس ھذا التصور الافتراضي المبسط, فإن إخف ز غایاللیبرالی ً ترك ا ي  لب ف

ادة التوز ة إع ي عملی ة ف دور المناسب للدول د جانب التوزیع, عندھا ینبغي حصر الجدل حول ال ع. بی ی

ات  ور حجم وعلاق د تط یما بع ر, لاس ك بكثی ن ذل د م اج, اأن واقع الحال یشیر إلى أن المسألة أعق لانت

اوز  اج. إذ تج ر الانت دمات عناص ن خ ة ع ال الملكی مل الوظوانفص ع لیش ة التوزی اق وظیف ائف الاخف

ة لجا یم الحقیقی د الق ي تحدی ل ف د فش وق ق ة, وأن الس ت المنافس ة قتل ك أن الحری رى. ذل ن الأخ ب م ن

ات ق ذه الاخفاق تقرار. ھ ق الاس ي تحقی ة دت الّد والتكالیف والمنافع الاجتماعیة, كما فشل ف دى للقناع

ة دخل الدول رورة ت رین بض ي ,الكثی اعدة ف ن م للمس ازل ع ل التن وق, مقاب ات الس ویب انحراف دأ تص ب

  المطلقة. شبھ الحریة

اد الاسترش ولم یكن الحال أفضل بكثیر في نظام "اللاحریة الاقتصادیة", إذ أن تخلیھ الكامل عن 

ھ.لعملیة سبباً كافیاً للتبالسوق أفقده بوصلتھ, وأخرجھ عن عقلانیتھ. وكانت الاخفاقات ا ي عن ل  خل ولع

ي جُ تنوع الأ این الت فة التب ا ال تْ لَبِ وجھ الاعتباریة للحریة الاقتصادیة, وكذلك ص ة اعلیھ  ,لبشریةطبیع

ي المب این ف ة. فالتب ذه الحری ن ھ ة م ة المختلف رائح المجتمعی ف الش لال موق ن خ ت م د انعكس ادئ ق

ت د ن رین, ق ین وخاس ادیة من رابح ة الاقتص ام الحری ق نظ رزه تطبی ھ والمنطلقات, فضلاً عما أف ج عن

ور د, مح ا بع ف أصبحت, فیم ذه المواق ا, وھ  للجدل اً مواقف عدیدة مختلفة تجاه ھذه الحریة وتطبیقاتھ

و ة, س ف متطرف ا مواق د منھ ذ العدی د اتخ ادي. وق ر الاقتص دارس الفك ن م د م ین العدی دائر ب ي ال اء ف

انبی دى الج ات ل ن الاخفاق د م ة أظھرت العدی ارب العملی رتأییدھا أو رفضھا, لكن غزارة التج  ن, الأم

اة خالذي قاد إلى التقارب, وإلى جعل الاتجاه الفكري العام یمیل إلى الاعتدال, م  لك صوصیةع مراع

ا ةربتج ا. بعینھ عید الاتج ى ص ر عل ن یقتص م یك أریخ, ل ھ الت ذي وثق ارب, ال ى للتق ذا المعن ھین ھ

ى ل حت مالي فحسب, ب تراكي والرأس ى الاش وّ  عل ص الھ ل تقل ھ, ولع د نفس اه الواح عید الاتج ین ة بص

و أنأفكار كل من الكلاسیك الجدد والكینزیین الجدد خیر مثال على ذلك. والأم ذا الج ر المؤكد ھ دل ھ

م  بیقاتھا,الفكري المحموم, الذي كان ولایزال یدور عبر التأریخ حول مفھوم الحریة الاقتصادیة وتط ل

   یزیده إلاّ غناً, بل سیغمره ثراءً.

  

  المبحث الثالث
  مؤشر الحریة الاقتصادیة
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  : )1(لحریة الاقتصادیة ـ نشأتھ وتطورهمؤشر اأولاً: 
لال  ن خ ادیة م ة الاقتص ر الحری اء مؤش م بن زرت د فری ى ( Fraser Institute(معھ ذي یعن , ال

ات  دخل الحكوم یة وت واق التنافس أثیر الاس ة ت اس ودراس ي قی وده ف ز جھ بالحریة الاقتصادیة, وتترك

اس, ببشكل واضح . وكان الھدف المحوري من ھذا المشروع یتمثل,)2(على رفاھیة الافراد د وقی  تحدی

  .)3(المؤسسات والسیاسات مع الحریة الاقتصادیة لمجموعة كبیرة من بلدان العالم تناسق

ن اولاً , )4(مبادئ رئیسة ةویرتكز بناء ھذا المؤشر على ثلاث : الموضوعیة, أي أن یتشكل ھیكلھ م

دیثھا  ن تح وعیة, یمك ائق موض ى حق ھ عل تند تقدیرات دان, وتس ع البل ي جمی ق ف ة للتطبی الات قابل مج

ة  ون للقناعات الذاتی ة الاقتصادیة, دون أن یك بانتظام, واستخدمھا لتتبع التغیرات المستقبلیة في الحری

تطلاعات أوَ  ى الاس د عل ي تعتم والمیول الشخصیة أي تأثیر في ذلك. لذا تفُضّلُ ھذه دائماً على تلك الت

ادیة,  ة الاقتص اد للحری ددة الأبع ةُ المتع ن الطبیع ذاتي. لك یم ال ة التقی ر القانونی كلھ العناص ا تش وم

تند  ي تس ات الت تخدام البیان اً, اس روري, أحیان ن الض ل م مار، یجع والتنظیمیة من أھمیة في ھذا المض

رة والتخصّ دٍّ ممكن, على الاستطلاعات من قبل لجان عالیة الخب ة لأقصى ح وخى الدق ي تت ص، والت

ادرِ تستقى البی ثانیاً:مع التسلیم بنسبة مقبولة من الخطأ.  انات اللازمة لبِناء تقدیرات المؤشر من المص

ات  الخارجیة, مثل: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي, وقد تزود البیان

ات. وفر البیان دم ت د ع اً: من المصدر مباشرةً في حالات نادرة, فقط عن فافیة, إذ  ثالث دأ الش زام بمب الالت

ام یوفر التقریر معلو ات الخ ل المعطی ع لتحوی ي المتب نھج العلم مات وافیة حول مصادر البیانات، والم

  . )*(إلى تقدیرات

ات ي اجتماعفویعدّ النتاج الحالي, في مجال قیاس الحریة الاقتصادیة, تتویج للنقاشات التي بدأت 

نة  ت بیل1984س ة مون ي "جمعی یة, ف ة السیاس ادیة والحری ة الاقتص ین الحری ة ب ث العلاق رین , لبح ی

Mont Pelerine Societyھ -" في كامبریدج م  إنجلترا. وقد أصبح واضحا خلال ھذه النقاشات أن ل

ة علمی یة بطریق ادیة والسیاس الرغتكن ھناك محاولة جادة لاكتشاف العلاقة بین الحریات الاقتص م ة, ب

دمانمن أن تعلیقات  ون فری ھو Milton Friedman میلت دمان زوجت  Rose Friedman روز فری

   حول ھذه العلاقة كانت موجودة على مدى ثلاثة عقود.

                                                            
1) James Gwartney, Robert Lawson and Walter Block: Economic Freedom of the World  1975 – 1995, 
Fraser Institute, Vancouver, British Columbia, Canada, 1996, pp.6-13.  

 ا الشمالیة 1974) تأسس معھد فریزر في عام ي أمریك ھ شركاء دولی ,وھو منظمة كندیة بحثیة وتعلیمیة, وتتوزع أفرعھ ف ارب ول ا یق ي م ین ف
ت دولة وإقلیم، 90 ل یقلالھا, ولا ویتم تمویل المعھد عن طریق مساھمات الضرائب من آلاف الأفراد والمنظمات والمؤسسات من أجل حمایة اس قب

تفید الأ ث یس الم حر ومزدھر حی ق ع ي خل زر ف د فری ة معھ ن الخیالمعھد المنح المقدمة من الحكومة أو العقود البحثیة. وتتمثل رؤی راد م ارات ف
  ).http://www.fraserinstitute.org(الموقع الالكتروني لمؤسسة فریزر  والمسؤولیة الشخصیة.  ,ق التنافسیةوالأسوا ,الإضافیة

  .9) سالم بن ناصر الإسماعیلي, وآخرون: مصدر سابق, ص 2
3) James Gwartney, Robert Lawson, & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report, 
Fraser Institute,  Canada, 2013, p1.   
4) James Gwartney, Robert Lawson, & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report, 
Fraser Institute,  Canada, 2012, pp.2-3. 

  .www.freetheworld.comلكتروني: ) ھذه المعلومات وغیرھا مما یتعلق بالمؤشر متاحة, وبحریة تامة, على الموقع الإ**
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ادي  ن الاقتص د تمك روق ل ووك دیر Michael Walker مایك زر, م د فری ك معھ د تل ي أح , ف

ة  ةمشاركالب Rose روز وزوجتھ Friedmanفریدمان الاجتماعات, من إقناع  في عقد مؤتمر لدراس

ة ذه العلاق راء  ,ھ ن خب ة م افة مجموع ام باستض ادیة, والقی ة الاقتص اس للحری اد  مقی عي لإیج والس

ي1986الاقتصاد البارزین من جمیع أنحاء العالم. وقد تحقق ذلك بالفعل سنة  ا , ف  Napa "وادي ناب

Valley1(حول إمكانیة تحقیق ذلك ", في كالیفورنیا, في وسط كانت تشوبھ الشكوك(.  

و  اء الاقتصاد, معظم 60ومنذ ذلك التاریخ بدأت سلسلة من المؤتمرات, بحضور نح م ھمن علم

د أدت ل, وق ائزة نوب ى ج ائز عل ؤتمرات ح ذه الم اء " ھ ى إنش اف إل ة المط ي نھای ة ف ر الحری مؤش

اص بكل Economic Freedom Indexالاقتصادیة  اب خ ى نشر كت ". وعمدت مؤسسة فریزر إل

  مؤتمر, یتضمن جمیع النقاشات والمقترحات التي طرحت فیھا. 

ة  ادیة, ومحاول ة الاقتص مات الحری فة وس ث معمق لفلس ي بح ؤتمر الأول ف تغرق الم د أن اس فبع

ؤتمر الث إن الم ا, ف ي تتسق معھ ات الت ة السیاس ذي التوصل إلى تعریف محدد لمفھومھا وطبیع اني, ال

انكوفرفي مدینة  1988عقد سنة  ي Vancouver  ف ة الت الات التطبیقی د المج د خرج بتحدی ة, ق الكندی

د یمكن أن تشكل المحاور الرئیسة للمؤشر المستھدف, ة  وق ات حول ورق لّ المناقش ین تركزت ج ألف

كا أنAlvin Rabushka رابوش ة, ب فیة مستفیض ات فلس د نقاش ول, بع ى الق ب إل ذي ذھ ة  , ال الملكی

اً  ھ مقترح منت ورقت الخاصة وسیادة القانون قد وفرت الأساس المؤسسي للحریة الاقتصادیة. وقد تض

ادي  یم الاقتص ام، والتنظ اق الع رائب، والإنف الات: الض ة مج ادیة بخمس ة الاقتص ھ الحری ر فی یحص

   .)2(لقطاع الأعمال والعمل, والمال، والتجارة الخارجیة

ن  ل م ة ك ي ورق اس ف ة للقی دابیر تجریبی وفیر ت ة لت اءت أول محاول  Zane Spindlerوج

ذه المجالات,  Rabushka, كما أوجز Laurie Stillو اس كل من ھ بعض الأفكار حول كیفیة قی

  . )3(لكن الأھمیة الكبیرة لھذه الخطوة جعلتھم یؤجلون مناقشتھا إلى المؤتمرات اللاحقة

افي منتجع " 1989الثالث سنة وكان عقد المؤتمر  انف، ألبرت دي, " الكنBanff, Alberta ب

ا ي منھجھ د, ف ي تعتم ة الت ة والتجریبی دابیر النظری ادئیمثل أول محاولة حقیقیة لبناء الت ي  , المب الت

اء م Rabushkaرسمھا  ة الخاصة ببن م دراسة الأوراق القطاعی ؤشرات في المؤتمر الثاني. فقد ت

  واق التجارة والمال الدولیة.لأسواق العمل وأس

ة  1990وفي سنة  د بولا Sea Ranchتم عقد المؤتمر الرابع في منطق ان ق ا, وك ة كالیفورنی ی

ر  ىشھد مستو ى بكثی م ال منأعل يفھ ن  ف دمت م ة ق ة النظری ي والنظري. الورق انبین التجریب الج
                                                            

1) Robert A. Lawson: On Testing the Connection between Economic Freedom and Growth, Econ 
Journal Watch, Volume 3- Number 3-2006, p.399. 
2) See/ Walter E. Block: Economic Freedom - Toward a Theory of Measurement, Proceedings of an 
International Symposium, The Fraser Institute, Vancouver, British Columbia, Canada, 1991, pp.24-33. 
3) James Gwartney & Robert Lawson: The Concept and Measurement of Economic Freedom, 
European Journal of Political Economy, Vol. 19, 2003, p.406. 
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ادیین  د بُ Alan C. Stockmanو    Ronald Jonesالاقتص ل  تْ یَنِ , وق ن قب ین م ى ورقت عل

Stephen Easton ّان خص وذج , اللت ن النم زء م ة كج ل الحری د, لجع ھ التحدی ى وج تا, عل ص

ط دا للخل دموه یضع ح ذي ق ل ال ذا التحلی ة الاقتصادي القیاسي. ھ روة والحری ین الث ر , وب و الأم ھ

ذي ھدهت ال ا ش ات غالب ذه المناقش ل ھ ونمث ھ أن یك ت نفس ي الوق ن ف ھ یمك رت أن اك   . إذ أظھ ھن

  انخفاضا في الحریة وزیادة في الثروة.

ع و ؤتمر الراب ل أیضا في الم د عم اً. وق ھ حالی ل ب ذي یعم ة صیاغة المؤشر ال اك بدای ان ھن ك

ع  James Gwartney  جیمس جوارتیني ي وضع  Robert Lawsonو  Walter Blockم ف

م,Rabushkaمؤشر یحتوي على فھرس شامل للقطاعات التي أوجزھا  ا ت ؤتمر,  . كم ذا الم ي ھ ف

دیم ل  تق ة الاقتصادیة, من قب ونمسح ودراسة للحری دمانو  میلت  Milton & Rose روز فری

Friedman  ي ة الاقتصادیة ف دیرات للحری ي اكتشاف تشتت التق دة جدا ف ك مفی ل ذل , وكان تحلی

  البلدان التي تتعادل فیھا نسب الحریة وغیاب الحریة.

نة  ي س ة  1991وف ؤتمر الخامس بمدین د الم م عق دف  Montereyت ان یھ ا, وك ي كالیفورنی ف

ي  دان الت ع البل ادیة لجمی ة الاقتص ن الحری ة ع ورة متكامل وین ص ى تك ار تْ ذَ خِاُ إل ي الاعتب ذا ف . ل

ن  بَ لِطُ  ضم ا  بع ا وأمریك ا وأوروب ة وأفریقی ا اللاتینی یا وأمریك ي آس المؤتمر, ف اركین ب المش

وائم,  ع الق ین جمی تركة ب دول المش ذلك ال اطقھم, وك من من ع ض ي تق دول الت نیف ال مالیة, لتص الش

ع. Gwartney, Block, Lawsonوذلك على أساس مؤشر " ؤتمر الراب ي الم " الذي تم تقدیمھ ف

ح ة, اتض فة عام ن, وبص ت لك ي طلب ات الت ة المعلوم دم كفای ة  ع ي امكانی كك ف ا ش دول, مم ن ال ع

ادیة. ة الاقتص ات الحری ك لمكون ر متماس تنتاج مؤش ة  اس ي كیفی رة, وھ كلة خطی ت مش ذلك ظل وك

  المذكور. مؤشرالد لمختلف سلاسل البیانات في العثور على الأوزان التي ینبغي أن تحد

ا ا ي واجھھ اكل الت دات والمش ت التعقی ى كان ت إل د دع امس ق ؤتمر الخ ي الم ادیون ف لاقتص

ادس  ؤتمر الس د الم د عق ا. وق ة لھ ول اللازم اد الحل ة ایج ي محاول اً ف ادس كلی ؤتمر الس تكریس الم

ھ 1993في كالیفورنیا في عام  Sonomaبمدینة  ة  Michael Walker, قدم فی اً للحری مسحاً ثانی

د من الاقتراحات ال م طرح العدی م مناقشة ھمالاقتصادیة, وقد ت ا ت یح المؤشر, كم ة لتحسین وتنق م

د أسفرت النقاشات عن التوصل  أكثر من اسلوب لمعالجة مشكلة ترجیح المكونات الخاصة بھ. وق

ذا المؤشر, ة لھ ى الصیغة النھائی ا   إل ي تطلبھ ود المضنیة الت ن الجھ یعكس ثمرة عشر سنوات م ل

رة س دار أول نش د بإص ذا الجھ وّج ھ م ت ن ث ازه, وم الم انج ي الع ادیة ف ة الاقتص ن الحری نویة ع

"Economic Freedom of the World 1975–1995 اش, لغرض اب النق اء ب ع إبق ", م

  التنقیح والتعدیل, مفتوح بشكل دائم.
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ة  ة بإنشاء مؤشرات أخرى للحری ة العالمی ن المؤسسات البحثی وفي وقت لاحق، قامت عدد م

راث  ا مؤسسة الت ي شرعت  Heritage Foundationالاقتصادیة, من أبرزھ ي واشنطن, والت ف

حسب  –. لكن ھذه المؤسسة 1995بإصدار النشرات السنویة الخاصة بھذا المؤشر ابتداءً من سنة 

Michael Walker –  كل ة, بش ة الرئیس ایا المنھجی ع القض اءھا للمؤشر, م د انش ل, عن م تتعام ل

ا  زر. أم ي James Gwartneyكامل وشامل, مثلما عملت مؤسسة فری ذي یثن ت ال ي الوق ھ ف , فإن

ي تستند  اس الت ي إجراءات القی رى ف ھ ی دان, إلا أن ن البل على ھذا المؤشر كونھ یغطي عدد أكبر م

ا أن القُ  زر, كم ي مؤسسة فری ھ ف و علی ا ھ فافیة مم ة وش ل دق راث أق ا مؤسسة الت بي صْالیھ ر النس

ھ ن أھمیت ل م ذا المؤشر یقل رات  للمدة الزمنیة التي یغطیھا ھ ر التغی ل أث ة لتحلی ي الابحاث العلمی ف

ا المتخصص  .)1(في الحریة الاقتصادیة ي أجراھ ي الدراسة الت ل المتضمن ف ومع ذلك، فإن التحلی

ي  اد التطبیق م الاقتص ھ بعل ادي Hanke ھانك ع الاقتص تراك م رز بالاش نة  Waltersوالرت س

زر, 1997 ن مؤسسة فری دى كل م ة الاقتصادیة ل ي مؤشر الحری دان ف ب البل ى أن ترتی , یشیر إل

ر د كبی ى ح ائیاً إل رتبط إحص راث م ة الت ون أن تس)(ومؤسس ل المعنی ة . ویتأم ود البحثی ھم الجھ

راث  زر  –لمؤسسة الت ع مؤسسة فری نھج م ي الم ا ف الرغم من اختلافھ د من   - ب ي إحراز المزی ف

  سینات التي یمكن أن تنعكس ایجاباً في ھذا المؤشر.التح

   مؤشر الحریة الاقتصادیة ـ مجالاتھ ومكوناتھ:ثانیاً: 

 ً ا ر وفق الما لتقری ي الع ادیة ف ة الاقتص  Economic Freedom of the World لحری

)EFW یضم مؤشر 2011دولة حسب البیانات المتوفرة لسنة  152الذي غطى , و2013) لسنة ,

ة  ات, ةخمسالحری ن المكون ى عدد م ا عل ل واحد منھ وي ك ات مجالات رئیسة, ویحت ذه المكون  ھ

م ا42. في المجموع، یضم المؤشر (متعددة نفسھا تتكون من عناصر فرعیة د ت ستنباط ) متغیر, وق

ذلك ھ. وك ة ب رات الخاص ام للمتغی ط الع اب المتوس لال حس ن خ ال م ل مج ة بك ات الخاص  العلام

م وضعجرى احتساب المعدل ا ن  لعام بأخذ المتوسط للمجالات الخمسة. كما ت اس م  10ى إل 0مقی

یس والمكون ھ ةالفرعی اتلكل مكون رئ ات الأساسیة. إذ ھوو ,ل ع البیان اع یشیر ا یعكس توزی رتف

  لى زیادة مستوى الحریة الاقتصادیة.  إالمعدل 

  .)2(المجال الأول: حجم الحكومة: الإنفاق والمشاریع والضرائب

                                                            
1) James Gwartney & Robert Lawson: The Concept and Measurement of Economic Freedom, Op. Cit, p. 406.  

 () ,دراسة, انظر: %. للاطلاع على تفصیل ھذه ال99) عند مستوى ثقة 0.85 -إذ بلغت رتبة معامل ارتباط سیبرمان, بحسب الدراسة المذكورة  
Steve H. Hanke and Stephen J. K. Walters: Economic Freedom Prosperity and Equality - A Survey, Cato 
Journal 17, 1997,  pp.134-135. 

  
2) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2013 Annual 
Report, Fraser Institute,  Canada, 2011, pp. 91-92. 
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 الإنفاق الاستھلاكي العام للحكومة كنسبة مئویة من إجمالي الاستھلاك. .1

 التحویلات والإعانات كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي. .2

 الشركات الحكومیة والاستثمار كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي. .3

 أعلى معدل حدي للضریبة (وعتبة الدخل الذي ینطبق علیھ). .4

 أعلى معدل حدي لضریبة الدخل والرواتب.(ب).  حدي لضریبة الدخل.أعلى معدل   )أ(

ذا  ات ھ المكون یص المج ي تخص ة ف ة الحكومی ى المؤسس دان عل اد البل دى اعتم ى م یر إل  تش

ة الاقتصا ة الحری اولان علاق اني یتن ان الأول والث اق دیة بالإنالموارد والسلع والخدمات. فالمكون ف

اق  ى الإنف بةً إل ومي نس اق الحك د الإنف دما یزی ومیین. فعن ات الحك تھلاكي والاعان اص االاس لخ

ر، والش راد، والأس ار (الأف رار والاختی نع الق ة ص تبدال عملی ى اس یر إل ھ یش ن مركات)، فإن

وم الح دما تق ل، عن ادیة. وبالمث ة الاقتص یص الحری ي تقل ذا یعن ومي. وھ ى الحك ي إل ة الشخص كوم

ة بتحویل حصة من دخل بعض الأفراد من أجل توفیر الإعانات لأفراد آخرین، فإنھا تقلل م ن حری

  التي كانوا قد حصلوا علیھا.الأفراد في الاحتفاظ بالمكاسب 

إذا وارد. ف ھ الم ى توجی درة الاستثمار الخاص عل دى ق یس م و یق ث فھ ت  أما المكون الثال كان

ي أ تثماري ف اطھا الاس ارس نش ة, تم ة معین ي دول ة, ف ة للدول اریع المملوك ة والمش واق الحكوم س

ر ممحمیة خارج القواعد التي تخضع لھا مؤسسات القطاع الخاص، وتكون حصة ا ة أكب ن لحكوم

  الناتج المحلي الإجمالي, فإن ذلك یؤدي إلى تخفیض تصنیف ھذه الدولة في ھذا المكون.

ي  دخل. ف ى معدل حدي لضریبة ال ع, أعل ین حویقیس, المتغیر الفرعي (أ) من المكون الراب

ب, و دخل والروات دل حدي لضریبة ال ى مع ة یقیس, المتغیر الفرعي (ب) من ھذا المكون, أعل عتب

دما یكون متوسط ة العالیمعدلات الضرائب الح الدخل التي تبدأ بھ ھذه المعدلات للتطبیق. فعن ة دی

ذه نسبیا تنطبق على مستویات الدخل المنخفضة, فإنھا أیضا سوف تعني الاعتماد على الحكو ة. ھ م

ا معدلات الفأن البلدان, التي ت من ثمفقد الأفراد ثمار عملھم, والمعدلات ت ق فیھ ة ائب الحضرطب دی

  العالیة على عتبات الدخل المنخفض, ستحصل على تصنیف أقل في ھذا المكون.

ى الاخ د عل ذي یعتم د ال إن البل ة، ف ال الأول مجتمع ن المج ة م ر الأربع ذ العناص ار وبأخ تی

وف یة, س رارات السیاس ة والق ات الحكومی ى الموازن اده عل ن اعتم دلا م واق ب ي والأس  الشخص

  في ھذا المجال.یكسب أعلى الدرجات 

  :)1(المجال الثاني: سیادة القانون وحقوق الملكیة

                                                                                                                                                                          
 
1) James Gwartney, Robert Lawson, & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2013 Annual 
Report, Fraser Institute,  Canada, 2010, pp. 221-222.  
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 استقلال القضاء: القضاء مستقل ولا یخضع لتدخل من قبل الحكومة. .1

ي ش .2 رعیة المحاكم النزیھة: وجود إطار قانوني موثوق بھ یتیح للشركات الخاصة الطعن ف

 إجراءات الحكومة, أو لوائحھا.

 حمایة الملكیة الفكریة. .3

 التدخل العسكري في سیادة القانون والعملیة السیاسیة. .4

 قوة ونزاھة النظام القانوني, والتزام المواطنین بالقانون. .5

 التنفیذ القانوني للعقود. .6

 القیود التنظیمیة على بیعِ الملكیة الثابتة. .7

 الثقة بالشرطة. .8

  تكالیف أعمال الجریمة. .9

یس رات تق ي مؤش ال ھ ذا المج ي ھ عة ف ات التس ة لمھام المكون ذ الحكوم ة تنفی دى فعالی ا م ھ

ات,  ةمالوقائیة. وبحسب معدوَا مؤشر الحریة الاقتصادیة, تعدّ حمایة الأشخاص والممتلك  ن الأھمی

م و دوّھا أھ ل یع دني, ب ع الم ادیة والمجتم ة الاقتص ورً للحری ا مح ل منھ ا یجع ان, بم ة بمك ظیف

ة، من خلال سیادة ال وفر الشرط الضروري لكللحكومة. فحمایة أمن حقوق الملكی انون, ی ل من ق

ن یكونإذ أن حریة التبادل، على سبیل المثاال للأسواق. صادیة والتشغیل الفعّ الحریة الاقت ا  ل، ل لھ

راد  د الأف دما یفق ة, وعن وق الملكی افي لحق الأمن الك راد ب ع الأف دم تمت ي حال ع ى ف الشركات ومعن

إن حوالثقة بقدرة الدولة على فرض سیادة القانون  اط افز الانخربتنفیذ العقود, وحمایة المكاسب، ف

ي اط الا ف اديالنش ر,  قتص ال الأخط ذا المج ن ھ ل م ذي یجع ر ال اقص, الأم وف تتن یما س ا فیلاس م

  یخص وظیفتي الاقتصاد الرئیستین: النمو, والكفاءة في تخصیص الموارد.

  .)1(المجال الثالث: الوصول إلى النقود الصحیحة

ود:  .1 و النق ط نم اقمتوس یة ن س الماض نوات الخم ي الس ود ف رض النق نوي لع و الس ص النم

 الماضیة. النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي في خلال السنوات العشرمتوسط 

 الانحراف المعیاري للتضخم السنوي في السنوات الخمس الماضیة. .2

 التضخم السنوي في السنة الأخیرة. .3

 تلاك حسابات مصرفیة بالعملات الأجنبیة.حریة المواطنین في ام .4

ودیھتم ھذا المجال بتق ق النق ي خل ة ف ديإإذ  ,ییم سیاسة الحكوم و النق اع معدلات النم  –ن ارتف

ا  - حسب فریدمان  د، فإنھ ي تزای دما تكون معدلات التضخم ف یؤدي حتما إلى التضخم. كما أنھ عن

                                                            
1) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2013 Annual 
Report, Fraser Institute,  Canada, 2005, pp. 175. 
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عار  ویھ الأس ى تش ل عل خم یعم دلات التض ي مع ب ف اع والتقل ذا الارتف ا. ھ ر تقلب بح أكث ل لتص تمی

ة الأجل، وتصبح راد والشركات,  النسبیة، وتغییر الشروط الأساسیة للعقود طویل ة الأف ھ إمكانی مع

ود الصحیحة أمر ضروري  على التخطیط للمستقبل بشكل معقول ت النق ا كان شبھ معدومة. من ھن

ا  من ثمحقوق الملكیة، والممتلكات ولحمایة  ل نفقاتھ ة لتموی الحریة الاقتصادیة. فعندما تلجأ الحكوم

ة  تضخم سیؤدي إلى النقود, فإن ما ینجم عنھ من إصدارإلى  د بمثاب تآكل قیمة الممتلكات, والذي یع

  ., وانتھاك للحریة الاقتصادیةلھامصادرة 

ى تحقی ة عل درة الحكوم ى ق ال عل ذا المج ي ھ ادیة ف ة الاقتص یم الحری یعتمد تقی ذلك س ق ب

ا سیعتمد ذل ن التضخم. كم ة ومستقرة م ك أیضاً الاستقرار النقدي, والمحافظة على معدلات مقبول

ن ا على مدى امكانیة ة, م ابات أجنبی تح حس ة, وف راد أواستخدام القطاع الخاص للعملات البدیل  لأف

ى تصنیف عالٍ  إن الحصول عل ذا ف ذا المج الشركات أو المصارف. ل ي ھ ن الدول الف ب م ة یتطل

درة  ن الق ي تحد م ات الت وائح والتعلیم ى استخداعاتباع سیاسات تقود إلى الاستقرار, وتفادي الل م ل

  لة.العملات البدی

 ً   .)1(المجال الرابع: حریة التجارة دولیا
 التعرفة الجمركیة. .1

 الإیرادات من الضرائب على التجارة الدولیة كنسبة مئویة من مجموع التجارة.  .أ

 فة الجمركیة.توسط معدل التعرم  .ب

 الانحراف المعیاري لمعدلات الرسوم الجمركیة.  .ج

  الحواجز التجاریة التنظیمیة. .2
 الجمركیة والحصص. ةالحواجز الأخرى غیر التعرف مخفیة:حواجز الاستیراد ال  .أ

 تكالیف الالتزام بالاستیراد والتصدیر.  .ب

  الفرق بین سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. .3

 ضوابط الحركة الدولیة لرأس المال والأشخاص. .4

 القیود المفروضة على الملكیة الأجنبیة للاستثمار.  .أ

ال:   .ب وابط رأس الم ى ض واطنین إل ول الم ول وص ي, ووص ال الأجنب واق رأس الم أس

 الأجانب إلى أسواق رأس المال المحلیة.

  حریة الأجانب في الزیارة.  .ج

ة  ا عالی ن تكنولوجی ھده م ا یش وم, بم الم الی ي الع ھ ف ادیة, أن ة الاقتص ر الحری دوّا مؤش د مع یعتق

وّ  دولي المك اري ال ادل التج ة التب دّ حری ل, تع ال والنق ة للاتص الیف منخفض روتك ة ن ال ئیس للحری
                                                            

1) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2013 Annual 
Report, Fraser Institute,  Canada, 2007, pp. 87-88. 
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وق,  ي الس ة ف دمات, المعروض لع والخ ن الس د م ت الحاضر, أن العدی الاقتصادیة. إذ یلاحظ, في الوق

ادل الطوعي,  ون التب ھ یك ى الخارج. علی ھي إما أنتجت في الخارج, أو أنھا اعتمدت في مدخلاتھا عل

ا یج ادل, مم افز للتب وفر الح عي وراء الكسب ی ابي. فالس ة في محصلتھ, نشاط إیج ة التجاری ل الحری ع

  الدولیة , بحسب المعاییر المعتمدة في المؤشر, تسھم بشكل كبیر في تحسین نوعیة الحیاة.

ة بمخت ود التجاری إن القی ذلك ف واء التعرفوب ا, س ف أنواعھ ذلك  ةل ص, وك ة أو الحص الجمركی

ة ,ضوابط سعر الصرف ق التجارة الدولی ذا سوف تعی ي ؛ ل لبیة ف اط س دّ نق ا تع ة فإنھ مؤشر الحری

دم د وطول مدة الاجراءات الجمركیة, الاقتصادیة. ویلحق بذلك, تعقی ب نتیجةً لع التي تأتي في الغال

  الكفاءة الإداریة, أو أنھا تعكس حالات فساد معینة. 

ؤثر  ي ت ود الت ن القی تم تصمیم المكونات, في مجال التجارة الدولیة, لقیاس مجموعة متنوعة م

دولي, ادل ال ى التب ون  عل ب أن تك ال، یج ذا المج ي ھ الٍ ف دیر ع ى تق د عل ول البل ل حص ن أج وم

وعة  وابط, الموض ون الض رة، وأن تك ؤة ومیس ة كف راءات الجمركی ة، والاج ھ منخفض ة فی التعرف

  على تحویل العملة وحركة رأس المال المادي والبشري, قلیلة.

  . المجال الخامس: التنظیم ـ في أسواق الائتمان والعمل والأعمال

  تنظیم سوق الائتمان. .1

 ملكیة البنوك: نسبة الودائع في البنوك المملوكة للقطاع الخاص.  .أ

 ائتمان القطاع الخاص.  .ب

 تجنب ضوابط معدلات الفائدة واللوائح التي تؤدي إلى معدلات فائدة حقیقیة سلبیة.  .ج

  تنظیم سوق العمل. .2

 لوائح التوظیف, والحد الأدنى للأجور.  .أ

 لوائح التوظیف والطرد.  .ب

 حصة قوة العمل التي وضعت اجورھا عن طریق المفاوضة الجماعیة المركزیة.  .ج

 أنظمة الساعات (لوائح التشدد في ساعات العامل).  .د

 تكلفة فصل عامل (تكلفة متطلبات الاخطار المسبق, ومكافئة نھایة الخدمة).  .ه

  استخدام المجندین للحصول على الأفراد العسكریین.  .و

  تنظیم الأعمال: .3

  داریة: مدى حریة الشركات في تحدید الأسعار الخاصة بھا.المتطلبات الا  .أ

  تكالیف البیروقراطیة.  .ب

  بدء النشاط التجاري.  .ج

  مدفوعات اضافیة: الرشوة, المحسوبیة.  .د
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 قیود الترخیص.  .ه

  تكلفة الامتثال للقانون الضریبي.  .و

ي  داول ف ة الت ان،  المجال الخامس للمؤشر یركز على القیود التنظیمیة التي تحد من حری الائتم

ون الأول ( تج. المك ل والمن وقي العم ان 1وس وق الائتم روف س س ظ ال, یعك ذا المج ن ھ ), م

رفي  اع المص بي للقط م النس ى الحج ل عل ھ, دلی ي الأول (أ) من ون الفرع دم, المك ي. ویق المحل

ان یر المكون ا یش اص. كم ى  الخ ران (ب و ج) إل ان الآخ اع الفرعی ان للقط وفیر الائتم دى ت م

ذا ستكون الخاص,  وما إذا كانت ھناك ضوابط على أسعار الفائدة تتعارض مع سوق الائتمان. وبھ

یص  ام الخدمات المصرفیة الخاصة لتخص ك نظ ي تمتل دان الت یب البل ى من نص التصنیفات الأعل

  الائتمان للقطاع الخاص, ولا تمارس السیطرة على أسعار الفائدة.

ي سوق العمل. إذ ) من المجال الخامس یقی2المكون الثاني ( ة الاقتصادیة ف س مستوى الحری

ره  م ذك ا ت ا م ن أبرزھ دة, م وابط عدی ى ض وق عل ذا الس ي ھ ة ف ة المتبع ن الأنظم د م تمل العدی تش

ذا الم ي ھ دى  ؛كونأعلاه من المتغیرات الفرعیة ف اس م ل لقی م تصمیم مكون سوق العم د ت ذا فق ل

د الدراسة. ولأج دان قی ة ممارسة ھذه القیود في البل ة، یجب أن تقلص الدول ات عالی ل كسب علام

ف  روط التوظی ع ش ور ووض د الأج ي تحدی دورھا ف وم ب وق لتق وى الس ماح لق دخلھا, والس ن ت م

  وفصل العاملین، وكذلك یجب الامتناع عن استخدام التجنید.

ة والإجراءات 3كما تم تصمیم المكون ( د مدى مساھمة الأنظم ن المجال الخامس, لتحدی ) م

ى تصنیفات البیروق ل المنافسة. ولأجل الحصول عل ال وتقلی دخول لسوق الأعم بح ال ي ك راطیة ف

دا ى البل الیم السماح للأسواق عالیة في ھذا الجزء من المؤشر، یجب عل ا بن والأق ممارسة وظیفتھ

ي  دخول ف ة ال أخیر عملی أنھا ت ن ش ي م ة الت طة التنظیمی ن الأنش اع ع عار, والامتن د الأس ي تحدی ف

ا الأعمال ا اع عن استخدام قوتھ ة الامتن ى الدول ھ یجب عل ا أن اج. كم الیف الإنت ادة تك لتجاریة وزی

 لانتزاع المدفوعات المالیة ومكافأة بعض الشركات على حساب الآخرین.
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  الفصل الثاني
 الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج

  
  تمھید:

وع  ب موض ةینس ادیة الانتاجی ات الاقتص ي الادبی د أن  ف ي, بی ادي الجزئ ل الاقتص ى التحلی إل

ي مكونمال ل الجزئ ل التحلی ي جع ح ف ادیة نج ات الاقتص ي للدراس ً ساً رئینھج العلم ل  ا للتحلی

عـ"ب قتصادي الكلي, مع الحذر مما یسمىالا ذا  ؛)Fallacy of Composition")1  خداع التجمی ل

ن  لاً ع ي, فض ادي الكل ل الاقتص ات التحلی د مكون ا أح ى انھ ة عل ى الإنتاجی ادیون إل ر الاقتص ینظ

ي. ادي الجزئ ل الاقتص ي التحلی اس ف ون أس ا مك ي  كونھ توى الجزئ ى المس ل فعل تم تحلی الیفی  تك

ات ا المنتج ة  ةدراسل وأنواعھ االانتاجی درة ,وتقییمھ دداً للق فھا مح یة, ا بوص ي لتنافس اً ف املاً رئیس وع

ة  تشكیل ة الانتاجی رز أھمی ي حین تب وقیة. ف ص الس ل التقني(أو خارطة الحص  Technical العام

Factor(  حیحة ة الص د الوجھ ي تحدی ن دور ف ھ م وم ب ن أن تق ا یمك ي م ي ف توى الكل ى المس عل

   .بما یحقق معدلات النمو المرغوبة ,وتقییم السیاسات السابقة ,للسیاسات الاقتصادیة المستقبلیة

دلات  اء بمع ةوقد بات ھدف الارتق و الانتاجی ي  (أو نم ر التقن د  )Technical Changeالتغی أح

لاح ا رامج الاص ي ب اس ف ات الأس ي المالمكون ادي والھیكل دلاقتص نعتم د  ة م ندوق النق ك وص البن

ین مستوى  ,والرفاھیة الاجتماعیة ,المصدر الحقیقي للنمو الاقتصادي, إذ یرون فیھا )2(الدولیین وتحس

ة ا أن  .المعیش ة كم ةدراس و الإنتاجی دلات نم ر ,مع ل عناص اط یھا وتحلی ة للنش رة فاحص ي نظ عط

ى  ة عل دان للمحافظ ابق البل ذا تتس اط. لھ ذا النش ي ھ وة ف عف والق واحي الض ف ن ادي، وتكش الاقتص

ي ام دة ف و متزای دلات نم ةع ددةب ,لإنتاجی الیب متع ة وأس اع أنظم داث ,اتب ى إح ز عل ینات  للتحفی تحس

ة من من خلال ذلك و .التنظیمیةو ,والمھاریة ,التكنولوجیةمستمرة في الجوانب  دول المتقدم ت ال تمكن

  .ھوالتحكم فیالاقتصاد العالمي على مكنھا من السیطرة  ,تحقیق تقدم صناعي كبیر

دةومما تجدر الاشارة إلیھ أن  م المتح ة الأم ة الصناعیة  منظم دوللتنمی ز UNIDO( الیونی ), تمی

ي "و ,"Technological Change التغیر التكنولوجيبین مصطلحي " ر التقن  Technical"التغی

Change ھ اج (أي أن ة للإنت ة الممكن الات الفنی , إذ یشیر الأول إلى التغییر ضمن مجموعة من الاحتم

ر تغییر خارجي في العوامل الت ى تغیی اني إل ي تؤثر على مستویات الكفاءة العامة)، في حین یشیر الث

اج الم ي أسلوب الإنت ر ف دخلات (أي تغی ي ستخدمفي كمیة الانتاج التي تنتج من نفس الكمیة من الم  ف

دة أسباب،  ي) یمكن أن یحدث نتیجة لع الوحدات الاقتصادیة). ھذا المصطلح الأخیر (أي التغیر التقن

ر ل التغیی ي  مث ، Improved Organizationأو تحسین التنظیم  ,Regulatory Changeالتنظیم
                                                            

  .38-37صص یجارد استروب: مصدر سابق, ) جیمس جوارتیني, ر 1
  . 2,ص2007ـ السنة السادسة, الكویت,  61سلسلة جسر التنمیة, العدد  الانتاجیة وقیاسھا,) مصطفى بابكر:  2
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اج . وھنا لابد من الاشارة إلى أن مفھوم )1(من دون أي تغییر تكنولوجي ل الانت ة لعوام ة الكلی الانتاجی

)TFP" ى ع) یشیر إل المعنى الأوس ي ب ر التقن  Technical Change in The Broadest التغی

Sense وجي", والذي یشتمل على كل من ر التكنول ر التقنيو التغی ھ التغی ارة إلی تتم الاش ا س و م . وھ

ى التغیر التقنيباستخدام مصطلح  ة المعن , إي أن ھذا المصطلح الأخیر سوف نعني بھ في ھذه الدراس

ة الك طلح الانتاجی اف مص ة اتص ة حقیق ع ملاحظ ي. م ر التقن ع للتغی اج الأوس ل الانت ة لعوام لی

ة الدینامیكیةـ"ب ر  "البراغماتی ى التغی ھ, إل ي جلّ یر, ف ان یش ا ك ت. فبینم رور الوق ة) بم (العملی

دریجیاً  -التكنولوجي, ولغایة ستینات القرن العشرین, فإنھ تمدد, بحركة أمیبیة, لیستوعب  ل  -ت العوام

  الجدیدة الفاعلة في الانتاجیة المتمثلة بالتغیر التقني.

  المبحث الأول

  طرح مفاھیمي - الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج
  لمحة عامة. ـأولاً: انتاجیة عوامل الانتاج 

ة  في اللغة Productivity" الانتاجیةكلمة " اجمشتقة من كلم رة Production انت ذه الأخی , وھ

ىد شيء من شيءتعني تول  وى  , وتشیر إل وارد وق ف م ذي یكی ادف ال واعي والھ اط الانساني ال النش

انیة ات الانس ق الحاج ة وف اد  ,)2(الطبیع أنھ ایج ن ش ا م ل م اج ك مل الانت افةویش ة مض واءٌ قیم  , س

اج  ل الانت داستخدمت عوام ي تولی ل ف ة بتحوی افة منفع ي أو إض ا ف ف (كم ى شيء مختل دخلات إل  الم

اول ), أو من خلال یةصناعة التحویلال ي متن ھ ف ل الشيء ذات ة بجع افة منفع استخدام تلك العوامل بإض

ل) تخراج والصید والنق ناعة الاس ؤرَّ )3(المستھلكین (كما في نشاط ص ذه , وی ي لھ خ أول استخدام علم

دكتور  ة لل ي مقال ر ف ة ظھ ايالكلم نة  Quesnay كین ة  .)4(1766س ا كلم اجيأمّ  Productive الانت

ة Developmental إنمائيفإنھا تعني  ي كلم ة, في حین تعن ة  الانتاجی د من سلعة أو خدم نسبة عائ

ة - ما زمنٍ في  - معینة ة أو نقدی دات عینی درة بوح ا, مق دار )5(إلى كلفة انتاجھ ى مق ذا فھي تشیر إل . ل

  الناجم عن مساھمة عوامل الانتاج في العملیة الانتاجیة.  ,النماء النسبي المتحقق في قیمة الانتاج

ادي, طلاح الاقتص ي الاص ادیة  وف امین اقتص ازي ذا مض ى مج ى معن وي عل ة تنط إن الانتاجی ف

ة اییس مادی د من  ,وفنیة وإداریة واسعة, وفضلاً عما ینطوي علیھ من مق و أبع ا ھ مل م د لیش ھ یمت فإن

اقةذلك, كالروح المعنویة والولاء والرضا الوظیفي ...الخ ة ش ا مھم ل تعریفھ ا یجع و م أن  ؛, وھ ذا ف ل

                                                            
1) See\ Anders Isaksson: World Productivity Database – A technical Description, United Nations  Industrial 
Development Organization (UNIDO), Vienna, 2008, P.1. 
See Also\ Michael Bradfield & Ken Dunn: Technical Change and Regional Wage Rates, Dalhousie 
University, Halifax- Canada, 1996, P.2.  

  .29, ص1976, دار الطلیعة, بیروت, 1, ط2, جعملیة الانتاج والنظم الاجتماعیة -الاقتصاد السیاسي) اوسكار لانكھ, محمد سلمان حسن: 2
3) D.N.Dwivedi: Microeconomics–Theory and Applications, Dorling Kindersley -Sanat Printers, India, 2006, P196. 
4) Ahmad Afrooz & Khalid B Abdul Rahim: Total Factor Productivity in Food Industries of Iran, 
International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 1; February 2011, p.84.  

  .2164ص ,2008, المجلد الأول, القاھرة, 1ط, عالم الكتب للطباعة والنشر, معجم اللغة العربیة المعاصرة) أحمد مختار عمر:  5



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

59 
 

ع التفاصیل"  دات, نظراً لكون "جمی ل) مجل د ملأ بالفع فھم الإنتاجیة فھما دقیقا من شأنھ أن یملأ (وق

  . )1(جمیع محددات النمو والتنمیة ملامسةالفعل یتطلب سبر أغوار الموضوع مھمة. وب

ن ة  لك لال العلاق ن خ وره ـ م ط ص ي أبس وم ـ ف ذا المفھ ن ھ ر ع تم التعبی ة, ی ورة عام وبص

اج (المخرجات  ة بنسبة الانت ة المتمثل دت Outputالنموذجی ي ول اج الت ل الانت ى خدمات عوام ) إل

ة )Input()2ذلك الانتاج (المدخلات  ر المبسط تشكل الانتاجی اس , من خلال ھذا التعبی اءةمقی  للكف

Efficiency ائج المستھدفة ى النت ة )3(التي یتم بھا استغلال الموارد المتاحة وصولاً إل ذه الحقیق . ھ

ر  اج (المتغی وم الانت ھ الجوھري عن مفھ النسبیة التي ینطوي علیھا مفھوم الانتاجیة توضح اختلاف

ادة  ذلك زی ة, وك ادة الانتاجی رورة زی تلزم بالض اج لا تس ادة الإنت ة), فزی ة المطلق د ذو الحقیق الواح

ة  م الادارة, الانتاجیة لا تعني حتماً زیادة الانتاج. كما أن لمفھوم الانتاجی ي مجال عل ى أوسع ف معن

  .)4(, فضلاً عن الكفاءة)Effectiveness) الفاعلیةإذ یتضمن أیضاً معنى 

ة  ن المدخلات والمخرجات بالوحدات الفیزیائی ر عن كل م تم التعبی د ی ة ق وعند قیاس الانتاجی

ى سنة لتجنب تأثیرات التغیر في الأسعار (التضخم), وقد یتم التعبیر عنھا بالقیم  تناد إل النقدیة بالاس

اوز ك لتج ة, وذل یم النقدی تخدام الق ل اس ا یفض اً م ن غالب اس, لك دات  أس ي وح تلاف ف كلة الاخ مش

ن  .القیاس ر م ووفقاَ لھذه العلاقة فان انتاجیة عوامل الانتاج تزداد في حال الحصول على نسبة أكب

ا ھمالانتاجیة مفاھیم . كما یشتق من مفھوم )5(المخرجات قیاساً إلى المدخلات ن أبرزھ مة أخرى, م

ل الاقتصادي  "Marginal Productivity الانتاجیة الحدیةمفھوم " ي التحلی الذي یعدّ جوھریاً ف

  ". Diminishing Return تناقص الغلةلإنتاجیة عوامل الانتاج, لاسیما فیما یخص قانون "

ة بمصطلح  ر عن الانتاجی ةویمكن التعبی ذي Productivity level "مستوى الانتاجی ", وال

ا بمصطلح  ر عنھ ي زمن محدد, أو التعبی ة ف ةیشیر إلى قیمة مؤشر الانتاجی و الانتاجی دل نم  "مع

Productivity Growth Rateة من ", ویقصد بھ معدل ا ي مستوى الانتاجی ادة ف ى  وقتلزی إل

ة , وفي السنة 100. فإذا كان مؤشر الانتاجیة في سنة ما قد بلغ خرآ ال أن 101.7اللاحق دھا یق , عن
                                                            

ب)  1 دولي العمل مكت ة: ال ة والتنمی و العمال ة ونم ن أجل تحسین الإنتاجی ارات م دورة مھ دولي، ال ل ال ؤتمر العم ر 97, م الخامس, , التقری
  .2, ص2008الطبعة الأولى, جنیف, 

2) See\ Heather Bateman, Katy McAdam: Dictionary of Economics, A & C Black Publishers Ltd, 
Second Edition, London, 2006, P.159 

See Also\ Timothy Hannan: The Productivity Perplex, Federal Reserve Bank of Philadelphia, 
Pennsylvania-USA, 1976, p.7. 

  .44, ص2011الاردن, -, عمان1, ط, دار صفاء للنشرإدارة الانتاج والعملیات) خضیر كاظم حمود, ھایل یعقوب فاخوري: 3
 ( في حین تعني الكفاءة إذEfficiency البشریة والما أداء العمل بكیفیة صحیحة) وارد بة مساھمة للم ة) المتاحةبما یحقق أفضل نس إن دی , ف

ق الأتعني أداء العمل الصحیح (المستھدف) Effectiveness الفاعلیة دى تحقی ن م ر ع ا تعب ا یجعلھ ائج بم رتبط بالنت داف من خلال , فھي ت ھ
ة وارد المتاح ك الم تخدام تل ي زاس ة یعن و الانتاجی إن نم وم ف ذا المفھ اة,, وبھ ة الحی بن نوعی اه وتحس ادة الرف ذا  ی ال بلن اف ادة النس اث زی یة لانبع

وظیف(انظر/علي بن یحیى الشھري:  ., إذ لا تتصف بالفاعلیةالغازات الملوثة لا یمكن عدھّا نمواً في الانتاجیة ھ باالرضا ال ةي وعلاقت , لإنتاجی
  ).61,  ص2003العربیة للعلوم الأمنیة, الریاض,  رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم العلوم الاداریة ـ أكادیمیة نایف

اتي: 4 ي البی كر ول رة ش ي, أمی م داود اللام ان قاس ة) غس ة ومعرفی زات كمی ات ـ مرتك اج والعملی ر إدارة الانت ة للنش ازوري العلمی , دار الی
  . 41, ص2008الاردن, الطبعة العربیة,  -والتوزیع, عمان

5) Chad Syverson: What Determines Productivity?, Journal of Economic Literature Vol. XLIX (June 
2011), 49:2, PP.329-330. 



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

60 
 

ذه السنة ھو  و الاقتصادي )1(%1.7معدل نمو الانتاجیة لھ ن النم ك الجزء م و ذل ذا النم ل ھ . ویمث

نجم عن ز ذي الذي یعكس كفاءة الاداء, بخلاف الجزء الآخر منھ والذي ی ر ال ادة المدخلات, الأم ی

  ي.قتصادلإنتاجیة موقعاً مركزیاً في دراسة النمو الااأعطى 

اءة, فمن منظور  وم الكف اختلاف مفھ ة ب وم الانتاجی ةویختلف مفھ اءة الفنی  Technical الكف

Efficiency ن ین م دار مع دمات بمق لع والخ ن الس د م وفیر المزی ى ت ة ال ادة الانتاجی ود زی , تق

ا  وارد. أمّ الموارد المتاحة, أو توفیر مقدار معین من تلك السلع والخدمات بكمیات متناقصة ھذه الم

ة  Economic Efficiency  الكفاءة الاقتصادیةمن منظور  ادة الانتاجی إن زی ادة تف ى زی ؤدي إل

لقیمة الا ة أق اج بتكلف ن الانت ین م دار مع د مق الیف, أو تولی ع )2(نتاج بنفس القدر من التك ي جمی . وف

ة الحالات الم ادة الانتاجی ان زی لـ ذكورة ف ي الأجل الطوی دم - لاسیما ف ة لمشكلة  تق ول جوھری حل

اً لقاعدة  زاحم الندرة, فھي تعمل على إعادة رسم خارطة التخصیص الأمثل للموارد, وتشكل خرق ت

باع  حیة بإش رورة التض ي بض ي تقض یص, والت ن التخص ل م توى الأمث ذا المس د ھ باع عن الاش

ى )3(حاجات معینة بغیة إشباع حاجات أخرى , بل تتیح إمكانیة إشباع حاجات جدیدة دون الحاجة إل

ا أداة فعاّلة لحل المشكلة الاقتصادیة وتحقیق ھدف الاستدامة. وھو  مما یجعلھاالتضحیة بأخرى,  م

ولادة( Paul Krugman بول كروغماندفع الاقتصادي الأمریكي  ى جائزة 1953ال ), الحائز عل

  .)4(نوبل, إلى القول بأن "الإنتاجیة لیست كل شيء، ولكن في المدى الطویل ھي كل شيء تقریبا"

ات  ة بأدبی ة, الخاص ة العربی ادیة والاداری ات الاقتص ي الكتاب ائع ف ره أن الش در ذك ا یج ومم

تعمال اج, اس طلح " الانت اجمص ر الانت طلح Production Elements عناص رادف لمص " كم

اج ل الانت ة , إلاً عوام ول اللغوی ى الاص العودة إل ھ ب ة ـ أن ة والانكلیزی ة " -  العربی ر لكلم عناص

Materials")5( الرجوع ذلك ب ذ, وك ي لھ تعمال الفن ى الاس ةإل ة  ه الكلم وث الأجنبی ي البح ف

ایز  اك تم ظ أن ھن ة, یلاح ةھمالمتخصص ین كلم ھ وب ا بین ل م فیم ر ت . إذ Factors""عوام قتص

دات  ىالأول ة (كالمع ة الكمی ل ...على المضامین المادی ة العم ة وكمی واد الأولی ي حینخ)لإوالم  , ف

ملت ة  ش د ةالثانیالكلم اري والق توى المھ ة (كالمس ة والاعتباری ب الذھنی داع الجوان ى الاب رة عل
                                                            

  . 809)  سامویلسون, نورد ھاوس: مصدر سابق, ص1
  .59ص ,2001الاردن, -, عمان2ط, دار وائل للنشر, مقدمة في التحلیل الاقتصادي الجزئي) مجید علي حسین, عفاف عبد الجبار سعید: 2

- See Also\ J. L. Roberts: Terminology - A glossary of Technical Terms on The Economics and Finance of Health 
Services, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 1998, PP.33-34. 

-  And See\ Donald Rutherford: Routledge Dictionary of Economics,  Published by Routledge, 2-Edition, 
London and New York, 2002, P.470. 

3) Stephen L. Slavin: Macroeconomics, McGraw- Hill/Irwin Companies, 8-Edition, New York,2008, P.35. 
4) Gboyega A. Oyeranti: Concept and Measurement of Productivity, Department of Economics- 
University of Ibadan, 1994, P.2. 

 .564, ص2004, دار العلم للملایین, الطبعة السابعة والثلاثون, بیروت, عربي-قاموس انكلیزي–المورد منیر البعلبكي:  /) انظر5
 .103یة, صاث, الاسكندر, دار ابن خلدون للتر2ج, القاموس التجاري لرجال الاعمال والاقتصاد وأعمال البنوكشحاتة محمد شحاتة:  -
  .1563مصدر سابق, صأحمد مختار عمر:  -
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ت... رام الوق ى أن إواحت دلل عل ا ی ةلخ), مم ل" كلم راً  يھ "عوام مولاً  وأدق تعبی ر ش ن  ـ أكث م

  عن المضامین التي تنطوي علیھا مكونات دالة الانتاج.  ـ الناحیة العلمیة

اج  ة بحسب عوامل الانت ا الانتوتصنف الانتاجی ن أبرزھ واع, م ى أن اس إل ة الخاضعة للقی اجی

  الجزئیة, والانتاجیة متعددة العوامل, والانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج.

ى Partial Productivity فالإنتاجیة الجزئیة  ى نسبة المخرجات إل اس یشیر ال حد أھي مقی

ل ة العم اس انتاجی د قی ال), فعن ل, رأس الم ة (العم دخلات الرئیس ات الم اب المخرج تم حس ل  ی لك

تم حساب المخرجات لكل وحدة واحدة  ال ی ة رأس الم اس انتاجی د قی ھ عن ا أن ن مساعة عمل, كم

دات أو  ائن أو مع ة (مك خازن مرأس المال. ویمكن أن تقاس المخرجات إلى أحد المدخلات الفرعی

ل من ین مدى مساھمة كل عام ك العوام أو طاقة أو رأس المال المستثمر...الخ). وھي تب ي تل ل ف

ة ,زیادة الانتاجیة ة الانتاجی ي العملی دّ جنباً إلى جنب مع العوامل الأخرى المشاركة ف ة إ. وتع نتاجی

ة ة العمل ھي المقیاس الأكثر أھمی وع من الانتاجی ذا الن ك بسبب سھول ؛وشیوعا لھ ذلك  ,تھوذل وك

  .من دور رئیس في العملیة الإنتاجیة امللما یقوم بھ ھذا الع

د ات و وق ین المخرج بة ب ة كنس اس الانتاجی دخلات  تق ن م ر م اجاكث ل الانت ن عوام ل م ، عام

  . Multi-Factor Productivity (MFP)وتسمى في ھذه الحالة بإنتاجیة العوامل المتعددة

دم فإنھا تمث Total Factor Productivity (TFP) لعوامل الانتاج أما الإنتاجیة الكلیة ل التق

اج, وبالت ا الانت تم بھ ي ی ة الت یغة أو الكیفی ى الص یر ال ي تش ي, فھ ي أو التنظیم ن عر الي تعبالتقن

ین ع اج وب ین الإنت ة ب لاوالعلاق ك الان م دتّ ذل ي ولّ ل) الت ال والعم اج (رأس الم اج. وتمثالإنت ل, ت

ي ن السلع والخدمات الت دّ انتجت خلال  حسابیاً, النسبة بین مقدار المخرجات م ةم محددة،  ة زمنی

  ومقدار المدخلات التي استخدمت في تحقیق ذلك المقدار من المخرجات.

  .)TFPثانیاً: مفھوم الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج (
اً أن  د أشرنا آنف اجلق ل الانت ة لعوام ة الكلی ) Total Factor Productivity )TFP الإنتاجی

یر  وم إتش ي تق یغة الت ى الص ھ ل اج, وإتاحت د الإنت ل) بتولی ال والعم اج (رأس الم ل الانت ا عوام بھ

ة والبشریة).  للمستھلكین. فھي بذلك تعكس مدى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادیة المتاحة (المادی

ادة المدخلات ى زی فھي تساوي  ,)1(وھي, في حقیقتھا, تمثل ذلك النمو في الإنتاج الذي لا یعزى إل

ي ا اج ناقصاً ممعدل النمو ف ال والعمللإنت ي رأس الم ادة ف دل الزی ذا ی ؛ع ىل رالت نظر إل ي  غی التقن

اج ة الإنت ن دال ي م اج) بوصفھ المتبق ل الانت ة لعوام ة الكلی و الإنتاجی مى , )2(والتنظیمي (أو نم ویس

                                                            
1) Matthew Stewart, Kip Beckman, and Glen Hodgson: Economic Performance and trends Ontario’s 
Economic and Fiscal Prospects, The Conference Board of Canada, Ontario- Canada, 2012, P.6. 
2 ) Richard G. Lipsey & Kenneth Carlaw: Po. Cit., P.2. 
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 ً ا ولو  أحیان واقي س فھ , )Solow Residual")1"ب ا یص ضكم ادیین بع ا " الاقتص اس لجھلن مقی

of Our Ignoranceeasure A M")2(ذلك ؛ اج ( وب ل الانت ة لعوام ة الكلی د الانتاجی ) TFPتع

  .)3(عامل أساس من عوامل الانتاج, یعمل على زیادة المخرجات دون الحاجة لزیادة المدخلات

إن  ذلك ف اجمصطلح "وب ل الانت ىProduction Factors عوام ل ", یشیر إل ا من شأنھ  ك م

ة ة الانتاجی اج ضمن العملی د الانت ي تولی ذا نوا .Production Process المساھمة ف اً من ھ طلاق

ىالمفھ تمل عل اج تش ل الانت إن عوام ادي  :أولاً  ,وم, ف ال الم ر  Physical Capitalرأس الم (غی

ة وارد الطبیعی ك الم ي ذل ا ف دي) بم ً . و)(النق ا ال البشري  :ثانی ى رأس الم ,  apitalCHumanعل

وعي.  ي والن دیھما الكم ري ببع لي والفك دین العض من الجھ ذي یتض ً وال ا ة  :وثالث ة الكلی الانتاجی

ة ]التقني عاملأو ال[) Total Factor Productivity )TFP لعوامل الانتاج ة. أما العملی  الانتاجی

Production Process ا النشا عفإن المقصود منھ ھ "تجمی تم من خلال ذي ی اج  واملع ط ال الانت

  . )4(بطریقة فنیة واقتصادیة"

)  :)5(وتقلیدیاً یتم التعبیر عن عوامل الانتاج بدالة الانتاج الآتیة ) = [ ( ), ( ), ( )]  

ل الأول ال ( فالعام )رأس الم ة( دخلات المادی ل الم ائن  )، یمث اني والمك ل المب (مث

اج والمعدات... ة إنت ي الماضي من خلال عملی ا ف إلخ), وھي عبارة عن سلع تم إنتاجھا في وقت م

افسسابقة. من المھم ملاحظة أن المدخلات من رأس المال تتصف بخاصیة  ", إذ Rivalry "التن

  یقال للسلعة أنھا تنافسیة عندما لا یمكن استخدامھا من قبل عدد من المنتجین في وقت واحد.

اني ل الث ل (ا العام )لعم ذه ( مل ھ ري. وتش المكوّن البش ة ب دخلات المرتبط ل الم )، یمث

ارات،  ة، والمھ وتھم البدنی ن ق لا ع ھ, فض ون فی ذي یعمل ت ال دار الوق ال ومق دد العم دخلات ع الم

ین دون  ھ ممارسة نشاط مع والصحة. العمل ھو أیضا من المدخلات المنافسة، لأن العامل لا یمكن

  ح لأنشطة أخرى.التقلیل من الوقت المتا

                                                            
1 ) Christian Groth: A note on the Concepts of (TFP) and Growth Accounting, Economic Growth 
Lecture, Harvard University, Massachusetts-USA, 2011, p3.  
2 ) Zvi Griliches: Productivity, R&D, and the Data Constraint, The American Economic Review, Vol. 
84, No.1, (Mar., 1994), P347. 
3 ) Chad Syverson: What Determines Productivity?, Journal of Economic Literature, 49:2, 2011 , P.329-330  

 ة وارد المادی ي الم وارد الرأسمالیة Physical Resources) في العادة یجري التمییز, ف ین الم ون ا Capital Resources, ب ي تك لت
ة  وارد الطبیعی ین الم ان, وب نع الانس ن ص اً ب Natural Resourcesم ا أحیان ار الیھ ي یش ة (والت ة الطبیع دّ ھب ي تع الأرض), ألاّ أن الت

ا  د الإنسان, أو حینم ا ی ة الموارد الطبیعیة تصبح موارد رأسمالیة جزئیاً حالما تمتد الیھ وارد مماثل اء م تم انش د البشريبی ة  الجھ (كزراع
اج  ة الانت ي دال ھ ف ة الا Production Functionالغابات), لذا فإن ي العملی اھمة ف ة المس وارد الطبیعی تم إدخال الم ة ضمن إطار ی نتاجی

ي:  نعم السید عل م الاقتصاالموارد الرأسمالیة. (انظر: عبد الم ي عل دخل ف اد الج ـد م ادئ الاقتص ي, مب ة ج, 1جزئ ة الموصل, مطبع امع
  ).53-52ص ص ,1984بغداد, 

   .38, ص2009الاردن,  - , ترجمة أشرف محمود, دار زھران للنشر والتوزیع, عمانالموجز في النظریة الاقتصادیةجیمس بلاكورد: )  4
5 ) Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin: Economic Growth, The Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Press, Second Edition, Cambridge, London- England, 2004, P24. 



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

63 
 

)التقني ( عاملال العامل الثالث اج (( ل الانت ة لعوام و  ,)TFP) أو الانتاجیة الكلی ا  ـفھ تمت كم

ً راشالإ ا ل ـ ة آنف ال  یمث ن للعم اج. إذ لا یمك املان الأولان بالإنت ا الع وم بھ ي یق ة الت یغة أو الكیفی الص

ة ال م كیفی ین لھ ة تب یغة أو خط ن دون ص يء م اج أي ش زةوالآلات انت مة الممی ذلك. والس ام ب ذا  قی لھ

ین )Nonrivalry)العامل تكمن في كونھ لا یتصف بالتنافس  ن المنتج , بمعنى یمكن لاثنین أو أكثر م

ذا  ھ مننفسفي الوقت  معینة خطةصیغة أو استخدام  دون أن یكون بالضرورة تخلي أحدھما عنھا. وھ

ان من  یجعلھ یختلف عن العاملین السابقین (رأس المال والعمل). فعلى سبیل المثال, عندما یرغب اثن

دات ) وحدة من الناتج فYالمنتجین في إنتاج ( تخدام وح ا اس ل منھم ى ك ھ یجب عل ین, فإن ت مع ي وق

اج ا؛ مختلفة عن الآخر من المكائن والعمال, لكنھما یستطیعان استخدام صیغة الانت دم  ذاتھ یة ع خاص

  مة على طبیعة التفاعل بین التغیر التقني والنمو الاقتصادي.ھمالتنافس ھذه لھا تأثیرات 

ت) في أنھ TFPكما یتمیز ھذا العامل ( ذ دون أن تكون من یمكن أن یتحسن بمرور الوق  لكل

ال، یمكن حدود معینة ى سبیل المث دارل. عل ة أ نفسھ لمق تج كمی ال والعمل ین ر من من رأس الم كب

ات المستخدم1900مقارنة بعام  2015الناتج في عام  ام , وذلك بسبب التفوق النسبي للتقنی ي ع ة ف

د لآخر, إذ یمكن أن تختلف  . كما یمكن لھذه التقنیات2015 ثلاً  ـمن بل دار ـم من رأس  سھنف للمق

ا ي زامبی ن انتاجھ ف ا یمك ك, أالمال والعمل أن ینتج في الیابان كمیة أكبر من الانتاج مم یضاً, , وذل

  بسبب التفوق النسبي للتقنیات المتاحة في الیابان.

ى TFPوعند حساب ( ذت عل و أخ ا ل ف فیم رى سوف تختل دخلات الأخ اج ), فإن الم اس الانت أس

الي  اج الاجم ى أساس الانت ال أخذت عل الاجمالي, أو أنھا اعتمدت القیمة المضافة كأساس لھا. ففي ح

ال  ي ح ھ ف د أن یطة, بی دخلات الوس ال والم ل ورأس الم ى العم تمل عل وف تش دخلات س ذه الم أن ھ ف

الي  ي الاجم اتج المحل افة (الن ة المض اس القیم اد أس وGDPاعتم دخلات س إن الم ى ) ف ر عل ف تقتص

افة) ة المض ن القیم اس م ة بالأس یطة مطروح دخلات الوس ط (لأن الم ل فق ال والعم ذا )1(رأس الم . ل

ة  ب الازدواجی افة لتجن ة المض یفضل, عندما یكون التعامل مع الاقتصاد ككل، استخدام اسلوب القیم

ذا الاسلوب  ي في حساب المدخلات الوسیطة في الناتج الكلي. كما یتم اختیار ھ ة ف اس الانتاجی د قی عن

  .)2(معظم القطاعات الانتاجیة

اج ( ل الانت ة لعوام ة الكلی وم الإنتاجی ویر مفھ م تط د ت اھمةTFPلق اس مس اج ) لقی ل الإنت  عوام

اتج  مجتمعة في نمو الإنتاجیة. ویعرف النمو في الإنتاجیة الكلیة لعوامل الإنتاج بأنھ عبارة عن نمو الن

ل المبالنسبة إلى المتوسط  رجح لنمو المدخلات (عادة العمل ورأس المال) وتمثل الأوزان دخل العوام
                                                            

 ( افس ا Nonrivalryیشترك ھذا العامل الانتاجي مع السلع العامة في ھذه الخاصیة, وخاصیة عدم التن د بھ ر التنافسي,  الاستھلاك یقص غی
  ).16-15صص , 2003, , جامعة طنطا, مصرالمالیة العامة(خالد إبراھیم سید احمد:  ) انظر:انعدام المنافسة بالاستھلاك يأ(

1 ) Ricardo de Avillez & Christopher Ross: CSLS Research Report 2011, The Centre for the Study of 
Living Standards (CSLS), Ottawa- Canada, 2011, P.11. 
2) Ricardo de Avillez: CSLS Research Report 2014, The Centre for the Study of Living Standards 
(CSLS), Ottawa- Canada, 2014,  P.21. 
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داخیل. إذ تقاس مساھمة )1(من الإنتاج رجیح  .)2(عوامل الإنتاج التقلیدیة بما یدره كل منھا من م تم ت وی

ل  ة. ویفض دخلات مجتمع ذه الم د لھ و واح دل نم ى مع ول عل دخلات للحص ع الم و لجمی دلات النم مع

بیة لقیاسھا  ـجیة الاقتصادیون المؤشرات الكلیة للإنتا ة -برغم الصعوبة النس ى المؤشرات الجزئی  عل

ا زاد لھا اج, إذ كلم ل الانت تخدام عوام ة اس ي كثاف الاختلاف ف رة ب ل لتأثر الأخی ة استخدام عام ت كثاف

  . )3(لسریان قانون تناقص الغلة انتاجیتھ, وذلكالانتاج كلما قلت 

ة یلاح ة والجزئی اظ أن بوعند المقارنة بین المؤشرات الكلی رق جوھري. إذ  ینھم ة ف دل إثم ن مع

ن ) (باستخدام الید العاملة ورأس المال كمدخلات) ھو عادة TFPنمو الإنتاجیة الكلیة للعوامل ( ل م أق

دل  معدل نمو إنتاجیة العمل, ویعود ذلك إلى أن معدل النمو في رأس المال بشكل عام ھو أكبر من مع

ل یتجاوز ل  نمو العمل, مما یجعل معدل نمو المدخلات مجتمعة من رأس المال والعم و العم دل نم مع

ون العم من ثمبمفرده, و اع، ویك ي الارتف ل تأخذ ف ى العم ال إل بیاً, فأن نسبة رأس الم ة نس ل كثاف ل أق

أثیر  ى ت ا تعزى إل ى أنھ فتزداد إنتاجیة العمل, مما یحدث خلط وإرباك لما قد ینظر إلى ھذه الزیادة عل

ي  ل الت ع العوام أثیر جمی ل ت د جاءت بفع ل ق ة العم ي إنتاجی ادة ف ة الزی العمل وحده. في حین أن حقیق

التقني وتنظیم الإنتاج. الأمر الذي یترتب على  قدما في ذلك تراكم رأس المال والتترتبط بالإنتاجیة، بم

و,  ذلك ھو أن الدخول الناتجة عن ارتفاع الإنتاجیة ھي خارجة عن الأنشطة الاقتصادیة التي تولد النم

دخول،لكن المنافع المتولدة عن ذلك تمتد لتشمل أصحاب الدخل الذین لم یشا ك ال تمف ركوا في خلق تل  ی

  .)4(نتج عنھلنمو والدخل الذي ا تولیدلصلة بین قطع ا بذلك

ینا  ن التحس تقلة ع ا مس ى أنھ ذ عل ل أن تؤخ وة العم ن لق وال لا یمك ن الأح ال م أي ح ت وب

ف ة (بوص ة والتنظیمی رة التكنولوجی ة  الأخی ة الكلی ي الانتاجی ادة ف ة الزی راض ان إ), إذ TFPعلّ فت

تخدام  اً باس مة حِرَفیّ ارات نس تة ملی ن س ر م ة أكث ة تغذی نة إمكانی ة لس ات الزراعی بح  1900التقنی یص

  مة.ات الاستداتفقد قوة العمل مقوم ومن ثم, المالثوسیة تحقق التنبؤاتستحیلاً, بل من الممكن عندھا م

وھناك الكثیر من الدراسات الخاصة بالإنتاجیة التي أعدتھا مراكز بحثیة عالیة التخصص ـ ومنھا 

ة ( ز دراسات مستویات المعیش  CSLS( Centre for the Study of Living Standardsمرك

اج  في كندا ـ قد توصلت إلى نتائج تشیر إلى وجود علاقة إیجابیة بین نمو الإنتاجیة الكلیة لعوامل الانت

)TFP(  ت ة الماضیة كان ود الثلاث دى العق ى م ة عل والحد من الفقر في البلدان النامیة, وأن ھذه العلاق

اواة أقوى من تلك الموجودة ما ب دم المس ا وجد أن مستوى ع ر, كم ین النمو الاقتصادي والحد من الفق

                                                            
1 ) The Centre for the Study of Living Standards (CSLS): Productivity Growth and Poverty Reduction 
in Developing Countries, Background Paper Prepared for the 2004 World Employment Report of the 
International Labour Organization, Ottawa- Canada, 2003, P.15. 

ة الإسكوااللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا): )  2 ي منطق ة ف و والإنتاجی یم النم ادي وتقی ل الأداء الاقتص م تحلی , الأم
   .6, ص2007یویورك، المتحدة, العدد الخامس, ن

  .3) مصطفى بابكر: مصدر سابق, ص 3
4 ) Richard G. Lipsey & Kenneth Carlaw: Op. Cit., P.2. 
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ا  دم المساواة، كلم ا زاد مستوى ع ر, إذ كلم في الدخل یتوسط العلاقة بین نمو الإنتاجیة والحد من الفق

  . )1(ھوالحد من تقلیص الفقرل نمو في الإنتاجیة والدخل إلى أدىّ أق

و ة نم ت علاق رى بین ات أخ ا أن دراس اج ( كم ل الانت ة لعوام ة الكلی تدامة TFPالإنتاجی ) باس

د سلكت  ابق), ق ي الاتحاد السوفیاتي الس ا ف النمو. فقد أشارت إلى أنھ في تجربة بعض البلدان (كم

ع  ي رف ا ف الرغم من نجاحھ مسار نمو غیر مستدام باعتمادھا اسلوب التراكم (زیادة المدخلات). فب

ا دخل الفرد عن مستویات العمتوسط  دان الصناعیة, إلاّ أنھ ي البل ھ ف ا ھو علی تلامس م الم الثالث ل

اج ( ة لعوامل الانت ة الكلی ي الإنتاجی ادة TFPواجھت معدلات نمو منخفضة ف ى زی اد عل ). فالاعتم

ي الألتح ,المدخلات و ف دل النم ي مع بعض  ,المتوسط والقصیر جلقیق زیادة ف ب التضحیة ب یتطل

الي تھلاك الح ا أن النالاس ي الأ. كم و ف لم ل  ج ة الطوی درة ومحدودی اجز الن طدم بح وف یص س

ة ,الموارد. في حین لا یتعارض النمو ادة الانتاجی د زی ذي یعتم ع مستوى الاستھلاك الحالي,  ,ال م

  .)2(وكذلك لا یخضع لأي من قیود الندرة

اج ( ل الانت ة لعوام ة الكلی اب الانتاجی یح حس عار TFPویت ة لاستش یاغة منھجی ة ص ) إمكانی

ي  د ف ام متزای رة, اھتم ي السنوات الأخی ة, ف ذه المنھجی ت ھ وتقویم مسار الأسعار والعوائد, وقد نال

ة  البلدان المتقدمة. إذ یمكن, من خلالھا, توفیر معاییر للكفاءة تساعد الوحدات الاقتصادیة (الانتاجی

الیف ع التك ة م ل بحكم ى التعام ة) عل د ,والخدمی ي ت غیل الت ات التش ین ممارس تمرار وتحس عم اس

یض  م تخف ن ث ة, وم ین الإنتاجی عار الأتحس تھلكین لس للمس ي الأج فافیة  ف د الش ا یزی ل, مم الطوی

ى د أعل وفر عوائ ن أن ت ت یمك ي ذات الوق عار. وف ام الأس ة بنظ لا ,والثق ن خ تغلالم نظّم ل اس  الم

  . )3(, مما یعني الابقاء على حوافز الاستثمارمیزة المعلومات

ع,  اق أوس ى نط ادیة عل ة الاقتص رارات السیاس ھ ق ة لتوجی ذه المنھجی تخدام ھ ن اس ا یمك كم

ز  ة. إذ وتعزی ة الفعال رارات التنظیمی ات إالق ي القطاع ة ف ة الكلی ق للإنتاجی اس دقی وفیر مقی ن ت

ة ات المعنی ات الجھ ة التزام ي تلبی اعد ف ة یس اءة ,المختلف اییر الكف ق بمع ا یتعل اذ  ,فیم د اتخ عن

وع القر ة. ویضع أیضا ن نظم حوافز الخدم اییر الخاصة ب ق المع ي تطبی ذلك ف ارات التنظیمیة, وك

ة. و - على الأقل - من الانضباط في مستوى العوائد, للمحافظة  و الإنتاجی دل نم ى مع معل إن  من ث ف

  . )4(ھم في تحقیق أھداف الاقتصاد الكليھجیة یمكن, من حیث المبدأ, أن تسمثل ھذه المن

                                                            
1 ) The Centre for the Study of Living Standards (CSLS): Productivity Growth and Poverty Reduction 
in Developing Countries, Op. Cit, PP.62-63. 
2) Richard G. Lipsey & Kenneth Carlaw: What Does Total Factor Productivity Measure?, Simon 
Fraser University at Harbour Centre, Vancouver, 2001,P.1. 
3) Australian Energy Market Commission (AEMC): Draft Report 2010- Review into The Use of Total 
Factor Productivity for The Determination of Prices and Revenues, Sydney- Australian, 2010, p.2. 
4) Australian Energy Market Commission (AEMC): Final Report 2011- Review into The Use of Total Factor 
Productivity for The Determination of Prices and Revenues, Sydney- Australian, 2011, pp.2-3. 
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  . )TFPمؤشر الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج (ثالثاً: 
ة  مؤشر الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج ھو محاولة لقیاس معدل التغیر النسبي في الكفاءة الاجمالی

تم  ك ی زمن. ولأجل ذل ن ال للنظام الاقتصادي, الناشئ عن وجود تقدم تقني مفترض خلال مدة معینة م

ن ا ر ع رق للتعبی ب الط ار أنس ات اختی ن المخرج یلیة, م ة والتفص ات, الاجمالی عار والكمی لأس

دیرا ل تق دل نسبي یمث ة لوالمدخلات بشكل مع و ات ھادف ة للعنم ة الكلی ي,  وامللإنتاجی ر التقن أو التغی

  .)1(ومتوافقة بشكل وثیق مع النظریة الاقتصادیة ,تكون ذات مغزى اقتصادي

ة TFP)وبصورة عامة یمكن أن تأخذ صیغة حساب مؤشر ( , باستخدام المتوسطات المرجح

  للتغیرات الحاصلة في كل من المخرجات والمدخلات, الشكل الآتي:
( ) =  ℎ  ℎ ⁄   

اج ( ل الانت ة لعوام ة الكلی ر الانتاجی أتي مؤش من TFPوی ة ) ض ات الانتاجی دة بیان ةالعقاع  المی

)WPD (World Productivity Database ,د ن ع د م دوره واح و ب ر ھ ذا المؤش نوھ  د م

ناعیة ال ة الص دة للتنمی م المتح ة الأم درھا منظم رات تص دومؤش دUNIDO( الیونی د  قاع ة ). وتع

ة ( ة العالمی ات الانتاجی ر الانتWPDبیان ى مؤش ا عل ن تركیزھ الرغم م ا, وب ن نوعھ دة م ة ) فری اجی

ة  ة TFP(الكلی ري انتاجی ة (كمؤش ة الجزئی رات الإنتاجی ى مؤش اً عل تمل أیض ا تش ل ا), إلاّ أنھ لعم

  مال). وانتاجیة رأس المال), فضلاً عن إحصاءات أساسیة (مثل نمو انتاجیة العمل وتعمیق رأس ال

ق  دووتنطل أن UNIDO( الیونی ا ب ن اعتقادھ ة, م اس أداء الانتاجی روع قی ا لمش ي تبنیھ ), ف

ة ن  الانتاجی د م ى العدی ر عل أثیر كبی ا ذات ت ة, وأنھ ة الاجتماعی ین الرعای ي لتحس دد الحقیق ي المح ھ

د  اح, وتحدی خم، والأرب دة، والتض عار الفائ یة، وأس ل التنافس ة، مث ادیة الرئیس رات الاقتص المتغی

ادي الأجور...الخ. كما أنھا تؤمن بأن البلدان النامیة لا سبیل لھا للحد من الفقر دونما تحقیق نم و اقتص

اج ( ل الانت ة لعوام ة الكلی و الإنتاجی ى نم ة, عل ورة خاص د, بص دوره یعتم , )TFP()مستدام، والذي ب

اع  ة, وارتف د العامل ى الی ب عل ادة الطل رد، وزی اد بالتوسع المط مح للاقتص ي تس ر الأداة الت بعدّ الأخی

ة ور الحقیقی اج )2(الأج ل الانت ة لعوام ة الكلی ر الانتاجی من مؤش ن الأداء TFP(. ویتض ات ع ) معلوم

دة 112الكلي للإنتاجیة (مستوى ونمو الانتاجیة)، لعدد كبیر من الدول, إذ شمل ( دى م ى م ة, عل ) دول

  ). WPDلجمیع القیم التي تناقش في ( PPP). وتتم معادلة القوة الشرائیة 2000 -1960عاما ( 40

                                                            
1) T. K. Ryme: More on the Measurement of Total Factor Productivity ,Carleton University, Ottawa, 1992, P.299. 

تدام الرئیس المحرك ھي الإنتاجیة*) فقد أثبتت بعض البحوث العلمیة بأن  و مس د نم ي لتحسین القدرة التنافسیة, وتولی دخول ف ةالحقی ال , قی
ا تسیر الإنتاجیة أن إلى بوضوح تشیر كما أن دراسة السلاسل الزمنیة للبلدان المختلفة ى جنب ب  إل ع جن ةالحق الأجورم د لاو, یقی د یوج  ح

درة التنافسیة,  .الإنتاجیة لزیادة أقصى ن الق د م ة) أن تزی ة العمل یض قیم ل تخف لبا ؤثرت الكنھویمكن لإجراءات معینة أخرى (مث ىع س  ل
دل العمل، سن في , كما أن ھناك عدة عوامل, مثل التغیر النسبي لحجم السكانالحقیقي الدخل لال وساعات المشاركة، ومع  ومعدلات ,عم
ً  تؤثر,...الخ قد التجاري التبادل   نظر:ا, إلاّ أن ھذه العوامل تفتقد لعنصر الاستدامة. الحقیقي الدخل في أیضا إیجابا

{Someshwar Rao  & Andrew Sharpe: Industry Canada, Centre for the Study of Living Standards, Canada, 2004, p.1-2). 
2) Anders Isaksson: World Productivity Database – A technical Description, Op. Cit., P.1. 
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ة ) إلى تضUNIDO( الیونیدو ولغرض قیاس مؤشر الانتاجیة عمدت ات الانتاجی مین قاعدة بیان

ى أناأسالیب  د من) عدWPDالعالمیة ( ار إل ة  لقیاس. ویش ة الكلی اس الانتاجی دة لقی ة معتم أول طریق

ود ,, استخدم فیھا المتوسط المرجح لقیم المدخلات)TFP(لعوامل الانتاج  ً  تع ا ادي  تاریخی ى الاقتص إل

ي  ولو الأمریك ھ )Solow)1س لال مقالت ن خ ك م ام , وذل رت ع ي نش عوبات . )(1957الت إلاّ أن الص

الیب والآراء,  العدیدة التي ینطوي علیھا قیاس نمو الإنتاجیة قادت إلى ظھور مجموعة كبیرة من الأس

ى  ود إل ا تق اً م الیب غالب ذه الاس وقد اكتسب بعضھا شعبیة أكثر من غیرھا بسبب بساطتھا, لكن مثل ھ

احثین, من اف تتضمنھنتائج مضللة, وذلك لما  ود الب ود, ومن خلال جھ ذه القی تراضات مقیدّة. إلا أن ھ

دد  اد ع أخذت بالتراخي تدریجیاً, وأصبح الباب مفتوحاً لوضع أسالیب بدیلة، الأمر الذي أثمر عن إیج

ل  ل، مث ة من العوام ى مجموع الیب عل ذه الأس ار أي من ھ د اختی من المناھج لقیاس الإنتاجیة. ویعتم

ر WPDلیة, والملاءمة, لذا كان الھدف من تضمین (الاتفاقیات، والأفض ) تلك الأسالیب ھو توفیر أكب

  عدد ممكن من البدائل.  

ة, إلUNIDO( الیونیدووبذلك استندت  الیب ), في قیاسھا لمؤشر الانتاجی ر من عشرة أس ى أكث

ر  متعددة طرقتم اتباع  فقدمختلفة،  ي, والتغی ر التقن اس التغی لقیاس مدخلات العمل ورأس المال، وقی

ابات عن  ك حس ي ذل ا ف ي، بم اج الكل ة الإنت ة لدال اءة الحجم، ومواصفات مختلف في الكفاءة الفنیة وكف

ة  توى التغذی ر لمس أثیر كبی ود ت افتراض وج ة) والصحة (ب ي العمال التعلیم (الذي یدخل بمثابة زیادة ف

حیة ة الص ل  والحال ة لعوام ة الكلی ر الانتاجی دادھا مؤش د إع ل). وعن ى العم درة عل ة والق ى الطاق عل

ة ) ترى أنھ من المستحسن أن یكون تحلیل UNIDO( الیونیدوالانتاج, فإن  معدل نمو الإنتاجیة الكلی

Productivity Growth Rate  ع ب م ى جن ا إل ةجنب ة الكلی  Productivity مستویات الإنتاجی

Levelبیاً , وذلك ل ة نس غرض ابراز بعض الحقائق, على سبیل المثال، عند مستویات انتاجیة منخفض

ون  دما تك أ عن و لأن یكون أبط یمیل نمو الانتاجیة لأن یحدث بوتیرة متسارعة, في حین یمیل ھذا النم

  مستویات الانتاجیة مرتفعة نسبیاً.
  

                                                            
1) Alois Kneip & Robin C. Sickles: Panel Data, Factor Models, and the Solow Residual, Workshop of 
the 2008 Asia-Paci c Productivity Conference, July 17-19, Department of Economics, National Taiwan 
University, Taipei, Taiwan, 2010, P.3. 

( سولو  قامSolow ي والنمو المال، رأس في نمو إلى الناتج في النمو لتفكیك حساب بسیطة في ھذه المقالة بعملیة و العمل، ف ي والنم  ف
  =                                                                       أ بافتراض دالة الإنتاج الآتیة:التغیر التقني. وھو یبد

نیف ) TFPتشیر إلى الإنتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج ( Aحیث  د  -ھیكسوفقاُ لتص اریتم وتفاضل Neutral-Hicksمحای . وبأخذ لوغ

                                                                              :تكون الصیغة كالآتي ھذه الدالة،
̇
=

̇
+ (1 − ) ̇

+
̇

  
و ( فضلاً عن) Lونمو العمالة ( )K( ھذه المعادلة أن نمو الناتج یساوي المتوسط المرجح لرأس المال تبینو دل نم د Aمع یر الح ). ویش

]A/ A) اج ل الإنت ة لعوام ة الكلی و الإنتاجی ى نم ل الو ).TFP]، إل اتج للعام و الن دل نم تخراج مع رض اس ة ولغ ة المعادل د كتاب د ، نعی اح

̇[ بعد طرح السابقة ̇                           :نحصل على ] من كلا الجانبین⁄ =
̇
+

̇
           or        

̇
= ̇ −

̇
  

ل  ب الامریكي لإحصاءات العم اس الانتاجی )BLS(المعادلة الأخیرة ھذه تعدّ الصیغة المعتمدة من قبل المكت ي قی ة لعوامل ف ة الكلی
  الانتاج, ویوفر من خلالھا حسابات مفصلة عن النمو والانتاجیة في الولایات المتحدة الأمریكیة.



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

68 
 

  الثاني المبحث

  )1(ریاضي طرح -  الانتاج لعوامل الكلیة الانتاجیة

ھ, وإنم ) بدءً TFPلم یبحث مفھوم الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج ( ي كموضوع لذات ا جاءت ف

ھ م التوصل إلی ا ت دّ, م أنھا,  سیاق مسیرة الجھود البحثیة في نظریة النمو الاقتصادي, بل یع حد أبش

ل  ادیین, مث ن الاقتص ر م ود. الكثی ك الجھ ار تل رز ثم میث أب اردوو  Adam Smithأدم س  ریك

Ricardo شومبیتر وSchumpeter ي ار الت ن الأفك ر م  وغیرھم كان لھم الفضل في طرح الكثی

راكم رأس ا اساھمت في بلورة ھذا المفھوم, من قبیل قانون الغلة المتناقصة وعلاقتھ بت ال الم دي لم

ي اب ل ف یم العم ص وتقس أثیر التخص ي, وت لوك التنافس یة للس ات الأساس ري, والمقارب ار توالبش ك

  طرق جدیدة للإنتاج...الخ.

" بعد الثورة الصناعیة كعامل انتاجي Technical Progress التقدم التقنيوبالرغم من بروز "

دخلات  ى لم ة المثل ى التركیب ا عل ك اھتمامھ ي ذل ز ف ت ترك ة كان ات التقلیدی ثالث, إلاّ أن معظم الأدبی

ة إتجاوز التحلیل الوصفي العام, اذ الانتاج وسبل تنمیتھا, وما خلا ذلك لم ی م تحاول تفسیر العلاق نھا ل

ق ادي باسلوب كمي دقی د )2(بین ھذه العوامل والنمو الاقتص ى سأ. وق ون إل ك, ومن خلال الرك ھم ذل

ة  ن حال الثوس ع اردو وم ل من ریك لبیة لك رة الس وین النظ ي تك یكیة, ف ادیة الكلاس لمّات الاقتص المس

ي الأ ادي ف دالنمو الاقتص د البعی ا ؛م إن الاط ذا ف اتل ذه الاھتمام ھ ھ ذي تحركت فی ن  ـ ر ال الرغم م ب

لم یكن لیستوعب تفسیر الكثیر من الظواھر المتعلقة بواقع النمو الاقتصادي باختلاف الزمان  -أھمیتھ 

  والمكان. ولذلك ظلت الكثیر من التساؤلات, بھذا الخصوص, دون إجابة. 

ي  ھ ف ي وتوظیف ل الكم ام بالتحلی ادة الاھتم ن زی ادي, لك ل الاقتص اصالتحلی كل خ ن وبش  م

اذج  اء نم ي بن ة ف ة والمتتابع اولات الجریئ ض المح ور بع ى ظھ ة, أدى إل ة الكینزی اس المدرس لقی

یما ادي, لاس و الاقتص ن النم دي  م ادي الھولن رجنالاقتص ان تنب - Jan Tinbergen)1903  ج

م 1942وامل الانتاج سنة لھ أول محاولة لقیاس الانتاجیة الكلیة لع، الذي تنسب  )1994 ن ث ـ , وم

تقل  كل مس ولو  - وبش نة  Solowس ذا )3(1956س ن ھ لة م دة ومتواص ة جدی دء مرحل ؤذن بب , لت

  الجدل العلمي الذي یستند إلى التحلیل الكمي.

نة  ي س ھ ف ا أن ادي  1947كم ل الاقتص ن قب اً, م تقلة أیض ورة مس ة, بص اك محاول ت ھن كان

ة لعوامل George J. Stigler )1911 -1991 ستیغلرالأمریكي  ة الكلی وم الإنتاجی ) لإدخال مفھ

رى  ة نقطة انطلاق لكب اس الانتاجی ذه المحاولات لقی م أصبحت ھ اج. ومن ث ة الانت ي دال الانتاج ف

                                                            
1) See\ Hywel G. Jones: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, McGraw-Hill, Britain, 1976, P.165. 
2) Edward Elgar: Joan Robinson’s Economics, Department of Economics, University of Vermont, Burlington, VT, USA, 
2004, P.253. 

3) Ahmad Afrooz & Khalid B Abdul Rahim: Op. Cit, p.84.   
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امج الأبح ادیةبرن وث الاقتص ي للبح وطني الأمریك ب ال ي المكت ول )1(اث ف دل ح زال الج . ولای

ن الملاحظ أن  ر التقنينظریات النمو الاقتصادي قائماً إلى وقتنا الحاضر, وم  Technical التغی

Change)( أو) و اج  نم ل الانت ة لعوام ة الكلی دة TFPالانتاجی ة ومتزای ة محوری ي بأھمی د حظ ) ق

ذا الجدل. و ة في ھ ن المواضیع الحدیث اج م ة لعوامل الانت ة الكلی وم الانتاجی ى أن مفھ ذا یشیر إل ھ

 َ   .)2(نسبیا

ي,  ى مستوى الاقتصاد الكل ا عل وم, وتطبیقاتھ ذا المفھ وعند تتبع تطور الصیاغة الریاضیة لھ

ي نجد أنھا  اج الكل  "كوب ـ دوغلاسقد استندت في الأساس إلى افتراض قائم على فكرة دالة الإنت

Cobb-Douglas ة اس الإنتاجی د قی ا عن ھ تقریب ر من ر لا مف راض أم ذا الافت ل ھ دوا أن مث ". ویب

ن ینبغي أن یوضع ف)TFPالكلیة للعوامل ( ھ لیست سوى استعارة، ولك ار أن ن  ؛ي الاعتب ھ م لأن

ك،  ھاوخصائص ھذه الدالةل غیر المرجح أن الشكل الحقیقي ع ذل ق. وم ك شفرتھا بشكل دقی یمكن ف

زى  ا ذات مغ ل منھ ة تجع ات بطریق یم البیان دة لتنظ یلة مفی ك كوس تخدام ذل رر اس ا یب اك م ھن

   .)3(اقتصادي، ومن ثم توفیر إطار نظري لتفسیر النتائج التجریبیة

  الشكل الآتي:ب دوغلاس -وإذا ما تم اعتماد صیغة دالة كوب

                                                                   ( ) = ( ) ( ( ), ( ))   

اج ( ل الانت ة لعوام ة الكلی إن الانتاجی یغة TFPف لال الص ن خ دئیاً, م تخراجھا, مب ن اس ) یمك

      :)4(المبسطة (الأكثر عمومیة) الآتیة

( ) = ( ) = ( ) ( )⁄ . ( )  

اج  ة الإنت ر عن مرون ذي یعبّ اذ الأس, ال ع المدخلات من خلال اتخ تم تجمی ة، ی ذه الحال في ھ

ل  البدیل لذلكو. الخاصة بكل عامل ة، مث ة الجزئی ل الإنتاجی د بتحلی اج، والتقیّ ة الإنت ھو تجاھل دال

ا  ائیة, لم ة إحص ن أھمی ل م ة العم منھ إنتاجی ا تتض ع م ن م ال. لك ة رأس الم ل وإنتاجی ة العم انتاجی

ات،  ع السیاس راض وض دة لأغ لّ فائ دّ أق ا تع ة, فإنھ ة القائم املة لأداء الإنتاجی رة ش ن نظ وفره م ت

                                                            
1) Dale W. Jorgenson: Productivity and Economic Growth, Fifty Years of Economic Measurement- The Jubilee of the 
Conference on Research in Income and Wealth, University of Chicago Press- USA, 1991, p.20. 

 ي مجال ) من الموارد احثین ف ن أن معظم الب الرغم م ادة التخصیص, فب ي بإع التي تضفي مزیداَ من التعقید على بحوث الانتاجیة ھو ربط التغیر التقن
ل الاقتصادي   نمو الاقتصادي یتفقون على أنال ن  Susanto Basuالتغیر التقني یمثل تغیراً في الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج, لكن البعض منھم (مث م

الرمز ( ة ب ي الانتاجی ر ف ى التغی ى)Pجامعة میشیغان) یعتقد بإمكانیة تباطؤ الانتاجیة عن التغیر التقني. فإذا رمزنا إل دل  , وإل الرمز مع ي ب ر التقن التغی
)t) وإلى إعادة التخصیص بالرمز ,(R:فإن ،(  =  ع ك یتطلب فإن ذل تغیراً في الانتاجیة, . فلكي یتحول التغیر التقني إلى+ ي توزی تغییرا ف

  المدخلات مع مرور الوقت (أي إعادة التخصیص). لذا فإن ھذا الأمر یتوقف على مدى استجابة إعادة التخصیص للتغیر التقني. انظر:
 (Dale W. Jorgenson: Technology in Growth Theory, Harvard University, Cambridge-USA, 2000, PP,80-82.)   
2) Peter A. Cornelisse & Herman K. van Dijk: Jan Tinbergen (1903-1994), Econometric Institute Report EI 2006-
09, Erasmus University Rotterdam, Netherlands  2006, p.4. 
3) Anders Isaksson: World Productivity Database – A technical Description, United Nations  Industrial 
Development Organization (UNIDO), Vienna, 2008, P.38. 
4) Chad Syverson: Op. Cit, P.331. 
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ینّ الأھ ا لا تب ى كونھ ات عل ز السیاس ي أن ترك ر, ینبغ ى آخ ا، أي بمعن بیة لمكوناتھ ة النس می

  ) مع بیان الأوزان النسبیة لھا. TFPمساھمات العوامل الانتاجیة في (

اذج المتعاق القد كان الدافع الأساس وراء الاھتمام بدراسة التغیر التقني, ووضع النم ة والأس لیب ب

ي المتعددة الخاصة بقیاسھ, ھو محاولة ال رة, وف اؤلات المحی دمتھا متوصل إلى اجابة عن بعض التس ق

لوك ا یر لس اد تفس احثون لإیج عى الب د س ھ. فق بل تحقیق تدام وس و المس دوث النم باب ح ان أس و بی لنم

توى ات المس ھم ثب ك افتراض ي ذل ا ف یكیة (بم دیھیات الكلاس یات الب اقض لمقتض ادي المن  الاقتص

وقت صفریة في الأجل الطویل, في الول إلى معدلات نمو وقت) بضرورة الوصالتكنولوجي بمرور ال

ة ع ورة الصناعیة. الاجاب د الث رنین بع دى ق ى م و عل ذا النم ل ھ ع تواص ھ الواق ذه الذي أظھر فی ى ھ ل

م د من رح ذي ول اج, ال ل الانت ة لعوام ة الكلی وم الانتاجی اذج  التساؤلات جاءت من خلال شرح مفھ نم

ول إالنمو الاقتصادي, ولمّا یكتمل ب اً للوص دخلاً منطقی ھ. ولسناءه, لذا ستشكل ھذه النماذج م نا الآن لی

ذه ا ذي أدىّ بھ ق ال تلمس الطری ة ل اذج بصدد استعراض نماذج النمو الاقتصادي, وإنما ھي محاول لنم

  ).TFPإلى بلورة وتنضیج مفھوم الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج (

اس  ونظراً  اط أسالیب قی ر التقنلارتب اذج  ( Technical Change(يالتغی بافتراضات النم

ة المختلفة للنمو الاقتصادي بھذا الشأن ى دال أثیره عل ة ت ر أو طبیع ذا التغیّ ث منشأ ھ , سواء من حی

و الاقتصادي,الانتاج,  ي النم اج ومساھمتھا ف إن  وتداعیات ذلك على الكثافة النسبیة لعوامل الانت ف

اذج  - سوف یستدعي ضمناً ذلك  ذه النم اره من ھ تم اختی ا ی اول م د تن ى بحث  –عن الاقتصار عل

ى  ي طرأت عل ى التطورات الت ز عل ا, لیتسنى التركی د بھ ا, والتقیّ أبرز ھذه الافتراضات وتأثیراتھ

ذه تم تصنیف ھ  مفھوم التغیر التقني في تلك النماذج وجعلھا محوراً للنقاش دون غیرھا. وعادةً ما ی

وعین, النماذج, على أساس  ى ن ا: منشأ التغیر التقني, إل و الخارجي"ھم داخلي"و "النم و ال , "النم

  وھو ما سیتم اعتماده في توضیح ھذا الموضوع وكما یأتي:

  :أولاً: نماذج النمو الخارجي
 التقدم التقني(أو ما قد یطلق علیھ  Technical Change التغیر التقنيأن  النماذج ھذهتفترض 

Technical Progress الابتكار, أو)*( Innovation (ددھو متغیر خارجي ی وذج. خارج الأ تح نم

ي ولمّا كان معدل نمو الناتج, في الأمد الطویل, یعتمد على معدل ر التقن دل [ التغی ة أو مع و الانتاجی نم

                                                            
 یتم ادي س و الاقتص ة والنم ال الانتاجی ي مج احثین ف م الب ع معظ اً م ي  ,) توافق ثف ذا البح رة بھ وارد كثی طلحي , م تخدام مص يالاس ر التقن  تغی

Technical Changeالكلیة لعوامل الانتاج الانتاجیة نمو , و)TFP( .للدلالة على المعنى ذاتھ  
ة " "Innovation ابتكار"كلمة  )** ن كلم ي الأصل م تقة ف ق اInnovareمش ر. ویتحق د أو التغیی ي التجدی ي تعن ة, والت ي مجال " اللاتینی ار ف لابتك

ة یغة مختلف ن و( عمل معین عند القیام بأداء ھذا العمل بص ا ولك ةمثلھ ل كلم االصیغة ا " أي تحسینImprovement تحسین" بدرجة أق ول بھ  لمعم
ة. فعلاً) ة قائم ة معین ة أو خدم تج أو عملی د من ي تولی ذا العمل ف ة , بما یزید من مساھمة ھ ن كلم راعا"وھي أشمل م رة " Invention خت إذ أن الأخی

ة منتج أو عملیةتعني تولید  رة أو خدم نلأول م بعض جزء م دهّ ال ذا التوضیح ھي أن استخدام مصطل , ویع ن ھ ة م ار. الغای رح "الابتك يالت التغی  قن
Technical Change" ب ي الأعم الأغل ھ ف راد ب ذه الدراسة ی ي ھ ار" ف یس "الاInnovation الابتك راع" ول ك "Invention خت ع ذل لاحظ ی. وم

  أنظر: ریف الابتكارأحیاناً مساوقة الكاتب في بعض الموارد. حول تع استخدام بعض المنظّرین لھاتین الكلمتین بشكل متبادل, مما تقتضي الضرورة
OECD Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD, Paris, 2005, pp.46-47. 
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راض  على أساس -, فإن النمو الاقتصادي في الأمد الطویل ])TFPالكلیة لعوامل الانتاج (  -ھذا الافت

   صلة مستقلة عن النظام الاقتصادي.یتحدد بعملیة منف

د عویمكن لتأثیر ھذا التغیر أن یتخذ أشكال مختلفة, فالتغیر التقني قد یسمح للمنتجین  ة كند تولی می

بة رأس ا اء نس اویة (أي ببق ىمعینة من الانتاج, بتوفیر كل من رأس المال والعمل بنسب متس ال إل  لم

ل ثا ھ العم ي بأن ر التقن ذا التغی ف ھ دھا یوص ر), عن ة دون تغیی دبت ر منحأو  Neutral محای  ازغی

Unbiasedن . و ة م د كمی ي للمنتجین تولی ر التقن ذا التغی ا ھ مح فیھ اج اقد تكون ھناك حالات یس لانت

ار  رأسبمقدار أقل نسبیا من مدخلات  دھا یش ل، عن دخلات العم بیا م ل نس ھ إالمال أو مقدار أق ھ بأن لی

ة أ س بالنتیج ة تعك كال الثلاث ذه الأش والي. ھ ى الت ة، عل وفر للعمال ال أو م رأس الم وفر ل ر التغیم ر ث

اجي  ة استخدام العنصر الانت ى كثاف وجي عل وف Intensity of Production Factorالتكنول . وس

ك ن ـالفقرات اللاحقة  في ـ یتم التوقف قلیلاً  ي, وذل ر التقن راً لأھمیعند ھذه الأشكال من التغی ي ظ ا ف تھ

   .وطرق قیاسھا )TFPبناء وجھات النظر حول مفھوم الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج (

  : )1(حالات التغیر التقني .1

أثیر  ن ت ر ع تم التعبی یاً ی يریاض ر التقن ادي التغی و الاقتص اذج النم ي نم ذ  ,ف زمن بأخ ل ال عام

=إعادة صیاغة دالة الانتاج الكلي و بالاعتبار, ( ,   : )2(بالشكل الآتي (

= ( , , ) …………………………………………….…………(1) 

اجتمثل  Yحیث  ل, و  Lو  K، و الانت ال والعم ا رأس الم زمن tھم ل ال ذلك تمث ي ب یّ , وھ أن  نتب

ة  ة "ثابت ر أي تولیف اج, عب ن Constantالانت ر ال" م زداد عب ن أن ی ل, یمك ال والعم زمن رأس الم

  باستمرار التقدم التقني. ویمكن كتابة دالة الانتاج لكل عامل بالشكل الآتي:

= ( , ) ……………………………..………………….………..(2) 
=                                      ن:إحیث             ⁄      &     = ⁄ 

ادلتین ( ن المع ر ع ن التعبی كل (2) و (1ویمك ورة ), 1) بالش اء ص ھ إعط ن خلال اول م إذ نح

اج الأصلیة  ة الانت ى دال ذا الشكل منحن ر ھ ام, ویظھ اه الع ي بمعن مبسطة وأولیة عن تأثیر التغیر التقن

)0f(k,t د ى عن ى أعل اج إل ة الانت ى دال ال منحن ى انتق ي إل دم التقن ا )1k,tf(, وقد أدى استمرار التق , مم

ل یشیر إلى أن الانتاج لكل عامل  ى العم ال إل ات نسبة رأس الم زداد باستمرار , بثب ن أن ی , یمك

ة  ة الكلی ل الانتاجی ي, یمث دم التقن ذا التق أثیر ھ ل ت تج بفع ذي ن ین وال ین المنحنی رق ب ي. الف دم التقن التق

دم  1kلى سبیل المثال, عند المستوى ع, ف)TFP(لعوامل الانتاج  أثیر التق من العمل ورأس المال, فإن ت

                                                            
1) See\Daron Acemoglu: Introduction to Modern Economic Growth, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Version.1, Cambridge, 2007, pp.82-108. 

- See Also\ Hywel G. Jones: Op. Cit, pp.157-165. 
2) See\ Thomas Russell: On Harrod Neutral Technical Change, Santa Clara University, California, 2004, p5. 
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ادة  ى زی ن النقطة  )TFP(التقني سیؤدي إل ة  Aم ى النقط د المستوى Bإل ھ عن ا أن ل  2k, كم من العم

  .Dإلى النقطة  Eمن النقطة ) TFP(ورأس المال, فإن تأثیر التقدم التقني سیؤدي إلى زیادة 

 
ین أعلاه,  النمطھذا  ا مب اج وكم ى الانت أثیره عل ا ت ارس فیھ ي یم ة الت ي, وبالكیفی ر التقن من التغی

". فالتغیر التقني الذي یؤدي إلى Factor-Augmenting تعزیز العامل الانتاجيیمكن أن یقال عنھ "

زین رأس  ي خ ادة ف اك زی م تكن ھن و ل ى ل اج حت انتقال دالة الانتاج الكلي بحیث تزداد مخرجات الانت

زز  د تع اجي ق ل الانت و أن العام ا ل و كم ة, ھ ة الانتاجی ي العملی اركین ف ل المش وة العم ال أو ق الم

Augmenting 1(الكلي كالآتي. بھذا الفھم یمكن صیاغة دالة الانتاج( :  

= ( ( ) , ( ) ) ……………………………………………..… (3) 

ال 3في المعادلة ( ل من خزین رأس الم ل  K), ك المتغیرین  Lوالعم روب ب ذان Bو  Aمض , الل

زمن, وأن  ي ال ة ف داّن دال )یع )و  ( اءة  ( ى كف یران إل ن  Efficiencyیش ل م ال ك رأس الم

ي  ر ف دل التغی ى مع ا إل إذا رمزن والي. ف الرمز   والعمل على الت 'ب ( ي ( ر ف دل التغی ى مع  B, وإل

الرمز  ′ب ( ة ( ت قیم ھ إذا كان ي أن تلخص ف اطة ت رة ببس إن الفك ', ف ( زین  ( اءة خ إن كف ة, ف إیجابی

ي ث Kرأس المال  ال الفعل زین رأس الم ي خ ل ستزداد بمرور الزمن حتى لو بق ر. وبالمث اً دون تغی ابت

'إذا كانت قیمة  ( ل  Bإیجابیة, فإن كفاءة قوة العمل  ( وة العم ت ق و بقی ى ل زمن حت ستزداد بمرور ال

ل ثابتة دون تغیر. وبعبارة أكثر تحدیداً, فإن ھذه الزیادة في كفاءة العامل الانتاجي تعكس  ز العام تعزی

  .  Technical Progress التقدم التقنيوالذي ینطوي على  Factor-Augmenting الانتاجي

                                                            
1) Hywel G. Jones: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, McGraw-Hill, Britain, 1976, P.157. 

 

 

=
⁄

  

= ⁄  

( , ) 

( , ) 
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E 
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 تأثیر التقدم التقني على دالة الانتاج  )1الشكل (

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:    
Hywel G. Jones: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, McGraw-Hill, Britain, 1976, P.156. 
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ز خ تعزیزولجعل فكرة  ال: إن تعزی زین رأس العامل الانتاجي أكثر جلاءً, نقول, على سبیل المث

ب تول ان یتطل د أن ك ائن بع ة مك ین بخمس اج مع د انت ان تولی تة المال یتحقق عندما یصبح بالإمك ده س ی

ین  ل مع ان إنجاز عم ون بالإمك دما یك ق عن واسطة بمكائن في السابق. كما أن تعزیز قوة العمل یتحق

  خاص كان یتطلب إنجازه في السابق عشرة أشخاص.ثمانیة أش

أثیر  يویمكن أن یأخذ ت ر التقن ي ظل شروط المنافسة الت ـ التغی ة ف لاث حالات  -ام د من ث واح

تتم  ؛مفترضة ل, وس ززاً للعم ون مع ھ یك ال, أو أن رأس الم فإما أن یكون محایداً, أو أن یكون معززاً ل

تم ى أن ی ا  الاشارة الیھا ھنا باختصار, عل ك لم ة, وذل رات اللاحق ي الفق ن التفصیل ف ا بشيء م تناولھ

ذه UNIDO الیونیدو تحظى بھ ھذه الحالات من أھمیة في مجال قیاس الانتاجیة, لاسیما من قبل , وھ

  :)1(الحالات تتلخص في الآتي

': إذا  كان الحالة الأولى ( )   =' ( )  <0.  
دل نسبي التغیر(أي عندما یقود  ل بمع ادل).  التقني إلى زیادة كفاءة كل من رأس المال والعم متع

داً فإن التغیر التقني یقال عنھ  ال أو  Neutral Technical Change محای رأس الم ززاً ل لومع  العم

Capital & Labour-Augmenting,  ة ة متوازن ى انتاجی ة عل یات المحافظ ون مقتض دھا تك عن

اج ل الانت اء لعوام ب بق ذا الت توج رف ھ ات یع د ب ة. وق ل ثابت ذه العوام بیة لھ ة النس ر التقالكثاف ي غی ن

  ) یشرح ھذه الحالة.2الشكل ( ".Hicks-Neutral ھیكس المحاید"بـاختصارا 

  
ذلك  طلحوب إن مص د '' ف ي المحای ر التقن ى Neutral Technical Changeالتغیی یر إل '' یش

دلات  ة بمع ة الحدی ي الانتاجی ادة ف ل) زی ال والعم اج (رأس الم ل الانت ا عوام ق فیھ ي تحق ة الت الحال

                                                            
1) Hywel G. Jones: Op. Cit. P.158. 

Y 

K 

L 

'Y 

 

 

ودارو:  ي: ( میشیل ب. ت در الآت ة الاقتصادیةالمصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على المص ود حسن , التنمی ة  محم ترجم
 .)170, ص2009ر المریخ للنشر, الریاض, حسني و محمود حامد محمود عبد الرزاق, دا

 

 المحاید" على منحنى امكانات الانتاج ھیكس التقني ) تأثیر "تغییر2الشكل (



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

74 
 

ة ي متماثل ر ف دث التغی دما یح د عن ھ محای ف بأن اج یوص ة الانت ي دال ر ف رى, أن التغی ارة أخ . أو بعب

ا ادة الانت ل الانتاج دون أن تتأثر المعدلات الحدیة للإحلال (بمعنى أن زی ادة عوام تم من خلال زی ج ت

ة)1(الانتاج بنسب متساویة) و متماثل ا  ., عندھا ستظھر كفاءة رأس المال وكفاءة العمل معدلات نم وكم

اج من ) إذ أن 2یتضح من خلال الشكل ( ى الانت د  Yانتقال منحن ى عن ى أعل ة  Y'إل اء الكثاف ع بق م م ت

  تغییر.النسبیة لعوامل الانتاج دون 

): إذا  كان الحالة الثانیة 'و  1=( (   إیجابي. (

ا ع بق ل م اءة العم اءة رأي عندما یقود التغیر التقني إلى زیادة معدل التغیر النسبي في كف أس ء كف

ل  زز للعم ھ مع ال عن ي یق التغیر التقن ذا ف ر. ل ال دون تغیی وفرLabour-Augmentingالم  , أو م

ر 3(, وكما موضح في الشكل Capital-Savingلرأس المال  ن التغی ذا الصنف م ى ھ ق عل ). ویطل

  .Harrod-Neutral المحاید-ھارود التقني

  
ل  بیة للعم ة النس ادة الانتاجی ى أن زی ود إل ال, یع رأس الم وسبب وصفھ, معززاً للعمل أو موفراً ل

ي وازن, ف ق الت إن تحقی ذا ف ال, ل رأس الم ة ب ة مقارن ة,  تجعل منھ أقل كلف ة التام راض المنافس ظل افت

عار عوامل  ى تناسب أس ال, للوصول إل رأس الم ھا ل یقتضي زیادة الكثافة النسبیة للعمل و/أو تخفیض

ى مصطلح " ادالانتاج مع انتاجیة كل منھا. وھو ما یجعل معن د  Neutral" الحی ارودعن  Harrod ھ

د  , إذ أن الحیادHicks ھیكسیختلف عن المعنى الذي یذھب إلیھ  ارودعن اء Harrod  ھ ھ بق د ب یقص

                                                            
1) Robert M. Solow: Technical Change and the Aggregate Production Function, The Review of Economics and 
Statistics, Vol. 39, No. 3 (Aug., 1957), The MIT Press, Massachusetts-USA, 1957, P.312. 
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K 

 المحاید" على منحنى امكانات الانتاج ھارود التقني ) تأثیر "تغییر3الشكل (

ن حسني و الاقتصادیةالتنمیة المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي: (میشیل ب. تودارو:  ة  محمود حس , ترجم
 ).172, ص2009محمود حامد محمود عبد الرزاق, دار المریخ للنشر, الریاض, 
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د  اد عن  ھیكسالمساھمة النسبیة في تولید الانتاج, لكل من رأس المال والعمل, ثابتة. في حین أن الحی

Hicks .ھو بقاء نسبة رأس المال إلى العمل ثابتة  

ذي Harrod ھارودوبذلك یكون التغیر التقني المحاید, حسب مفھوم  ي ال , ھو ذلك التغیر التقن

ا أن  ر. وبم ذه العوامل) دون تغیی دار ھ یترك المساھمة النسبیة للعوامل في تولید الانتاج (ولیس مق

ةالأ ة التام روط المنافس وفر ش رض ت وذج یفت ا  ,نم ع انتاجیتھ ل م د العوام اوي عوائ رورة تس وض

ات نسبة ي ضمناً ثب اج یعن د الانت مساھمة  الحدیة, فإن ثبات ھذه المساھمة النسبیة للعوامل في تولی

  العوامل في تولید الدخل القومي. ھذه

ع  ولعل الارتباط العضوي بین فھم وتفسیر مفھوم الحیاد, من ناحیة, واسلوب التخصیص والتوزی

ات  م السیاس ى رس ك عل أثیر ذل رى, وت ة أخ ن ناحی ادي, م ام اقتص اه أي نظ ن أن یتبن ذي یمك ال

دى معظم  وم ل ذا المفھ ي ھ ھ البحث ف ى ب ذي حظ ر ال ام الكبی ذي یقف وراء الاھتم الاقتصادیة, ھو ال

ذه Harrod ھارودصصین في ھذا المجال. ومما تجدر الاشارة إلیھ أنھ وفقاً لرؤیة المتخ ل ھ أن مث , ف

درة  رة العمل ون ھ من وف ع ب ا تتمت ة لم دان النامی الحالة من التغیر التقني تكون ملائمة لاقتصادات البل

  رأس المال (أي ینبغي علیھا استھداف مستوى المھارة في جھودھا التنمویة). 

': إذا كان الثالثة الحالة ( )ایجابي و  ( )=1 .  

اء  ع بق ال م اءة رأس الم ي كف بي ف ر النس دل التغی ادة مع ى زی اد إل ي ق ر التقن ى أن التغی (بمعن

ھ  ال عن ي یق ر التقن إن التغی ر). ف ل دون تغیی اءة العم الكف رأس الم زز ل -Capital مع

Augmenting موفر للعمل, أو Labour-Saving ي ر التقن ن التغی ة م ذه الحال ى ھ ق عل , ویطل

  ).4. وكما موضح في الشكل (Solow-Neutral المحاید- سولو

ارود وھذه الحالة ھي معاكسة تماماً للحالة السابقة د-ھ ن Harrod-Neutral المحای ر م , إذ یظھ

ادة انتاج4الشكل ( بب زی ال بس الح رأس الم اج لص ل الانت بیة لعوام ة النس ل ) تغیر الكثاف ذا العام ة ھ ی

ذا ؛دون العمل میتھ  ل إن تس ال ف رأس الم زز ل ل أومع وفر للعم ر  م ن التغی ة م ذه الحال ى أن ھ تشیر إل

وفیر  ال وت رأس الم بیة ل ة النس ادة الكثاف التقني تقود للتحول إلى تولیفات جدیدة لعوامل الانتاج نحو زی

  ندرة نسبیة في العمل. العمل, وھو ما یلائم عادةً الاقتصادات المتقدمة التي تعاني 

اول مصطلح " د أن تن ذا نج ادمن ھ ي " Neutral الحی ف ف ادي یختل و الاقتص ات النم ي نظری ف

ن  ھِ مدلولاتِ اد أم ر. فالحی ى آخ وذج إل ن  Neutralنم ل م وم ك اً لمفھ ارود وفق ولو و Harrodھ  س

Solow " ّد زاً یع وم Bias تحی ب مفھ یكس " حس ذا  ؛Hicksھ ھ ھ یر إلی ا یش الرغم مم ھ ب ذا فإن ل

بي  وزن النس ى ال ي عل ر التقن أثیر التغی ا ت ون فیھ ي یك ة الت ھ الحال ام, بأن اه الع ي معن طلح, ف المص

ن المتغیرات التي یستھدف , إلاّ أن لمتغیرات معینة متعادلاً  ف م ي تختل بقاء وزنھا النسبي ثابتاً ھي الت

  لحیاد یتطلب الاحاطة بمتبنیّات ھذه النماذج ومنطلقاتھا. لذا فإن فھم حالات ا ؛نموذج إلى آخرأ
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ي من خلال  ر التقن دل الاحلال الحديوعموماً یمكن أن یقاس التغی  MRTS( Marginal( مع

Rate Technical Substitution والذي تمثلھ المعادلة الآتیة :بین العمل وراس المال ،  

=   

ة  ( ت قیم ك بتثبی زه، وذل ) ⁄إذ من خلال ھذه العلاقة, یمكن اختبار اثر التغیر التقني وتحی

ي المُ یم ف ذه الق ة ھ م مقارن ر  دْ دَ عند قیمة محددة، ومن ث ة التغی د طبیع ذلك یمكن تحدی ددة، وب المتع

داً. و ھ محای ال أو للعمل أو كون و مالتقني, ھل ھو موفر لرأس الم اذج النم ن الملاحظ أن معظم نم

دل ثابت ا یحصل بمع ي أنم دم التقن ا تمت الاشارة ـ یتحدد ,الخارجي تفترض أن التق خارج  ـ كم

ذي یعبmّنموذج. فإذا رمزنا لھذا المعدل الثابت بالرمز (الأ اج, ال ز عوامل الانت إن تعزی ر عن ), ف

  التقدم التقني, یمكن أن یصاغ ریاضیاً كالآتي:

= ( ( ) , )……………………………………………….….…(4) 
With:   ′ ( ) ( )⁄ =    

ي ھو " دم التقن ى أن التق ذه الصیغة إل الإذ تشیر ھ رأس الم ام ل زز ت -Purely Capital مع
Augmenting) بمعدل نسبي ثابت مقداره "m:وكذلك .(  

= ( , ( ) ) ………………………………………………..…...(5) 
With:  ′ ( ) ( )⁄ =   

و " ي ھ دم التقن ى أن التق یغة إل ذه الص یر ھ لإذ تش ام للعم زز ت -Purely Labour  مع

Augmenting) بمعدل نسبي ثابت مقداره "m:وأن .(       = ( ( ) , ( ) )  

With:  ′ ( ) ( )⁄ =′ ( ) ( )⁄ = m 

 على منحنى امكانات الانتاج" المحاید سولو التقني ) تأثیر "تغییر4الشكل (

ودارو:  ي: (میشیل ب. ت ى المصدر الآت اد عل ث بالاعتم ة الاقتصادیةالمصدر/ من إعداد الباح ن التنمی ود حس ة  محم , ترجم
 ).172, ص2009محمود عبد الرزاق, دار المریخ للنشر, الریاض, حسني و محمود حامد 
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  عوائد الحجم, یمكن أن صیاغة المعادلة كالآتي: ثباتوفي حال افتراض 
= ( ) ( , )……………………………………………….…….(6) 

ا الأخیرةھذه المعادلة  ل الانت ى عوام ي عل دم التقن ادل للتق ا یعنتشیر إلى وجود تأثیر متع ي ج, بم

على حدٍ  Equally Capital & Labour-Augmenting" معزز متعادل لرأس المال والعملأنھ "

  .)mبمعدل نسبي ثابت مقداره (سواء, 

در   ن مص يء ع ینّ أي ش اجي لا یب ل الانت ز العام أن تعزی درك ب روري أن ن ن الض ل م ولع

ن  ھ لا یمك ل فإن وة العم زز لق ھ مع ي بأن ر التقن ن التغی ر ع تم التعبی دما ی ثلاً عن ي. فم ن التقن التحس

ل. ویضرب  وّة العم ة ق ي نوعی ر جوھري ف الاً  Solow سولوبالضرورة استنتاج حصول تغی مث

وة إنجاز على ذلك "أنھ  ي جعل ق بباً ف ة س ة الكاتب ي تصمیم الآل ناً ف ع تحس یمكن أن یكون في الواق

  .)1() من قوة إنجازه قبل عام"1.04سكرتیر معین تعادل (

  . تصنیف التغیر التقني: 2
اً  ـیف التغیر التقني ینبع تاریخیاً الاھتمام بتصن ا أشرنا آنف أن -وكم ق بش ن القل ذا ال م ر ھ ر أث تغی

دم  الموارد وتوزیع الدخل, وتقوم ھذه التصنیفات على أساس تفسیر كل منھا لتأثیر على تخصیص التق

اذج  ومن أبرز ھذهالتقني على المساھمة النسبیة لرأس المال والعمل في تولید الدخل القومي.  ي ھالنم

ام أ ل لع ائزة نوب ى ج ائز عل زي الح ادي الانكلی وذج الاقتص یكس 1972نم ون ھ  John Hicks ج

وذجأ), و1904-1989( زي  نم ارودالاقتصادي الانكلی ري ھ  Henry Roy Forbes Harrod ھن

ام أ), و1900-1978( ل لع ائزة نوب ى ج ائز عل ي الح ادي الامریك وذج الاقتص ة والمیدالی 1987نم

  ).1924الولادة ( Robert Merton Solowروبرت سولو  2014الرئاسیة للحریة عام 

   :Hicks Technical Changeنموذج ھیكس للتغیر التقني أ  .أ

ر التقنيمفھوم طرح فیھ رسمیا تم كان أول عمل  ي Technical Change التغی الاقتصاد  ف

اب  و كت دیث ھ ور"الح ة الأج نةWage Theory نظری ادي ل 1932 " س یكسلاقتص ون ھ  ج

John Hicks فبعد أن حلل التأثیرات المحتملة للتغیر التقني (الابتكار .Inventions ًوفرا ى م ) إل

إن ال, ف راض - Hicks ھیكس للعمل أو محایداً أو موفراً لرأس الم ي ظل افت ات نسبة رأس  وف ثب

ل ى العم ال إل ى  ـ  الم أثیر عل ي أي ت ر التقن ار أو التغی ا للابتك ون فیھ ي لا یك ة الت ى الحال د تبن ق

ع ال ى توزی أثیر عل ذلك أي ت ون ل ن یك م ل ن ث ل, وم ال والعم ن رأس الم ل م بیة لك اھمات النس مس

د " ا بع ھ فیم ق علی ذا التصور أطل د. ھ أثیر محای ر الدخل للعمل ورأس المال, أي أنھ یكون ذا ت تغی

  . )Neutral Technical Change-Hicks")2 ھیكس التقني المحاید

                                                            
  .88, ص2003, بیروت, 2طبالاتفاق مع دار نشر أكسفورد,  –, ترجمة لیلى عبود, مركز دراسات الوحدة العربیة نظریة النموروبرت سولو: ) 1

2) Economic and Social Commission for Western Asia(ESCWA): Analysis of Performance and Assessment 
of Growth and Productivity in the ESCWA Region, United Nations, Fifth Issue, New York, 2007, p.6. 
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ا  إذا رمزن ىف ي  إل دم التقن دوث التق ل ح ل قب ال والعم ن رأس الم ل م ة لك ة الحدی الانتاجی

د حدوث (0) و  (0)ینبالرمز ا بع ا إلیھم م رمزن والي, ث ى الت الرمز, عل ي ب ر التقن  ینالتغی

( ) و ( نیف  ,( یص تص ن تلخ ھ یمك اً, فإن والي أیض ى الت یكسعل الات  Hicks ھ بالح

  الآتیة:

)إذا كان  ) 
( )

  <( ) 
( )

  .Labour-Savingفإن التغیر التقني یكون موفراً للعمل   

)إذا كان  ) 
( )

  =( ) 
( )

  .Neutralفإن التغیر التقني یكون محایداً   

)إذا كان  ) 
( )

  >( ) 
( )

  .Capital-Savingفإن التغیر التقني یكون موفراً لرأس المال   

یكس ن, Hicks ھ روط  وم ل ش ي ظ یطاً, فف ادیاً بس یراً اقتص ي تفس نیف, یعط ذا التص لال ھ خ

ال ( دل ایجار رأس الم اویة لمع ال مس رأس الم ة ل ة الحدی  r( Rentalالمنافسة التامة, تكون الانتاجی

Rate ) ر دل الأج اویة لمع ل مس ة للعم ة الحدی ون الانتاجی ذلك تك ذ ؛w (Wage Rate, وك إن  ال ف

بة  ن النس د م بة ⁄التغیر التقني الموفر للعمل سوف یزی ن النس ل م د یقل د أن  .)⁄, (وبالتأكی بی

ال رأس الم وفر ل ي الم ر التقن وف التغی بة  س ن النس ل م بة ⁄یقل ن النس د م اً یزی  ).⁄, (وأیض

دل الأجر ( للعملفالتغیر التقني الموفر  یض النسبي لمع ةً wیتضمن التخف ار رأس  ) مقارن دل ایج بمع

  ), وذلك لأن العمل سیكون, بعد حدوث ھذا التغیر التقني, أقل ندرة قیاساً برأس المال.rالمال (

رأس 1المشكلة الحاسمة ھنا, ومن خلال العودة إلى الشكل ( دي ل ), تتمثل في أن نسبة الانتاج الح

روري  المال إلى الانتاج الحدي للعمل ھي مختلفة في كل نقطة من نقاط كلا ن الض ھ م ین, وأن المنحنی

د ى الجدی ى المنحن ة عل د أي نقط ) تحدی , دیم  ( ى الق ى المنحن ة عل ع أي نقط ا م تم مقارنتھ ی

( , نیف  ( تخدام تص دى اس یكسل ت Hicks ھ إذا كان ال ـ . ف بیل المث ى س ة  ـعل بة الانتاجی نس

)) على المنحنى Dالحدیة لرأس المال عند النقطة ( , بة ( , فإن مقارنتھا ینبغي أن تكون مع النس

)) على المنحنى Aعند النقطة ( ھانفس , و  ( ا ل ن الواضح اختلاف التصنیف فیم عندھا یكون م

  ). A) مع النسبة عند النقطة (Bتمت مقارنة نسبة الانتاجیة الحدیة عند النقطة (

ة  Hicks ھیكسنموذج أالخصیصة التي تمیز  ى المقارن ھ عل ي تحلیل د ف ھ یعتم ي كون تتمثل ف

ان ( ي النقطت ذا یعن ة, وھ ل ثابت ى العم ال إل بة رأس الم ا نس ون فیھ ي تك اط الت ین النق ) أو Bو  Aب

  ).  1) في الشكل (Eو  Dالنقطتان (

ر د وبذلك یمكن تعریف تغی ي المحای  Hicks-Neutral Technical Change ھیكس التقن

ى, بأنھ تلك الحالة ال توً أعل ى مس ا إل ل عامل فینقلھ اج لك ة الانت ى دال ي عل دم التقن ا التق تي یؤثر فیھ

ى  ال إل بحیث أنھ عند أي نسبة ثابتة من رأس المال إلى العمل, فإن نسبة الانتاجیة الحدیة لرأس الم

ال إل بة رأس الم ات نس ھ بثب رى, أن ارة أخ ة. أي بعب ى ثابت ي أن تبق ل ینبغ ة للعم ة الحدی ى الانتاجی
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ر ھو شرط  العمل, فإن بقاء نسبة الانتاجیة الحدیة لرأس المال إلى الانتاجیة الحدیة للعمل دون تغی

  تغیر ھیكس التقني المحاید.تحقق 

د أما التغیر التقني " دى Non-Neutralغیر المحای ؤ ھو ,Hicks ھیكس" ل دما ی ھ عن دي أن

ات نسبة ر ـنتاج إلى أعلى, فإن ھذا التقدم التقدم التقني إلى انتقال دالة الا ال إوبثب ى العمل أس الم ل

ال) إذا زادت (أو انخفضت) نسبة الانت -  رأس الم وفراً ل وفراً للعمل (أو م ة الحدیقال عنھ م ة اجی ی

ادة الن ھ بزی ى أن ب. بمعن ى العمل, وبحسب الترتی ة إل ة الحدی رة سبة الأخیلرأس المال إلى الانتاجی

  للعمل, والعكس صحیح. یكون موفراً 

  :)Hicks)1 ھیكس نموذجأتوزیع الدخل حسب 

ي  ل ف ال والعم الایضاح السابق یتیح تفسیر تأثیر التقدم التقني على المساھمات لكل من رأس الم

ھ حسب  ة, فإن ة التام ي ظل شروط المنافس ھ ف ى أن ارة إل تولید الدخل القومي. وقد سبق أن تمت الإش

نیف  یكستص بة  Hicks ھ نخفض) النس زداد (أو ت وفر ⁄ت ي م ر التقن ون التغی دما یك ك عن , وذل

ذه  بیة لھ درة النس ر الن بب تغی ك بس اً أن ذل رَّ آنف للعمل (أو موفر لرأس المال) بحسب الترتیب, وكما م

  ) تبقى ثابتة عندما یكون التقدم التقني محایداً.⁄ العوامل, في حین أن نفس ھذه النسبة (أي 

ومي الآن إ دخل الق د ال ي تولی ة ف ل الانتاجی اھمة العوام الرمز  ⁄ذا رمزنا إلى نسبة مس ب

)) وإلى التغیر في ,( )بالرمز (̈ د), فإن كل التغیرات التقنیة, إذا كانت من نوع , ھیكس المحای

ل  بة  ⁄والتي تبقى فیھا نسبة رأس المال إلى العم ى نس ا عل ن الواضح أن سیكون تأثیرھ ة, م ثابت

بیة ( اھمة النس ى أن (المس تظم, [بمعن وع ̈  =0) من ن ن ان م ي إذا ك ر التقن د أن التغی وفر )]. بی م

ات فإن نسبة المساھمات النسبیة في للدخل ( Labour-Saving للعمل ع ثب ى م زداد, حت ) سوف ت

ى أن (  ل, [بمعن ى العم ال إل وع ̈(  <0نسبة رأس الم ن ن ي م ر التقن ون التغی دما یك العكس عن ]. وب

  .̈ > (0 فإن ھذه النسبة سوف تنخفض, وستكون ( Capital- Saving موفر لرأس المال

)) یوضح فكرة تغیر ھیكس التقني المحاید, إذ یلاحظ أن الدالة 5الشكل ( , ة  ( تعبر عن دال

بة  1Kالانتاج الأصلیة لكل عامل, ونفترض أن نسبة رأس المال إلى العمل  ذه النس د ھ ن  1K . عن یمك

اس  ل المم ر RAقیاس الانتاجیة الحدیة لرأس المال من خلال می بة ألأج افتراض أن نس  Wage. وب

ال  ار رأس الم ى إیج اوي  Rentalإل لال ال⁄ = Z[أي أن  Zتس ن خ ھ م كل (], فإن ن 5ش ) یمك

  .OR بیانیاً بالمسافة Z قیاس

, بانتقال دالة الانتاج لكل عامل Hicks-Neutral حیادیة ھیكسفإذا تسبب التقدم التقني, بحسب 

د  د المستوى الجدی )إلى الأعلى لتصبح عن , ل ( ى العم ال إل د نسبة رأس الم ھ عن إن 1K, فإن , ف

ى  ال إل دل إیجار رأس الم ل (أو نسبة مع ة للعم نسبة الانتاجیة الحدیة لرأس المال إلى الانتاجیة الحدی

                                                            
1) See\ Hywel G. Jones: Op. Cit. P.163 
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ي ⁄أجر العمل  ة تقتض ذه الحیادی ات ھ بة ) یجب أن تبقى ثابتة. ونظراً لأن متطلب اء النس  ⁄بق

دارھا  Rالمماس ینبغي أن یبدأ من ثابتة, فأن  افة مق بة  ), لضمانOR(إي بمس اء النس ة,  ⁄بق ثابت

   ) معبراً عن حیادیة ھیكس.D) إلى النقطة (Cومن ثم یكون الانتقال من النقطة (

 
ن  ذام یكس  ھ دى ھ ة ل رة الحیادی ر أن فك بط  Hicks-Neutralیظھ ا, بالض ي جوھرھ افئ, ف تك

رة  ال والعمل"فك رأس الم ادل ل ز المتع  ,Equally Capital & Labour-Augmentin" التعزی
ذلك بي ل ول دل النس إن المع ت, ف دل ثاب ري بمع ي یج ر التقن ان التغی د إذا ك ي المحای یكس التقن ر ھ تغی

ة ( مما یجعل), m(سیكون مطابقاً للنسبة  ة للمعادل ي مطابق اج الكل ا یمكن صیاغة 6معادلة الانت ). كم

  ھذه المعدلة بالشكل الآتي: 

= ( , ) …………………………………………….………...(7) 
د, وأن 7إذ تشیر المعادلة ( ي المحای ر ھیكس التقن ي ظل شروط تغی ) إلى دالة الانتاج الكلي ف

  ).m(ھذا التغیر یجري بمعدل نسبي ثابت مقداره 

ك  Hicks ھیكس تصنیفویعد  ع, ویمكن توضیح ذل ة الأجور والتوزی ار نظری محدد ضمن إط

)). إذ تشیر 6من خلال الشكل ( , د  ( ي. وعن دم التقن ل التق ل قب ي لكل عام اج الكل إلى دالة الانت

والي], سیكون مستوى s) و (nمعدل معطى من قوة العمل, ومیل للادخار [لنفرض أنھما ( ى الت ) عل

د  الانتاج الكلي التوازني لكل عامل على المدى الطویل  ال لكل عامل عن , وستكون نسبة رأس الم

ا ھذا المستوى من الانتاج  ق عنم د یتحق ل الأم وازني طوی , وھذا یعني أن مستوى الانتاج الكلي الت

 

= ⁄  

= ⁄  

( , ) 

( , ) 

0 

B 

C

A
D 

 R 

 

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:
Hywel G. Jones: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, McGraw-Hill, Britain, 1976, P.162. 
 

 المحاید التقني ھیكس تغیرتأثیر التقدم التقني على دالة الانتاج طبقاً ل )5الشكل (
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ون  )تك , )=( إن⁄( روط, ف ذه الش من ھ ع  . ض ى وض اد إل ینقل الاقتص ي س دم التقن التق

   ., ونسبة رأس المال لكل عامل  توازني جدید عند مستوى انتاج كلي لكل عامل 

 
مة النقطة ي الحاس كل ( الت ي تمسك 6یحاول الش ل ف ات  Hicks ھیكس) شرحھا  تتمث رة ثب بفك

زمن لتقني عبنسبة رأس المال إلى العمل عند تتبعھ لحالات انتقال دالة الانتاج الناجمة عن التغیر ا ر ال

)] و nل (یرى أنھ إذا بقي كل من [معدل النمو في قوة العم Hicks ھیكسفي الأجل الطویل, لذا فإن 

ل  ار([المی روsللادخ ي بالض وف یعن ى س ى الأعل اج إل ة الانت ال لدال إن أي انتق ابتین, ف دول )] ث رة ج

  ثابتة.  جدید للمسار التوازني للنمو, ینطوي على مستوى متزاید لكل من رأس المال والعمل وبنسبة

ة  ال رؤی ن إجم ذلك یمك یكسوب ر Hicks ھ ذا التغی ط ھ د رب ھ ق ي كون ي ف ر التقن ن التغی  ع

ذبكفاءة كل من العمل ورأس الم ة النسبیة لھ ل الكثاف ا یجع املیال بم ة, ین الع ذا التكون متكافئ افؤ ھ

ل,  ل الطوی ي الأج ادي ف و الاقتص یكون النم ع. وس یص والتوزی ي التخص ى عملیت ینعكس عل س

ة لواتخاذه صفة الاستمراریة والاستدامة بفعل التغ ي, بمساھمة نسبیة متكافئ ر التقن امی لا الع لین ك

ھ ب ر عن ي, المعب ر التقن ذا التغی ل الاـ"نمو على حدٍ سواء. ھ ة لعوام ة الكلی اج (الإنتاجی , ")TFPنت

وم  ب مفھ یكسوبحس د- ھ ل Hicks-Neutral المحای ن العم ل م ى ك ادل عل ر متع ون ذا أث , یك

  . Saving, أو توفیره Augmentinجي ورأس المال, سواء من حیث تعزیز العامل الإنتا

 

= ⁄  

= ⁄  

( , ) 

( , ) 

0 

B 

C

 

 

 

 
 

( )⁄  
 دالة الانتاج حسب أنموذج ھیكس عند ثبات نمو قوة العمل والمیل للادخار) تأثیر التقدم التقني على 6الشكل (

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:
Hywel G. Jones: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, McGraw-Hill, Britain, 1976, P.163. 
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 :)Harrod Technical Change)1نموذج ھارود للتغیر التقني أ  .ب

دّ  وذج أیع ارودنم ابھاً  Harrod ھ ي مش ر التقن وذجلأللتغی یكس نم ث  Hicks ھ ن حی م

اج  ة الانت ال لدال ن انتق ا م نجم عنھ ا ی ي, وم ر التقن أثیر التغی ة ت ى دراس ا عل ىاتركیزھم ي, عل  لكل

ي ھ ف ف عن ي حین یختل ومي. ف دخل الق د ال ار  المساھمات النسبیة لرأس المال والعمل في تولی اختی

  نقاط دالة الانتاج التي یعتمدھا في مقارنة حالات التغیر المختلفة.

رح  د ط ة " Harrod ارودھوق ھ المعروف لال مقالت ن خ ھ م دینامیكيرؤیت و ال و النم  نح

Towards a Dynamic Economics" ة ي مجل سنة   Economic Journalالمنشورة ف

ایر Hicks ھیكس, وكانت الفكرة الأبرز التي تمیز بھا عن 1937 ھ المغ ي  تعریف ل ف ر  تتمث للتغی

  التقني المحاید, فقد ذكر في ھذه المقالة: 

و  د ھ دم المحای إن التق دة, ف ت لسعر الفائ دل ثاب د مع "إني أعرّف التغیر التقني المحاید بأنھ: عن

ر ي لا تعكّ ل الت ن العوام د م ال, و( Not Disturb واح ل رأس الم ة معام ار Aقیم دفق الابتك ) ت

ل  المحاید ھو ین العم الي ب ومي الاجم اتج الق ع الن رك توزی الذي یتیح لمعدل الفائدة عدم التغیر, ویت

ال )2(دون تغییر" من (بمعناه الواسع) ورأس المال ھ نسبة رأس الم . ویقصد بمعامل رأس المال بأن

  المستخدم إلى الانتاج لكل مدة معینة من الزمن.

ي  Harrod ھارودنموذج لأ الرئیسةإذن المیزة  اج الت ة الانت اط دال ارن نق ھ یق ي كون ل ف تتمث

ال بة رأس الم ا نس ون فیھ اج  - تك ة ⁄الانت ا )3(ثابت ا رأین وذج أ, بینم یكسنم ري  Hicks ھ یج

ال ا نسبة رأس الم ل  - تطبیقھ بمقارنة النقاط التي تكون فیھ ى نسبة  ⁄العم ا إل إذا رمزن ة. ف ثابت

ات (), vرأس المال إلى الانتاج بالرمز ( ھ بثب ي ظل شروط المنافسةvفإن اب  ,), وف راض غی وافت

ون مساو دة یك دل الفائ إن مع الالمخاطرة, ف رأس الم ة ل ة الحدی إن  .یاً للإنتاجی ھ ف ارود علی ر ھ تغی

د ي المحای ؤ Harrod-Neutral Technical Change التقن دما ی ق عن ن أن یتحق دم یمك دي التق

ة  - تحت ھذه الافتراضات  ـ التقني ة الحدی إلى انتقال دالة الانتاج الكلي إلى الأعلى مع بقاء الانتاجی

ھ  ال عن ي یق ر التقن ارة أخرى, أن التغی ر. أو بعب دون تغیی ال ب رأس الم ارودل د- ھ -Harrod محای

Neutralاج ل الانت بیة لعوام ص النس بة الحص ت نس ة ثابت ⁄ , إذا بقی د أي قیم ة, عن ة ثابت

  .⁄ الانتاج - معطاة لنسبة رأس المال

ور  ن منظ وفیروم اجي  ت ل الانت ي Factor-Savingالعام ر التقن إن التغی وم  - , ف ب مفھ بحس

ارود وفراً  - Harrod ھ ي م دم التقن ون التق اج, یك ى الانت ال إل بة رأس الم ة لنس ة ثابت د أي قیم وعن

ل  ال  Labour-Savingللعم رأس الم زز ل بة Capital-Augmenting(أي مع ) إذا زادت نس
                                                            

1) See\ Daron Acemoglu: Op.Cit, pp.86-92. 
2) Hywel G. Jones: Op. Cit. P.164. 
3) Economic and Social Commission for Western Asia(ESCWA): Op.Cit, p.6. 
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ال ⁄الحصص النسبیة  رأس الم وفراً ل ي حین یكون م (أي معززاً  Capital-Saving. ف

ل  ص Labour-Augmentingللعم بة الحص ت نس ا إذا بقی بة. أم ذه النس ت ھ ال انخفض ي ح ) ف

  .Neutral محایداً ثابتة, عندئذ یكون التغیر التقني  ⁄النسبیة 

دى اد ل ة الحی ارود میكانیكی اجي  Harrod ھ ل الانت عر العام ین س ة ب لال العلاق ن خ ق م تتحق

اءة) العمل,  ة (كف ادة انتاجی ى زی ي إل ر التقن ؤدي التغی والانتاجیة الحدیة لذلك العامل, فمثلاُ عندما ی

دوث ال د ح ھ, بع ى انتاجیت ل إل رة العم بة أج إن نس ال, ف ة رأس الم ى انتاجی ؤثر عل ر دون أن ی تغی

ا بنسبة  د مقارنتھ ابقة, أو عن ة الس ي الحال ا ف ا یقابلھ ا بم د مقارنتھ التقني, سوف تنخفض, سواء عن

ادة نسبة  أحد أمرین: ایجار رأس المال إلى انتاجیتھ. إن ھذا الوضع الجدید سوف یحفز على امّا زی

بیا( العملالمدخلات من  ة نس ل تكلف یض نسبة الم), كونھ أصبح أق الدخلات مأو تخف  ,ن رأس الم

ة  انون الغل ل ق ال), بفع ة رأس الم ادة انتاجی ل, (أو زی ة العم ل انتاجی أنھ تقلی ن ش ذي م ر ال الأم

ى  اج إل املي الانت عر ع بة س اوى نس ى أن تتس تمر إل وف تس ة س ذه العملی إن ھ ذا ف ة. ل المتناقص

رأو  انتاجیتھما. ت  آخر: بتعبی ⁄ إذا كان ر ̈وأن ( ,= ى التغی ي () تشیر إل وأن ), ف

)]v = (⁄ [  ھارودفإن التغیر التقني حسب مفھوم Harrod :یتلخص بالآتي  

  .Labour-Saving, فإن التقدم التقني یكون موفراً للعمل ̈  <0) ثابتة و vإذا كانت النسبة (

  .Capital-Saving, فإن التقدم التقني یكون موفراً لرأس المال ̈  >0) ثابتة و vبینما إذا كانت النسبة (

  .Neutral , فإن التقدم التقني یكون محایداً ̈  =0) ثابتة و vأما إذا كانت النسبة (

ة  ة الحدی ى الانتاجی ال إل رأس الم ة ل ة الحدی بة الانتاجی تكون نس ة س روط المنافس ل ش ي ظ وف

دھا, ⁄للعمل مطابقة للنسبة  ة عن ى أساس الانتاجی ي عل ر التقن ة  یمكن تصنیف التغی الحدی

نیف ى التص لاه.  ھنفس إل ن أع یحویمك ب توض اً حس ي بیانی اج الكل ة الانت ال دال ارود انتق د- ھ  محای

Harrod-Neutral ) كل لال الش ن خ ى 7م ة المنحن ن ملاحظ كل یمك ذا الش ي ھ )). فف , ) 

ال وم أن نسبة رأس الم ن المعل ي, وم دم التقن ل التق ي لكل عامل قب اج الكل ة الانت اجالا - یمثل دال  نت

  ), حیث أن: OBDالخط ( Slopeمعكوس میل تساوي  ⁄

Slope OBD = ⁄ = ⁄ = ⁄ ÷ ⁄ = ⁄ = 1⁄  

اس  ل المم اوي می ال تس رأس الم ة ل ة الحدی ا أن الانتاجی ة MMكم د النقط ى B عن ى المنحن   عل

( , ل . ( ي لك اج الكل ة الانت الآن نفترض حصول التقدم التقني, وأن ھذا التقدم قد أدى إلى نقل دال

د  ع الجدی ى الموق ل إل )عام , ال من صنف ( ذا الانتق ون ھ ي یك ارود. ولك د-ھ -Harrod محای

Neutral:فإن ھناك شرطان یجب أن یتحققا ,  

  .MMاویة لمیل المماس الأول: یجب أن تبقى الانتاجیة الحدیة لرأس المال مس

  .)OBZ() مساویة لمیل الخط vالانتاج ( -الثاني: یجب أن تكون نسبة رأس المال
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ن النقطة 7( الشكلمن خلال  ال م ي الانتق ذان الشرطان ف ق ھ د  B) یمكن ملاحظة تحق (عن

ال ل  - نسبة رأس الم ى النقطة العم ال D) إل د نسبة رأس الم د النقطة العمل  - (عن  D). عن

ل الخط vالانتاج (ـ  لحصول على نسبة رأس المالیمكن ا , وھذه )OBZ() من خلال معكوس می

اج ( - النسبة تساوي نسبة رأس المال د النقطة vالانت ال B) عن رأس الم ة ل ة الحدی ا أن الانتاجی . كم

اس  Dعند النقطة  ل المم وازي المماس M'M'تساوي می اس ی ذا المم ا أن ھ إن MM, وبم ذا ف , ل

  .Dتساوي الانتاجیة الحدیة لرأس المال عند النقطة  Bالانتاجیة الحدیة لرأس المال عند النقطة 

ة  B النقطةأن الانتقال من  یتضحمن ھذا  ى النقط كل ( Dإل ي الش ین ف دم 7المب أثیر التق ل ت ) یمث

  على دالة الانتاج الكلي.  Harrod-Neutral محاید -ھارودالتقني 

ي ( ر التقن ة mوالآن إذا كان إجراء ھذا التقدم التقني في حالة ثبات المعدل النسبي للتغی إن دال ), ف

  بالشكل الآتي:الانتاج الكلي یمكن كتابتھا 

= ( , ( ) ) ………………………………………….….……...(8) 
 With:  ′ ( ) ( )⁄ =   

  النمو المستمر تكون الصیغة كالآتي: مفھوموباستخدام 
= ( , ) …………………………………………….………(9) 

ة  ادیة الانكلیزی ق الاقتص ي تعلی اء ف د ج ونوق ون روبنس  Joan Violet Robinson ج

ر 1983- 1903( ان الھندسي للتغی ا "أن البرھ د بقولھ ي المحای ر التقن ارود للتغی ) حول تصنیف ھ

= ⁄  

= ⁄  

( , ) 

( , ) 

0 

D 

B

 

 

 

 

Z 

 

'M 

M 'M 

M 

 

 على دالة الانتاج  Harrod-Neutral محاید-ھارود صنف) تأثیر التقدم التقني 7الشكل (

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:
Hywel G. Jones: An Introduction to Modern Theories of Economic Growth, McGraw-Hill, Britain, 1976, P.165. 



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

85 
 

ي المعزز  Harrod-Neutral محاید - ھارودالتقني  دم التقن ھ التق ھو مكافئ بالضبط لما نطلق علی

ا  ھارودـالتام للعمل, ....., الابتكار المحاید ل ا ینظر الیھ لھ نفس تأثیر الزیادة في عرض العمل, كم

  . )1(كمكافئ للدور الكلي لزیادة كفاءة العمل"

دى  ي ل ر التقن أثیرات التغی د ت ان لتقیی ا ك ارودكم ة الا Harrod ھ دم امكانی یة ع لال بفرض ح

Substitution  ي رسم الصورة المستقبلیة لوضع عوامل ره ف اج الانبین العمل وراس المال أث ت

  في الاقتصادات الرأسمالیة. ویمكن توضیح ذلك كالآتي:

  إذا كانت لدینا العلاقة الدالیةّ الآتیة:
= ( , ) = min ( , )……………………………………….(10)  

Where:   A>0 & B>0    are constant. 
  إلى كفاءة رأس المال والعمل على لتوالي. تشیران Bو   Aحیث أن 

دما  ھ عن يفإن ر التقن أثیر التغی ون ت ى یك ل  عل ا یجع ال بم ل ورأس الم دھا =العم , عن

ل  ا یجع ر بم ذا التغی ان ھ ین إذا ك ي ح ال. ف ل ورأس الم دات العم ل لوح تخدام كام ك اس یكون ھنال س

)المستخدم من وحدات رأس المال سیكون بمقدار [ , فإن< )⁄ ى . اقي یبق ] فقط, والب

یكون >ثل إذا كان ھذا التغیر بما یجعل معطلاً. وبالم ل س , فإن  المستخدم من وحدات العم

دار [ )بمق )⁄ اد . راض ق ذا الافت إن ھ ذلك ف ة. وب كل بطال یكون بش اقي س ط, والب ارود] فق  ھ

Harrod  ادات ي الاقتص ة ف ال المعطّل دات رأس الم ة ووح ي البطال ة ف ادات دائم ود زی ؤ بوج للتنب

  .  )2(الرأسمالیة

ان  ل بالإمك ة ولع یص رؤی ارودتلخ ر  Harrod ھ ذا التغی أثیر ھ ط ت ھ رب ي أن ي ف ر التقن للتغی

رق  ي أن الف ذا یعن ال. وھ ن العمل ورأس الم ة النسبیة لكل م م بالكثاف ن ث داً, وم بكفاءة العمل تحدی

ر حجم العمل  ∆بین معدلي تغی اءة العمل  ⁄ ر كف ر  ⁄′وتغی دل التغی سیكون مساویاً لمع

∆التقني [ ( ) (   ], أو بتعبیر آخر:⁄(

= ∆ ( )

( )
+ ∆           Or:        

∆ ( )

( )
= − ∆    

دل وھذا یوضح أن  ي  مع ر التقن ∆التغی ( ) ( د  ⁄( ل عن ھ, Harrod ھارودیمث ي واقع , ف

اجي أو  یم الانت ة التنظ ة معلم فة الدینامیكی ادي ص و الاقتص نح النم ي تم ة الت اءة الانتاجی الكف

ي اج الكل ة الانت ي دال ا Cobb-Douglasكوب ـ دوغلاس  والاستدامة ف ة ھي ذاتھ ذه المعلم , وھ

  ).TFPالإنتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج (معدل النمو في التي یعبر عنھا ب

                                                            
1) Hywel G. Jones: Op. Cit. PP.166-167. 
2) Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin: Economic Growth, The Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Press, Second Edition, Cambridge, London- England, 2004, PP.71-72. 
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 :)( Technical ChangeSolow )1(نموذج سولو للتغیر التقنيأ  .ج

 ھارودوHicks  ھیكسللتغیر التقني مطابقاً لما ذھب إلیھ كل من  Solow سولویعدّ تحلیل  

Harrodدة والقدیم اج الجدی ي الانت ین دالت ھ ب ة لدی ي أن المقارن د ة تكون عن, لكنھ اختلف عنھما ف

ى أن تصنیف سولو لل ة. ویشار إل اج ثابت ى الانت ا نسبة العمل إل ر التقالنقاط التي تكون فیھ ي تغی ن

ارود  یكس وھ د لھ ي ح Hicks & Harrod-Neutralیكون مكافئاً للتغیر التقني المحای ط ف ة فق ال

  الظروف التي افترضھا سولو للتغیر التقني المحاید, والتي سنأتي علیھا لاحقاً. 

دم  رتق ولو روب ھ  R. Solow س ذه فكرت الھ ھ من خلال مق وان " ل ة بعن ي نظری مساھمات ف

و الاقتصادي ام A Contribution to the Theory of Economic Growth النم  1956" ع

اء  ا بن اول فیھ وذجأتن و  نم ي للنم لف ات  الأج ل افتراض ل ك د قب ل، وق وذج أالطوی ارودنم دا  ھ ماع

یكیة )*(افتراض النسب الثابتة روط النیوكلاس ي ظل الش اج ف , إذ اقترح بدلاً من ذلك دراسة دالة الانت

اجبین  Substitution المعیاریة بافتراض إمكانیة الإحلال ذي عوامل الانت ر ال دور الكبی داً بال ، معتق

ھ  وم ب ن أن تق فیمك ة التكی ي عملی دة ف ور والفائ عار والأج ال ازاء الأس ھ )2(ردود الأفع ان ھدف . وك

دان الأساس في بناء ھذا الأ داً وبل ة ج دان غنی ود بل نموذج ھو الكشف عن العوامل التي تقف وراء وج

ك م أسباب ذل رة, وفھ ت الن)3(أخرى فقی ي أن ال. وكان ا ھ ي توصل الیھ ة الت دانتیج دل  بل ا مع ي لھ الت

ا بلدانالكما أن ن تكون غنیة, ة لأأكثر ارتفاعاً تكون مؤھل "استثمارو ادخار" ون فیھ دلات  التي تك مع

   .)4(ةن تكون بلدان فقیرة لأتكون مؤھلة نمو سكانیة كبیر

ن والسلوى  ,أن التقدم التقني ھو خارجي المنشأ Solow سولوویرى  ل "الم ا مث وأن التكنولوجی

ھ  ا أن د أنمن السماء"، لأنھ ینزل تلقائیا وبغض النظر عن أي شيء آخر یجري في الاقتصاد. كم  یعتق

ة عن  ستؤول ھإلا بوجود التقدم التقني, إذ بدون طویلال جلالنمو لا یمكن أن یستمر في الأ الغلة الناجم

ا  الي ثابتً ي الاجم اتج المحل ى الن ي عل ا یبق اقص, مم ى التن ال إل راكم رأس الم تقرة ت ة المس د الحال عن

راكم  ,(التوازنیة) ة لت اقص الغل وف تعوض تن ا س ال التكنولوجی لكن استمرار إدخال تحسینات في مج

                                                            
  تحلیل السلوك الدینامیكي للاقتصاد (Dynamic Behavior of the Economy,  اج باستخدام ة الانت د  ,دل اء بع ة مساھمج ات ھام
ن ل ل م ولوك وان و Solow  س ام ( Swan س ذا ), . 1956ع قل احثین یطل ن الب ر م ى  الكثی وذجعل ذا النم ولو" ھ وذج س وان-نم  س

Solow–Swan Model ,"التغیر في رأس المال على مر الزمن ویركز ھذا النموذج على.  
1) See\  Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin: Op. Cit, P26-40. 
See Also\ Charles Jones: Introduction To Economic Growth, 2nd Edition, McGraw-Hill, Britain, 2004, p21-51. 

ھ دوغلاس، -للنمو الاقتصادي یستند إلى دالة كوب ذجنمو وضعل بثبات Solow سولو عمل) ** ب لكن د ذھ ھ أبع ا ذھب إلی رجن مم  تنب
Tinbergenولو نھج كانو. القیاسي الاقتصاد نماذج لوضع المناسبة القیاسیة الأرقام تولیدب , وذلك ال Solow س ي فع اتم ف  أخرى لحق

  .القیاسي الاقتصاد أسالیب یمكن تقدیرھا باستخدام كمعلمة الإحلال مرونة ھإدخالب دوغلاس-كوب إطار ضمن
2 ) Robert M. Solow: A Contribution to the Theory of Economic Growth ,The Quarterly Journal of 
Economics, Vol. 70, No. 1. published by The MIT Press, (Feb., 1956), P.66. 
3) Dilip Mookherjee & Debraj Ray: Readings in the Theory of Economic Development, Boston 
University, Boston-USA, 1999, pp.2.   

ر قیاس: , دحمان بواعلي سمیرالبشیر عبد الكریم )4 وجي التطور أث ى التكنول و عل ة -الاقتصادي النم ري الاقتصاد حال ة الجزائ , دراس
  .9, ص2008الجزائر, , المغاربة الاقتصادیین منتدىمقدم إلى 
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ي, رأس المال. وسوف تزداد انتاجیة العمل أیضاً نتیجة لذلك، سواء  بصورة مباشرة بسبب التقدم التقن

 ً    .)1(أو بصورة غیر مباشر بسبب تراكم رأس المال الإضافي الذي یجعل ھذا التقدم التقني ممكنا

ط  د رب ي  Solow سولولذا فق ر التقن اءةالتغی ي  بكف ر ف ھ من تغی ب علی ا یترت ال وم رأس الم

ال  رأس الم ززاً ل ي مع ر التقن دّ التغی ال. إذ ع ل ورأس الم ن العم ل م بیة لك ة النس -Capitalالكثاف

Augmenting وفراً للعمل ھ م ى أن دلي Labour-Saving, بمعن ین مع رق ب ي أن الف ذا یعن . وھ

∆تغیر خزین رأس المال  ر  ⁄′وتغیر كفاءة رأس المال  ⁄ دل التغی سیكون مساویاً لمع

∆التقني [ ( ) (   ], أو بتعبیر آخر:⁄(

= ∆ ( )

( )
+ ∆         Or:           

∆ ( )

( )
= − ∆    

ي بقولھ " Neutralityالحیاد  Solow سولووقد عرّف   ھ یعن ى أن اد عل ف الحی ا قمت بتعری أن

رات ا أن التحولات كانت تغی لال الحدي نطاق ص دلات الإح رك مع ن فیة, تت رم ب  ,دون تغیی د نس عن

د-سولو مفھوم وبحسب. )2("(رأس المال/العمل) معطاة ر  Neutral-Solow المحای دل التغی إن مع ف

ي  ∆التقن ( ) ( ن ⁄( ر ع ي  یعب و ف دل النم اج ( مع ل الانت ة لعوام ة الكلی ة  ,)TFPالإنتاجی ي دال ف

ادي من Cobb-Douglasدوغلاس -كوب الانتاج الكلي و الاقتص تدامة النم ي اس أثیره ف , ویمارس ت

ا  ل فإنھ اءة العم ي كف ادة الحاصلة ف ا الزی رنا  -خلال رفع كفاءة رأس المال بشكل مباشر. أم ا أش وكم

 ً ر  -آنفا ر أو غی كل مباش واء بش ال, س اءة رأس الم ادة كف ا زی تأتي كنتیجة لعوامل الدفع التي تتسبب بھ

  كالآتي: Solow-Neutral المحاید-سولو ویمكن كتابة دالة الانتاج الكلي طبقاً لمفھوممباشر. 

 = ( ( ) , ) ..................................................................................(11) 

ي Solow سولو، نشر 1957في عام  اج الكل  المقال الثاني بعنوان "التغییر التقني ودالة الإنت

"Technical Change and the Aggregate Production Function ز ان التركی ، وك

و (العمل ورأس  ھ مساھمات عوامل النم د حاول أن یوضح فی ة, وق ل البیئی على الحوافز والعوام

ق تف ي المال والتغیر التقني), في الاقتصاد عن طری اتج الكل ك الن الي  Yكی ي الإجم اتج المحل (أو الن

GDP ل أو ة العم ي كمی رات ف ره التغیی ), ومن ثم تبیان كم من النمو, في اقتصادٍ ما, یمكن أن تفسّ

  . )3(بسبب التغیرات في كمیة الانتاج

و  اس نم ن أن قی الرغم م ةوب ن  الإنتاجی ر م دد كبی ة لع ات الرئیس ن الاھتمام دة م ان واح ك

ي ادیین ف نوات الاقتص اس  الس ان لقی م الأحی ي معظ تخدمة ف الیب المس یة, إلاّ أن الأس ة الماض المئ

                                                            
1) Jeremy Greenwood, Boyan Jovanovic: New Developments in Productivity Analysis, University of 
Chicago Press, USA, 2001, p.179. 
2) Robert M. Solow: Technical Change and the Aggregate Production Function, The Review of 
Economics and Statistics, Vol. 39, No. 3 (Aug., 1957), The MIT Press, 1957, P.316. 
3) Charles Jones: Introduction To Economic Growth, 2nd Edition, McGraw-Hill, Britain, 2004, p45 
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ذكر, استطاع 1957. ففي مقالتھ سنة Solow سولوالإنتاجیة الكلیة, وإلى الیوم, تعود إلى  , آنفة ال

ي اقترحھدمج قیاس الدخل القومي التقلیدي م ا ع مفھوم دالة الإنتاج, وكانت طریقة حساب النمو الت

اتج و الن ن نم ي م اس المتبق ي قی ى ھ زى إل ذي لا یع ة  ال ي عملی اھمة ف ل المس ي العوام و ف النم

  ."Solow Residualsبواقي سولو لذا اطلق علیھا " ؛)1(الانتاج

  نموذج الشكل الآتي:وتأخذ الصیاغة العامة للأ
( ) = ( ) ( ) ( )  ……………………………………...………....(12) 

  . α  <0>  1مع كون  Yالمال في الناتج الكلي  رأستمثل مساھمة  αحیث أن: 

مل  ذا الأ Aوتش ي ھ اف وذج أیض ن -نم لاً ع ا فض توى التكنولوجی ي مس رات ف  ورد -التغی

ل المؤسسات، وال ة. وھي تمث الاً بیئة التنظیمی اج ( اجم ل الانت ة لعوام ة الكلی رض TFPالانتاجی ). ولغ

  عھا ثانیاً.أولاً, ومن ثم م A) في عملیة النمو, سیتم مناقشة دالة الانتاج بدون TFPتوضیح تأثیر (

 :)A()2في حال عدم ادخال (  ) 1(

قتصادي], ) عند تحلیل النمو الاTFPفي دالة الانتاج [أي استبعاد تأثیر ( Aففي حال عدم إدخال 

  لآتیة:االأساس بالصیغة  Solow سولونموذج أفإنھ یمكن الاشارة إلى معادلة تراكم رأس المال في 

=  ......................…………………………………………….(13) 
And       = − ( + )   ………………………..……...……..(14) 

راكم الرأسماليs], و (y=⁄], و [k=⁄حیث أن [ بة الت ذي یتحدد من خلال  ) نس وال

دثار, معd) نمو السكان, و (n, و (سلوك الادخار اطؤ d <0 أن  ) نسبة الان . ولغرض ایضاح تب

  النمو على طول مسار الانتقال، یمكن ملاحظة أمرین: 

ر الأول ي: الأم ةال ف ة13( معادل راكمب ) الخاص ة  ت ن قیم وض ع ال, نع ة  رأس الم بالمعادل

  نحصل على:  k)، وبقسمة طرفي ھذه المعادلة على 14(
̇
 = − ( + ) …………………………………….………..(15) 

  تدریجیا.  )kمعدل نمو ( سینخفض)، k) ھي أقل من واحد، فانھ مع ارتفاع  (ولأن (

و (م) یتناسب y: أن معدل نمو (الأمر الثاني دل نم إن الكلام ذkع مع ذا ف ھ)، ل ى ینط ات ق عل ب

  الناتج لكل عامل.

ة  ویبین, (15)) یشرح المعادلة 8الشكل ( دینامیكیة الانتقال في نمو رأس المال. إذ یمكن ملاحظ

ذكورة أن  ة الم ن المعادل ن م ب الأیم ى الجان د الأول عل اوي   الح ع ⁄ یس ا ارتف . وكلم

ال  رأس الم اج ل ط الانت إن متوس د ف ل الواح ال للعام توى رأس الم ⁄ مس ك    نخفض, وذل وف ی س

                                                            
1) Arnaud Dupuy: Hicks Neutral Technical Change Revisited- CES Production Function and 
Information of General Order, Volume 6, Issue 2, Maastricht University, Netherlands, 2006, P.1. 
2) See: Charles Jones: Op.Cit, pp.22-34. 
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ل من واحد].بسبب تناقص الغلة لتراكم رأس المال [حیث أن  ( ى ) أق ذا المنحن ذلك ینحدر ھ ى ل  إل

و  ة ھ )الأسفل. في حین أن الحد الثاني على الجانب الأیمن من ھذه المعادل + د ( ذي لا یعتم ، وال

ي الشكل (kعلى ( ذین الخطین ف ین ھ رق ب ي. الف ھ خط أفق ى أن كل عل ي الش ر ف ذلك یظھ و 8)، ل ) ھ

ال، أو  و رأس الم دل نم ̇مع اد⁄ ل ق ذا التحلی ولو . ھ ل  س ي الأج ارب, ف دوث التق اد بح ى الاعتق إل

  .  )Convergence) تقاربالالطویل, بین البلدان الغنیة والبلدان الفقیرة والذي بات یعرف بمبدأ 

 
  :)A()1في حال ادخال ( )2( 

اً لأ وذجوفق ولو نم ب   Solow س دخل، یتطل ن ال رد م یب الف ي نص تدام ف و المس د النم إن تولی ف

اج ( ل الانت ة لعوام ة الكلی ال الانتاجی ى الأTFPإدخ الرمز () إل ھ ب راً عن وذج, معب ة Aنم ي دال ) ف

  . )*(الإنتاج

= ( , ) = ( )  ...............................................................(16) 

ارودAادخال ( ل, - ) بھذه الصیغة یعبر عن "ھ د" أو المعزز للعم ار  محای ذه الصیغة واختی ھ

یغة  دیل لص ولوكب و لأ Solow س ار النم ل آث ا یجع وذج ھن ولونم ي  س دم التقن فافیة. والتق ر ش أكث

                                                            
 سولو) اعتقاد Solow أن مع ع ب ى التوق اده إل ال, ق راكم رأس الم و الاقتبانطباق قانون الغلة المتناقصة على النمو المستند إلى ت صادي دلات النم

ي ذ في الأجل الطویل سوف تشھد تباطؤاً في البلدان الغنیة, وتكون أسرع بكثیر في البلدان الفقیرة, مما یؤدي إلى تقاربھا ف ة. ھ دى النھای ا التصور ل
   ."Convergence التقاربمبدأ "أطلق علیھ  Solow سولو

1) See\Charles Jones: Op.Cit, pp.36-41. 
See also\ David Romer: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, Fourth Edition, New York,2012, pp.6-10. 

ة إلى ولھایح الإنتاج دالة في Aي قنالت التغیر لادخإلعل من المفید الاشارة إلى أن ) ** الزمن مرتبطة دال امال وبالمستوى ب ا ع وي . للتكنولوجی وتنط
دم Solowسولو دالة الانتاج ھذه في أنموذج  ل ب دم جعلى شرط ضمني یتمث ي التق ي ب التقن الال رأسالاستثمار ف ذام زة أن یلاحظ ؛ ل اس المی  الأس

  .الاستثمار ذلك انعدم إذا نةمعی فترة في التقني التقدم أثر انعدام إمكانیة في تتمثل ھذه الإنتاج لدالة

̇ ⁄  

+  

⁄ =  

∗ 
 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:

Charles Jones: Introduction To Economic Growth, 2nd Edition, McGraw-Hill, Britain, 2004, p35. 

 المال رأس نمو في الانتقال دینامیكیة )8( الشكل

 

Growth Rate > 0  

Growth Rate < 0  

⁄  
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ر ( ة المتغی زداد قیم ون Aیحصل عندما ت ال), تك ى سبیل المث إن وحدة العمل (عل زمن, ف ر ال ) عب

    أكثر إنتاجیة عندما یكون مستوى التكنولوجیا أعلى.

  إن:نموذج بأن التغیر التقني خارجي المنشأ, وینمو بمعدل ثابت, فونظراً لافتراض الأ

=                   ( ) = ( )   

ث أن ( ي حی ر التقن دل التغی ل مع ة تمث دل أو[) معلم ي  مع و ف ة ])TFP(النم ن كتاب . ویمك

  مع التغیر التقني كالآتي: Solow سولونموذج أمعادلة تراكم رأس المال في 

= − ………………………………………………………(17) 

ي الأ النمولرؤیة آثار   ي ف ر التقن ع وجود التغی ةنموذجم وم أولاً بإعادة كتاب اج  ، نق ة الانت دال
  ) من حیث الانتاج لكل عامل:16(

 =  
  وبأخذ اللوغاریتم والتفاضل لھذه المعادلة نحصل على:

́ = + (1 − )   …………………………….……….……(18) 

ط  Kأن معدل نمو  المال,رأس تراكم ب , الخاصة)17(معادلةالیلاحظ من  اً فق ون ثابت سوف یك

ك، إذا  Y / Kإذا كان  إن   Y / Kثابت. وفضلاً عن ذل و ثابت، ف ر  y/ kھ ت، والأكث ھو أیضا ثاب

ي  و ف ة ھو أن النم ي  yأھمی ذلك ف ن ھنفس المعدلسیكون بk وك ھ كل م ذي یكون فی . والوضع ال

د  كان, ق دد الس تھلاك وع اج والاس ال والانت دعى "رأس الم ة ی دلات ثابت ا بمع و نم ار النم مس

  ". Balanced Growth Path المتوازن

ذنا ( یكون  )وإذا اتخ لاه, س راض أع اً للافت ھ, طبق رات. فإن و المتغی ى نم ة عل ز للدلال كرم
ة ( = ة بالمعادل ذه العلاق د تعویض ھ وازن. وعن و المت ) أعلاه, 18على امتداد مسار النم

⁄مع افتراضنا السابق بأن    , سنحصل على:=
= =  ……………………………………………………….(19) 

ي  وازن ف و المت اج سولونموذج أمن ھذه المعادلة یتضح أنھ على طول مسار النم إن الانت ، ف

ي ر التقن و التغی دل نم أو  لكل عامل, ورأس المال لكل عامل, كلاھما على حد سواء, ینمو بنفس مع

)TFP(,  المتمثل بـ)(, ده خارج الأ تم تحدی ي [أي الذي ی دم تقن اك تق دما لا یكون ھن نموذج. فعن

دما  0عن = ( ال ( ل أو رأس الم ل عام اتج لك ي الن د ف د البعی ي الأم واً ف ك نم ون ھنال ن یك ], ل

كجلللعامل الواحد. وھذا یبین سبب فشل بعض نماذج النمو في تفسیر النمو طویل الأ دما  , وذل عن

ر ( ت دور المتغی ي الأAأغفل ي ف ر التقن مین التغی ظ أن تض ذلك یلاح و. وب ك النم ي ذل وذج ) ف نم

  ھو مصدر النمو المستدام. ,)TFP(النمو في أو  ,یكشف عن أن ھذا التغیر التقني



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

91 
 

ر k, نفترض أن (Solow سولوولغرض استكمال تحلیل  ,الآن ى المدى ) متغی ا عل ر ثابت غی

ذ ل، ل یكون  االطوی د س ر الجدی ر. المتغی ر آخ لیة بمتغی ة التفاض ة المعادل ب كتاب ث أن یج , [حی

⁄ افئ [= ر یك ذا المتغی ة أن ھ ن ملاحظ دى )(]⁄], ویمك ى م اً عل ون ثابت ھ یك , وأن

وازني بسبب  =مسار النمو الت ر ( ذلك. وب= إن المتغی ل "ف ال ) یمث نسبة رأس الم

ى  ل إل ل عام الك ار أن  Capital-Technology Ratio" التكنولوجی ي الاعتب ذ ف ع الأخ (أي م

  .)1( البسط ھو رأس المال للعامل الواحد بدلا من المستوى الإجمالي لرأس المال)

ر  ع المتغی اج م ة الإنت ة دال ة (وفقاٌ لذلك یمكن إعادة كتاب ي المعادل ى 16، وبقسمة طرف ) عل
)AL:نحصل على (  

=  ……………………………….………….(20) 

Or      = …………………..………………….......………….…(21) 
دما [ ك عن ⁄وذل = ⁄ ا ], أي أن [= ى التكنولوجی اج إل بة الانت ل "نس ] تمث

"Output-Technology Ratio:والآن من أجل حساب التغیر في تراكم رأس المال فإن .  

= − −   
  ) الخاصة بتراكم رأس المال یكشف عن أن:17الجمع بین ھذه المعادلة مع المعادلة (

= − ( + + ) …………………………………...…...……(22) 

ن المتغیر ( ة م دة فعال اتج لكل وح ا بوصفھ "الن ھ أحیان ار إلی ة أعلاه یش ي المعادل ذكور ف ) الم

دافع وراء العمل", كما قد یشار إلى المتغیر ( ) بوصفھ "رأس المال لكل وحدة فعالة من العمل". وال

ذه Labor-Augmenting العمل -تعزیزھذا الوصف ینطلق من حقیقة أن التقدم التقني ھو  . ووفقاً لھ

  .)2(" من الید العاملة المستخدمة في عملیة الإنتاجEffectiveتمثل مقدار "فعاّل  ALالرؤیة, فإن 

للنمو الاقتصادي طویل الأجل مع التقدم التقني, والتحلیل  Solowسولو ) یشرح رؤیة 9الشكل (

یلا.  ف قل ن التفسیر ھو مختل ي، ولك دم التقن ھنا مشابھة جدا لتحلیل حالة النمو عندما لا یكون ھناك تق

ا ( ى التكنولوجی ل إل ل عام ال لك بة رأس الم ع نس اد م دأ الاقتص كل, یب ذا الش ب ھ -Capital)وحس

Technology Ratio ) ل ة مث د نقط یكن عن ذه , تكون دون مستوى حالة الاستقرار، ول إن ھ ). ف

بة ( تالنس رور الوق ع م دریجیا م ع ت اد  ؛) ترتف ا الاقتص طلع بھ ي یض تثمارات الت ة الاس لأن كمی

ى النسبة ( اظ عل لازم للحف غ ال اوز المبل ى نصلتتج حیحا حت ذا ص وف یكون ھ ة. وس الخط  ) ثابت ب

                                                            

 ) Since the = ⁄  = 
⁄
⁄  = ⁄ . 

1 ) Charles Jones: Introduction To Economic Growth, 2nd Edition, McGraw-Hill, Britain, 2004, p38. 
2 ) Charles Jones: Op. Cit, P.38.  
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)), حیث [∗البیاني إلى النقطة ( + + ) = ي   ون الاقتصاد ف ة یك ذه النقط د ھ ], إذ عن

  حالة مستقرة وینمو على طول مسار النمو المتوازن.

  
ا  ى التكنولوجی اج إل بة الانت تدامة) لنس تقرة (المس ة المس د الحال تم تحدی -Outputوی

Technology Ratio 0بشرط [ من خلال دالة الانتاج   ], وكما یأتي:=
∗ = 

( )

( )⁄
  

  الحصول على الآتي:بالاستعاضة لذا یمكن  ؛)21معادلة (ال حسب =ن إوحیث 
∗ = 

( )

( )⁄
 

  الواحد، ستتم إعادة كتابة المعادلة كما یأتي: للعاملولكي نحصل على الناتج 
∗

( ) = ( ) ( )

( )⁄
…………..…….………………..(23) 

دد من خلال من  وازن یتح و المت ار النم ى طول مس ل عل ل عام ھذه المعادلة یتضح أن الناتج لك

)التكنولوجیا  كاني( ام ھي أن )1(، ومعدل الاستثمار، ومعدل النمو الس رة للاھتم ة المثی ن النتیج . لك

" Level "مستوىالتغیرات في معدل الاستثمار أو معدل النمو السكاني في الأمد الطویل تؤثر على 

ى  ؤثر عل دلالناتج لكل عامل, ولكن لا ت رة Rate "مع ذه الفك ل, ولتوضیح ھ اتج لكل عام و الن " النم

   ).10یمكن الاستعانة بالشكل (

                                                            
1) See\ David Romer: Op.Cit, pp.18-21. 

 مع التقدم التقني Solow نموذج سولو) 9الشكل (

  

 

( + + )  

ار
دخ

الا
 

ب
سر

والت
 

  من
K\

A
  

 k/Aالفعال   العمل وحدة لكل المال رأس

∗ 

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:
Charles Jones: Introduction To Economic Growth, 2nd Edition, McGraw-Hill, Britain, 2004, p39. 
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ن ( یظھر) 10إذ من خلال الشكل ( ى (sأن الزیادة في حجم الاستثمارات م ى ́) إل ؤدي إل ) ت

ت,  كل مؤق و بش دل النم ادة مع د (زی دة عن تقرار الجدی ة الاس ى حال اد إل ال الاقتص ). إذ ∗∗وانتق

ل  ), فإن سرعة النمو في بثبات ( اتج لكل عام ي الن ادة ف ال تتضمن زی على طول مسار الانتق

ا, أي أن [ ي التكنولوجی ادة ف ن الزی ر م رعة أكب >بس ́ وف ⁄ و س ي النم رعة ف ذه الس ]. ھ

اإلى أن تصل ن - بشكل مؤقت  - تستمر  اج - سبة التكنولوجی  Output-Technology Ratioالانت

ي  معدل ). في ھذه النقطة سیعود∗∗إلى حالتھا المستقرة الجدیدة عند النقطة ( ى مستواه ف و إل النم

ھ النسبة ( ي ( ,)الأمد الطویل الذي تمثل ر ف دل التغی ل مع ي تمث ا ذھب TFPوالت ت م ذا یثب ). وھ

  ) یمثل مصدر النمو في الأمد الطویل.TFP(من أن التغیر في  Solow سولوإلیھ 

ون  :الأولىھامتین:  نقطتینمن ذلك یمكن إدراك  ن أن یك ادیة یمك ة الاقتص ر السیاس ھي أن تغیی

ً مؤقت اً لھ تأثیر ً  اً على زیادة معدل النمو, ولا یمكن أن یكون لھ تأثیر ا تداما ة  .مس ا النقط ةأم ي  :الثانی فھ

اتج  ن الن رد م یب الف و) نص دل نم یس مع توى (ول ع مس ن أن یرف م یمك كل دائ ات بش ر السیاس أن تغیی

ا الاقتصادیةبشكل مستدام. بمعنى أن تغییر السیاسات  أثیر فیم ا ت , في الأمد الطویل, یمكن أن یكون لھ

  ."Growth Effect, دون أن یكون لھ تأثیر فیما یعرف ""Level Effects"یطلق علیھ 

ون  ذلك یك وذج أوب ولونم ر Solow س د وف ال, ق دینامیكیات الانتق ھ ل لال تحلیل ن خ , وم

راكم  ھ عدّ ت ال, أن ى سبیل المث ة. فعل دان المختلف ي البل و ف تفسیرات لأسباب اختلاف معدلات النم

  الطویل على مستوى ومعدل نمو الناتج الأمد في الاستثمار معدل في التغیراتتأثیر ) 10الشكل (

 

 

 

( + + )  

Le
ve

l a
nd

 G
ro

w
th

 O
ut

pu
t P

er
 W

or
ke

r
 

∗ 
 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر الآتي:

Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin: Economic Growth, The Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Press, Second Edition, Cambridge, London- England, 2004, P29. 

  

  

 ∗∗ 

́   
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باب ال ن الأس كان م و الس دل نم ال ومع زین رأس الم ا خ دان [كم ر البل ى أو فق ة لغن  ھُ تْ حَ وضّرئیس

ق معدلات نمو 23المعادلة ( ا تحقی ي یمكن من خلالھ ة)]. كما أنھ فسر الكیفیة الت مستدامة  مرتفع

اض  ع انخف ام ى التكنولوجی ل إل ل عام ال لك بة رأس الم ى ( نس و حت ذا النم تمرار ھ ), واس

ا  ن ألمانی ل م اح ك باب نج رح أس ي ش اعد ف ل س ذا التحلی تقرة. إذ أن ھ ة المس ى الحال ول إل الوص

ق معدلات  ي تحقی ة) ف ة الثانی والیابان (وقد فقدتا معظم خزینھما لرأس المال بسبب الحرب العالمی

رن ال ن الق اني م ات المتحدة خلال النصف الث ن الولای اع مستوى عشرین, نمو أسرع م إذ أن ارتف

ا  ذا النجاح. وھو م م الانتاجیة في ھذین البلدین كان السبب وراء ھ ي حھیتوضت ة ( ف , )23المعادل

)دّ عَ بِ  وذلك ً حاسم عاملاً  ])PTF(أي الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج [ ( ي  ا و المستدام. ف في النم

ا 23حین أن نفس المعادلة ( ل كوری یا (مث وب شرق آس دان جن ن بل ) تفسر لنا كیف استطاع عدد م

ام  ادة 1950الجنوبیة وسنغافورا وتایوان) من تحقیق معدلات نمو عالیة منذ ع ى زی اد عل , بالاعتم

  نسبة تراكم رأس المال للعامل الواحد. 

  : ليثانیاً: نماذج النمو الداخ
ةة مدّ بالرغم من القناعة التي سادت  زمن بنجاح  معین ن ال ي ت Solow سولونموذج أم دیم ف ق

ي جاءت كنتیجة لمس و الاقتصادي, والت د من ظواھر النم ي اھمتھ الكبیتفسیرات مقنعة للعدی رة ف

ن ال ف ع لالكش اج  عام ل الانت ة لعوام ة الكلی ي (الانتاجی و الاقتTFPالتقن در للنم ادي ) كمص ص

تدام, إلاّ أن قالمس ة تحقی ة وطریق ح كیفی م یوض ي تف ھ ل م یعط ھ ل ي, أي أن ر التقن یراً كافالتغی اً س ی

ل ( ارب Aللمعام دأ "التق ن أن مب لاً ع ھ  - "Convergence), فض ذي توقع وذج أال ولونم  س

Solow ى معدلات نم اظ عل ي الحف یا ف وب شرق آس دان جن ن بل و لم یتحقق, كما أن نجاح عدد م

ل مرتفعة لأ ة القاضي بحت Solowسولو مد طویل بالاعتماد على تراكم رأس المال خالف تحلی می

  الوصول إلى النمو الصفري بفعل قانون الغلة المتناقصة. 

ذا الأ الثمانیناتلذا, ومع بدایة  رن الماضي, أصبح ھ ن الق ر مرضٍ م أداة  نموذج غی اً ك نظری

و  ي النم ة ف ات حدیث ور نظری ى ظھ ع إل ا دف ل, مم دى الطوی ى الم و عل ددات النم اف مح لاستكش

میة " ا تس ق علیھ ي یطل ادي, والت داخليالاقتص و ال ات النم  Endogenous Growth نظری

Theories ادیة ق عن الأنشطة الاقتص ل, المنبث دى الطوی ى الم . وھي تشرح النمو الاقتصادي عل

ي  دة,الت ة الجدی ة التكنولوجی ق المعرف وافز  تخل رص والح نظم الف ي ت وى الت د الق ى تحدی دف إل وتھ

ة, وب ذه المعرف ق ھ ویر  ذلكلخل اولات لتط دّ مح ي تع وذج أفھ ولونم ض  Solow س ة بع ومعالج

   . )1(دون الخروج كثیراً عن أطره العامة للتحلیل ,الثغرات

                                                            
1) Antonio D'Agata & Giuseppe Freni: The Structure of Growth Models-A Comparative Survey, 
Institute Study Economic, Napoli (Italy), 2002, pp.24-25.  
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ذه  ن ھ دة للخروج م ة الوحی ت الطریق د كان مل وق ال لیش وم رأس الم ي توسیع مفھ المشكلة ھ

ك  الانسان. ي ذل ا ف إذ یمكن للمجتمعات, ومن خلال العدید من القنوات, أن تحقق تراكم المعرفة، بم

ارات تعلم بالممارسة, والابتك  ,التعلیم النظامي الرسمي، والتدریب على العمل, والبحث العلمي، وال

ة أو  سواءٌ  تجعلى صعید العملیة الانتاجی م تفترض)1(المن ة لا  . ومن ث اقص الغل اذج أن تن ذه النم ھ

الی ة الأوسع من رأس الم ذا  ؛)(نطبق على ھذه الفئ إنل اذج  ف ة من نم ذه الفئ الخاصیة الأساس لھ

   النمو الذاتي تتمثل في عدم تناقص العائد على رأس المال.

ر ال دل ھمالأم و أن مع دة ھ ة الجدی ذه الرؤی ى ھ ب عل ذي یترت ي الم ال ادي ف و الاقتص دى النم م

ادیة ل الاقتص أثر بالعوام دما ی ,الطویل یمكن أن یت ادي. فعن ة النظام الاقتص ذلك بطبیع دلوك  كون مع

راءات ا ات والاج ن السیاس ة, كالنمو مرھوناً بحجم الابتكارات, وھذه بدورھا تتأثر بالكثیر م ك لعام تل

ذلك ح ةالمتعلق ة وك ارة أو المنافس رائب أو التج اق علبالض ة أو الانف ة الفكری وق الملكی  R & Dى ق

دل  ى مع ة عل و. مماوالتعلیم...الخ, فإن طبیعة النظام الاقتصادي واجراءاتھ سوف تنعكس بالنتیج ا لنم

  قتصادي.یضفي طابعاً أكثر حساسیة لدور الدولة وسیاساتھا الاقتصادیة في تحدید معدلات النمو الا

 :)AK)2نموذج أ .1

ات  تعدّ دالة الانتاج  ا للسیاس ون فیھ ي یك ا بساطة والت داخلي وأكثرھ أحد أول نماذج النمو ال

ین  كل واضح ب ز بش ا التمیی تم خلالھ م ی ل, ول الاقتصادیة دور وانعكاسات على النمو في المدى الطوی

دى  ال ل د من رأس الم راكم المزی دما یت ھ عن ى أن تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي. لكنھا تشیر إل

ذي  و ال ري, وھ ال فك ى شكل رأس م تكون عل ال س ي رأس الم الشركات، فإن جزء من تلك الزیادة ف

ي اقص الحاصل ف ى تعویض التن ة  یعزى إلیھ التقدم التقني. ھذا التقدم التقني سوف یعمل عل الإنتاجی

  الآتیة: یمنح النمو صفة الاستدامة. ویمكن التعبیر عن ھذه الدالة بالصیغة مماالحدیة لرأس المال, 

Y = AK ………………………………………………….….………(24) 

ي, وأن  Aحیث  ر التقن اج, و  ھو ثابت إیجابي یعكس مستوى التغی ى الانت تشیر  تشیر إل

ة المتوسطةتإلى رأس المال, و ن الانتاجی ة, كل م ذه الدال رأس  ,كون, حسب ھ ة ل ة الحدی والانتاجی

0 المال ثابتة عند المستوى  ر > ة أمر غی اقص الغل . وقد یبدو لأول وھلة أن افتراض غیاب تن

أن  اد ب د الاعتق ال  واقعي، ولكن ستكون الفكرة أكثر قبولا عن ى رأس الم ة تشیر إل ذه الدال ي ھ ف

  لتشمل رأس المال البشري. ,بالمعنى الواسع

                                                            
1) Philippe Aghion and Peter Howitt: A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, The 
Econometric Society. Vol. 60, No.2 (Mar., 1992), p.323. 

داخل* و ال اذج النم ن نم د م ن وجود العدی الرغم م ل, ي) ب ن قبی وذج أ م ادي الامریكي نم اروالاقتص رت ب ولا( Robert J. Barro روب ), 1944دة ال
ي بوغیره ة . إلاّ أننا سوف نكتف وذج أ: يذج, ھانمثلاث داخلي بشكل مبسط, , AKنم و ال رة النم ذي یشرح فك اول ال یتم تن م س ن ث وذجي أوم  لوكاسنم

Lucas  رومرو Romer ,بالاھتمام الأكبر بین ھذه النماذج. احظی ماكونھ  
2)See/Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin: Op. Cit, P.61-66.  

 .15-14ص ص مصدر سابق,: , دحمان بواعلي سمیرالبشیر عبد الكریمانظر أیضاً/ 
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داخلي ولكي نبیّ  ي ال ر التقن ي الأن تأثیر التغی و ف ى النم ا  جل(دون الخارجي) عل ل, فإنن الطوی

ال [ ي رأس الم ر ف دل التغی ھ مع ون فی ذي یك ⁄نبدأ من المستوى ال = ذا المستوى 0 د ھ ]. عن

دل ), وذلك عندما یتم التعبیر عن 11تأثیر التغیر التقني الداخلي كما في الشكل (یمكن أن یكون  مع

  في رأس المال بالصیغة الآتیة:التغیر 

⁄ = − ( + ) ……………………………………….………(25) 

ال.  dو  معدل نمو السكان, nتمثل معدل الادخار, و  sحیث أن  دثار رأس الم دل ان الشكل مع

ات 11( ن d و nو  Aو s) یشیر إلى أن الاقتصادات تتشابھ ھیكلیاً في المعلم ط م ف فق ا تختل , وإنم

)حیث حصة رأس المال الأولیة لكل عامل,  ى  من ثم, و( اج إل ي نسبة الإنت ف أیضاً ف فھي تختل

)رأس المال  ا أن  ( رد، AK نموذج أالأولیة. وبم دل للف نفس المع و ب یفترض ان أي اقتصاد ینم

ذا الأ إن ھ ل، ف ال لكل عام رأس الم عنموذبغض النظر عن المعدل الأولي ل ع  ج یتوق و جمی أن تنم

ال  راكم رأس الم أن ت تنتاج ب ى الاس ود إل ا یق د, مم رد الواح دل للف ك المع نفس ذل ادات ب الاقتص

ا سیعود بمردودات  ة, وإنم اقص الغل ى تن ؤدي إل (المادي والبشري) على الأمد الطویل سوف لن ی

  ن:إ], إذ Aثابتة، وتكون ھذه المردودات مساویة دائماً لقیمة [

= ⁄  ……………………………………….…………………..(26) 

ظ أن  ن أن نلاح ة یمك ذه النتیج ن ھ وذج أم رد  AKنم و مج وبأھ وذج ك لاس - نم ع  ,دوغ م

α[ نسبة مساھمة رأس المال في الناتج افتراض = م1 ن ث إن كون  ], وم αف = ي أن 1 نسبة  یعن

=[ مساھمة العمل في الناتج   نموذج. , الأمر الذي یشكل قصوراً كبیراً في ھذا الأ]0

 

+  

> 0    

 

 AK النمو الداخلي نموذج )11الشكل (

 المصدر/ من اعداد الطالب بالاعتماد على المصدر الآتي:
Robert J. Barro & Xavier Sala-i-Martin: Economic Growth, The Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) Press, Second Edition, Cambridge, London- England, 2004, P62. 
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و أن  ر ھ تنتاج الآخ وذج أالاس دا AKنم اقص عائ ب تن ق تجن ن طری داخلي ع و ال دمّ النم ت یق

ة ى أن الانرأس المال في دالة الانتاج على المدى الطویل, لكن دالة الإنتاج ھذه تشیر ضمناً إل تاجی

دوام، و ى ال ة عل ال ھي ثابت رأس الم مالحدیة والمتوسطة ل و, من ث أن معدلات النم ذه  بحسب، ف ھ

  . سولوالتي ذھب إلیھا  Convergence التقاربخاصیة  رْ ھِ ظْ الدالة, سوف لن تُ 

  :)Lucas )1988()1نموذج لوكاس أ .2

ي  ادي الامریك دّ الاقتص اسیع رت لوك ولادة( .Robert E. Lucas, Jr روب ), 1937 ال

ان نموذج أ, من أبرز المساھمین في تطویر 1995الحائز على جائزة نوبل لعام  داخلي. وك و ال النم

ومة " ھ الموس لال مقالت ن خ ھ م رض فكرت د ع  On The Mechanics of Economicق

Developmentة " التي نشرت في  ,1988سنة  Journal of Monetary Economics مجل
ل الدا ى دور العوام ا عل ز فیھ د رك ي الأوق ادي ف و الاقتص ي النم ة ف لخلی ح أن  ج ل, وأوض الطوی

  ة موجودة ولكنھا لیست ضروریة لضمان النمو المستدام. العوامل الخارجی

اس لقد عمد  ي Lucas لوك ذي أف المعنى الواسع ال ال ب وم رأس الم ى استخدام مفھ نموذجھ إل

ة  ي دال ري ف ال البش ل رأس الم د أدخ ري. وق ال البش ادي ورأس الم ال الم ى رأس الم تمل عل یش

ذا  ا أعطى ھ راكم. وھو یفترض أن الاقتصاد الإنتاج بدلا من العمل البدني, مم العامل خاصیة الت

ط, احدھم رّ  ایتألف من قطاعین فق ال البشري, وأن مك اج السلع, والأخر لتكوین رأس الم س لإنت

ي عدم  ال البشري یكمن ف ي رأس الم ى الاستثمار ف راض أن الحافز عل النمو یتولد من خلال افت

ال الب اج رأس الم ة إنت رض أن دال ا یفت ھ. كم ة, تناقص م ثابت ة حج ري ذات غل لش ا یجع اتج  مم الن

ً , لاستثمار بقضاء وقت في الدراسةالذي یقرر الحافز على ا ,الحدي لرأس المال البشري   . )2(ثابتا

ذا الأ ن وینطوي ھ ي م ل المخزون المعرف ال البشري یمث ا أن رأس الم رة مفادھ ى فك وذج عل نم

دّ  راد, ویع ھ الأف ع ب ذي یتمت ل ال یم والتأھی ھالتعل ذاتي تراكم و ال ات النم م محرك ن أھ د م , وأن )(واح

دریب ة )3(الحصول علیھ یتم بشكل إرادي یخضع إلى رغبة الأفراد في التعلم والت ون للإنتاجی ا یك , كم

رد لمستوى  ع الف ون رف ك ك وطني, وذل ى الاقتصاد ال ابي عل المتولدة عنھ في القطاع الخاص أثر ایج

یس فعاّلیت ویر, ل مح بتط ھ یس ة فحمھارت ً ھ الخاص ا رین أیض ة الآخ ا فعاّلی ب, وإنم ھ .س ب  - إذ أن بحس
                                                            

  ) للتوسع في ھذا الموضوع, أنظر:1
 Robert E. Lucas, Jr.: On The Mechanics of Economic Development,  Journal of Monetary Economics 22, 1988, pp.17-41. 
 Florian Schutt: The Importance of Human Capital for Economic Growth, IWIM - Institute for World 

Economics and International Management, The University of Bremen, Germany, 2003, pp. 9-12.. 
2) Barry W. Ickes: Endogenous Growth Models, Department of Economics-Penn State University, Spring 1996, pp,19. 

و الا) خلال الخمسین سنة الماضیة استطاع الكثیر * ال البشري والنم راكم رأس الم ین ت ة ب ادي, الامن الباحثین إثبات العلاقة الجوھری ذي قتص ر ال م
ھ یعوق ھو السبب النھائي لتخلفھا الاقتصادي، ك ,في بعض بلدان العالم ,دفع البعض إلى عدّ  التأخر في التعلیم الابتدائي الشامل ا.نما أن ل التكنولوجی  ق

  انظر/
Emanuele Felice: Human Capital and Economic Growth. An Exploration into the Italian Regions (1891-
2001), University of Bologna, Bologna- Italy, 2004,p1.  
3 ) Masaya Yasuoka & Tamotsu Nakamura: Private Education and Positive Growth with Shrinking 
Income Inequality, Kobe University, Kobe- Japan, 1991, p.2. 
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اس  ذي  - Lucasلوك ر ال اعلین, الأم خاص ف یط بأش ة إذا أح ر فاعلیّ ري أكث ال البش ون رأس الم یك

ا  د فیھ ة یج ذه الرؤی ي. ھ توى الكل ى المس ع عل اه الواس ي معن ال ف ي رأس الم راكم ف یمكن أن یحُدِث ت

بیة Lucasلوكاس  درة النس ث الن ة (حی دول النامی ن ال اءات تفسیراً لھجرة الكفاءات م ذه الكف ى لھ ) إل

  ).لھا الدول المتقدمة (حیث الوفرة النسبیة

  لآتیة: نموذج یمكن أن نلمس تقیدّ تراكم رأس المال البشري بالمعادلة اومن خلال ھذا الأ
ℎ̇ = (1 − )ℎ  

ث ري  ℎ̇أن:  حی ال البش ي رأس الم راكم ف ى الت یر إل یرℎتش خر   , وتش زمن المس ى ال إل

ل, و 1)للعم − ) ة, و ى المعرف ول عل خر للحص زمن المس ى ال ى الف إل مة ة. لیّعاإل وبقس

   نحصل على: ℎالطرفین على 

ℎ̇ ℎ⁄ = (1 − )  
  وبالصیغة الآتیة: Cobb-Douglasأما دالة الإنتاج فتأخذ شكل دالة 

= (ℎ )   

ال البشري  Lucasلوكاس نموذج أالملاحظ في  وم ب ℎأن رأس الم دوریق وم  نفسھ ال ذي یق ال

وذج أفي  بھ التقدم التقني  ى Solow سولونم ھ عل ر تحلیل ھ الأخی ى فی ذي بن ت ال ي الوق ن ف , لك

ي  و ف دل النم ات مع اس ثب إن أس اس , ف اً  Lucasلوك ري مرتبط ال البش و رأس الم ل نم یجع

1)بالزمن المسخر للتكوین المعرفي  − م, و( ع معدلات  من ث ى رف ؤدي إل ھ سوف ت إن زیادت ف

  النمو الاقتصادي, والعكس صحیح.

 :)Romer )1990()1نموذج رومر أ .3
ي  ادي الامریك رض الاقتص رع ول روم ولادة ( Paul M. Romer ب ھ أ ,)1955ال نموذج

وَّ  ادير المط و الاقتص ھ  ,للنم ي مقالت ورة  Endogenous Technological Changeف المنش

ة  1990سنة  ي مجل ى, Journal of Political Economyف دَ إل د عَمَ ي  وق دم التقن ط التق رب

ویر ( ث والتط اطات البح ذا الأ .)R&Dبنش اول ھ رح ویح اج, ش ة الإنت لال دال ن خ وذج, وم نم

اج)(عوامل الإنتاج عبر الزمنالكلیة لنتاجیة الاالطریقة التي تتطور بھا  ـ بحسب  . وتأخذ دالة الانت

  الشكل الآتي:  ـ Romerرومر  أنموذج

                                                            
  , انظر:Romer رومرنموذج أللتوسع حول ) 1

- Paul M. Romer: Endogenous Technological Change: The Journal of Political Economy, Vol.98, No.5, 
Part 2, 1990,  pp.78-88.     

  ,250-243صص روبرت سولو: مصدر سابق. 
 19-17صص , دحمان بواعلي سمیر: مصدر سابق, البشیر عبد الكریم.  
 ي سنة ان  1986) ف رك وان " Romer روم ة بعن د نشر مقال ة  ,"Increasing Returns and Long-Run Growthق ي مجل ف

Journal of Political Economy, ي ال دة ف ار جدی ل الأتضمنت أفك داخلي طوی و الاقتصادي ال أثیجلنم ر , وھي تتمحور حول الت
رض  ا افت تثمار. كم ق الاس ن طری ا فالإیجابي للخبرة على الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج, والذي اطلق علیھ التمرن ع ریھ  Romer روم

 ً   ي المتن. أنظر:لیھ ف, وبالشكل المشار إ1990تطویر ھذه الأفكار سنة استطاع في كامل الاقتصاد, ومن ثم  سریان المعرفة المكتشفة آنیا
 Paul M. Romer: Increasing Returns and Long-Run Growth, Vol. 94, No. 5. (Oct., 1986), pp.1002-1037. 
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= ( )  …………………………………………………..(27) 
           0 < < 1  

ي, و Yحیث أن :  رA الانتاج الكل يالت التغی ار, و ,قن ھ برصید الأفك راً عن رصید رأس  Kمعب

ال, و ل. الم ر للعم اج المباش ذا الأ الانت ي ھ اج ف ة الانت از دال وذج وتمت ویرنم دلالات  بتط

ھ  ,یعدّ خارجي المنشأ ,Solow سولونموذج أفي  ,, فقد كانAالمتغیر د أن ت. بی دل ثاب د بمع ویتزای

ي  وذج اف رنم أ Romer روم ي المنش ر داخل دّ متغی و م ,)1(یع ثتروھ اطات البح  بط بنش

)ن إ, إذ )R&D(والتطویر ى اللحظة  ( أریخ حت ر الت ة عب ارف المتراكم یعبر عن مخزون المع

)t) الرمز ة ب ل لحظ ي ك دة ف ار الجدی دد الأفك ى ع ا إل إذا رمزن ا ̇). ف ر عنھ ن التعبی دھا یمك ), عن

  بالصیغة الآتیة:
̇ = .  ……………………………………………………………(28) 

دة, و  حیث أن:  ار جدی دل نجاح  تعبر عن عدد الأشخاص الباحثین عن أفك ر عن مع تعب

  ھؤلاء الاشخاص في الحصول على تلك الأفكار.

دة, أي  المباشرسوف تشتمل على كل من الانتاج  Lوبذلك فإن  دة المتول ار الجدی للعمل, والافك
=                                                                                       أن: +  

ذا یمكن ملاحظة أن  ن ھ ة  Yم ي حال تبعادف ون ذا A اس ي  تك ة ف م ثابت ة حج ن ,غل , لك

راكم  انتاج, فإن دالة الانتاج تكون ذاكعامل  Aبإدخال  ق الت غلة حجم متزایدة. عندھا یمكن أن یتحق

  وفقاً للصیغة الآتیة: Kفي 
̇ = −  ………………………………………………...…….(29) 

  معدل اندثار رأس المال. dمعدل الادخار, و  sمعدل التراكم في رأس المال, و  ̇حیث أن: 

واع  مواصفات ھ,نموذج,في أ Romer رومرویحدد  ار أن ط ابتك داخلي من خلال رب و ال النم

ل ( ي العم ار ف ان الابتك إذا ك ك, ف تم ̇جدیدة من سلعة معینة بعدد من وحدات العمل اللازمة ذل ), ی

  ) ستكون:( نسبة الابتكار إلى العمل اللازم لھ ) من وحدات العمل, فإنمن خلال (

̇ ⁄ =  ……………………………………………………..…….(30) 
ي  دم التقن یكون للتق لال ( Aوس ن خ بة (R&Dم ض النس ي خف ة) دور ف زداد الانتاجی  ), فت

ل, و ة للعم مالحدی ن ث ي م ر الحقیق دل الأج زداد مع بة ( ,ی ادة نس مناً زی ي ض ذي یعن ي R&Dال ) ف

  تكالیف السلع.

                                                            
ر ,أن التغیر التكنولوجي ینشأ Romer رومر) یعتقد 1 د كبی ى ح اذج  ,إل ي نم و الحال ف ا ھ أ كم ق الخط ن طری یس ع بب مقصود (ول بس
ر "), لتعلم عن طریق العمل"ا دّ التغی ذا یع وافز السوق. ل تجیبون لح ذین یس اس ال ل الن ن قب ویأتي ھذا التغیر نتیجة الإجراءات المتخذة م

  نموذج ذاتي المنشأ. انظر: التقني في ھذا الأ
Paul M. Romer: The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives-Volume 8, 
Number1, 1994, p.3.  
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تج عن  ,أخرى للنمو الداخلي مواصفاتنموذج یحدد كما أن ھذا الأ ن أن ین من حیث كونھ یمك

ي عدد المنتجات. ولتوضیح  ة ف ار, متمثل د من الأفك تناقص تكلفة الابتكارات الجدیدة بتراكم المزی

ي (ذلك, نفترض أن نسبة ( اج, وأن الجزء المتبق ي الانت ي -1) من العمل یستخدم ف ) یستخدم ف

)R&Dرومر ), وقد افترض Romer  أن التغیر التقنيA  د ي یعتم ل المستخدم ف دار العم ى مق عل

)R&D) سیكون كالآتي:⁄̇), لذا فإن النمو الداخلي المرتبط بمعدل التغیر التقني (  
̇⁄ = (1 − ). ⁄  ………………………………………...……..(31) 

ل  ادة وحدات العم بمعنى أن معدل التغیر التقني سوف یرتفع بزیادة الابتكارات الناتجة عن زی

ل  المعدل), في حین أن ھذا R&Dالمستخدمة في ( زداد عدد وحدات العم دما ت نخفض عن سوف ی

ذا الأ ي ھ داخلي یتصف ف و ال إن النم ذا ف ة. وبھ وذج اللازمة لابتكار أنواع جدیدة من سلعة معین نم

ا  رتبط بھ ة (إذ ی دة من سلعة معین واع جدی ار أن بكونھ یعتمد على عدد وحدات العمل اللازمة لابتك

ذ ي (بعلاقة عكسیة). وك دار العمل المستخدم ف بةً لمق رة نس ى عدد المنتجات المبتك ) R&Dلك عل

  (إذ یرتبط بھا بعلاقة طردیة).

ي,  ,في طبیعة منشأ الابتكارات ,Romer رومرنموذج أوقد میزّ  ي والكل بین المستویین الجزئ

ة  ا خارجی ي طبیعتھ ون ف ن أن تك ي یمك توى الكل ى المس داخلي عل أ ال ؤثرات ذات المنش إذ أن الم

  ) بالصیغة الآتیة:المنشأ على المستوى الجزئي. فإذا تم التعبیر عن انتاجیة البحث (

 = .   

ت التقني غیرمعامل الت  pثابت و  bحیث أن:   ھ إذا كان ى أن ), فإن ھذه الصیغة تشیر إل >

ا إذا كانت(0 رة, أم ار المبتك ارف والافك ادة رصید المع ع زی ) , فإن انتاجیة البحث ترتفع م <

دد (0 نا أن ع اف. وإذا فرض عبة الاكتش بح ص دة تص ار الجدی ى أن الأفك یر إل ك یش إن ذل , ف

  الابتكارات یرتفع مع زیادة عدد الباحثین, فإن:

=                       (0 <  < 1)  

ل [ ون المعام دما یك احثین عن دد الب اوي ع ارات یس دد الابتك ون ع 1إذ یك =  إن ھ ف ], ومن

  التغیر التقني یأخذ الشكل الآتي:
̇ = . .   …………………………………………………..…..(32) 

ل ( ظ أن المعام ذا یلاح ن ھ الرغم م ن) ب ھ  م ي, إلا أن توى الجزئ ى المس ت عل دّ ثاب ھ یع كون

ف ( ذلك یتص ة. وك ار الخارجی ور الآث بب ظھ ة بس اط المجموع أثر بنش ن أن یت ھ یمك ) بكون

  خارجي المنشأ بالمنظور الجزئي, إلا أنھ یكون داخلیاً بالمنظور الكلي.
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 المبحث الثالث

  الاقتصادیةالجوھر الفلسفي لعلاقة الانتاجیة الكلیة بالحریة 
اج  ل الانت ة لعوام ة الكلی بق أن الانتاجی ا س ح مم ساتض دى تعك اءة م ا  كف تم فیھ ي ی یغة الت الص

اول  )والبشریة المادیة( المتاحة الاقتصادیة الموارد استخدام في تولید أو إضافة منفعة, وجعلھا في متن

تم  )(ونمو الانتاجیة الكلیة أو التغیر التقني المستھلكین. ذه الصیغة), ی ي ھ ر ف (الذي یقیس مقدار التغی

ال  ,ومن ثم تنفیذه ,التفكیر والتخطیط والتھیئة لھ ا رأس الم من قبل رأس المال البشري (الانسان). وم

روط  ق ش ة وف ة تفاعلی ر عملی د عب ابق, یتول لي) س ري وعض ري (فك د بش یداً لجھ ادي إلاّ تجس الم

ؤثر, و ان م ا الانس ون فیھ ة, یك دة, الملائم ھ المعق ون محل الانسان, بتركیبت ذلك یك أثر. وب ة مت الطبیع

ي النشاط محل القطب من الرحى في عملیة التغیر التقني, بصفتھ مصدر الفاعلیة الادراك یة الارادیة ف

ادي. ون الاقتص ھ یك ان وعلی درة (أي  الانس ك الق ذي یمتل اج, ال ل الانت ین عوام ن ب د, م ل الوحی العام

ا ةالقابلیة) على إنج ة الارادی فة الادراكی ذه الص ن ھ ر. لك ك التغی ة الانسان ,ز ذل از  ,لفاعلی تجعل انج

تلزم  ك یس إن ذل ار, ف وام الاختی ي ق ةّ ھ ت الحری ا كان ار, ولمّ التغیر التقني مفتقراً في تحققھ إلى الاختی

ة  یتم الانطلاقالاقتران بین الحریة والانجاز. من ھذا الاستدلال سوف  ذا في الفقرات اللاحق بفلسفة ھ

ات " ف عن مكنون ك من خلال الكش ران, وذل ي الاقت ل التقن ھ Technical Factorالعام ي بعُدیَْ " ف

  الانساني والمادي, ووَقْع الحریة الاقتصادیة على ھذه المكنونات.  

  . Technical Factor Essenceأولاً: ماھیةّ العامل التقني 
كاملیة ت", ذات طبیعة Creative Capabilities إبداعیةقدرات العامل التقني في حقیقتھ یمثل "

Integrative Nature, ة ة  تنشأ عن تمكین قدرات تكوینیة معینة (المدخلات), یتولد عنھا حال (ممكن

 ً دیا أثیراً قص ارس ت ذلك تم ي ب ات). فھ افع (المخرج ي المن تمر ف اء المس ن النم ة) م ر حتمی اً  غی واعی

ة  دى قابلی دلزیادة ودیمومة الانتفاع من القدرات التكوینیة. ویتوقف ھذا النماء على م  وینرات التك"ق

Genesis Capabilitiesروري الأو ل (الشرط الض ة الفع ل), " على التحول من حالة القوة إلى حال

ة " دى فاعلی ى م اً عل ین وأیض درات التمك ولEnabling Capabilitiesق ك التح از ذل ي انج  " ف

  (الشرط الضروري الثاني).

ي غی روط. فھ داءً,لذا فالقدرات الابداعیة تتمیز, بطبیعة تكوینھا, بالإیجاد المش ودة ابت ل  ر موج ب

ر ذكورینطتفتقر في وجودھا إلى تحق الش درات ین الم ذه الق ن ھ ل م ون ك ة المفترضة أن تك . والحال

ة " ي مقارب ىمؤثرة, بطریقٍ ما, إزاء الأخرى, بھدف القیام بدورھا الوظیفي ف اه الصیغة المثل ", باتج

  تحقیق الغایات التكاملیة. 
                                                            

  (لانتاج بمصطلح اكلیة لعوامل لیس بالضرورة أن یكون النمو موجباً, فقد یكون موجباً أو سالباً. لذا تم التعبیر عن النمو في الانتاجیة ال
يالتغیر  یس  Technical Change التقن يول دم التقن ي Technical Progress التق امح ف اب التس ن ب ھ م ك, فإن ع ذل ن م اظ, ا, لك لألف

  ما ینصرف إلیھ الذھن عادةً, سوف تستخدم كلمة النمو, في عدد من الموارد بمعنى التقدم. وتساوقاً مع
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ى و" یغة المثل یة Optimal Formulaالص ة الافتراض ك الكیفیّ ي تل درات  - " ھ ل الق لتفاع

ة)  ة والتمكینی اج  –(التكوینی یص والانت ي التخص اءة ف ى للكف توى الاقص ا المس ق معھ ي یتحق الت

ي ذا یعن ي. وھ ى المستوى الكل ك عل ً  - والتوزیع ضمن الامكانات المتاحة, وذل در  - ضمنا اء الھ انتف

ین أو الا عید التمك واء ص ة, س رص الممكن از للف ل.  Achievementنج ع كك ن وللمجتم راد م الم

و  ا, وھ ى السیر نحوھ و بمعن ر, فھ ك أو كب غر ذل ا ص ا, مھم دنوّ منھ و ال ى ھ ة الصیغة المثل مقارب

  من تلك الصیغة المثلى. بالإنجازبذلك یشمل كل ما من شأنھ الاقتراب 

ة  درات التكوینی ثلان بالق ین, یتم وّنین رئیس ى مك وده إل ي وج تند ف ي إذن یس ل التقن فالعام

ا,  والقدرات التمكینیة, وأن طبیعة ھذین المكونین, من حیث خصائصھا ودرجة نضوجھا وتكاملھ

ین  ز ب ري التمیی ا یج ي. وھن ر التقن از التغی ى انج درة عل ة للق ددات الرئیس زات والمح ل المرتك تمث

ر القدر ین انجاز التغی ة على التغیرّ التقني (بصرف النظر عن وجود إرادة للإنجاز من عدمھا), وب

ر سیكون  ذا الأخی دافع للإنجاز), وھ ة وال ن الرغب ة م ع الارادة النابع التقني (حیث اقتران القدرة م

ة الاقتص ین كل من الارادة والحری اط العضوي ب ك للارتب ادیة. الأساس في العلاقة المبحوثة, وذل

ذین  د ھ یلاً عن ف قل ھ ینبغي التوق ولغرض التوسع في فھم ماھیةّ العامل التقني والعوامل المؤثرة فی

  المكونین ومحدداتھما. 

  Components& Determinants of Change ثانیاً: العامل التقني ـ المكونات ومحددات التغیر. 

  :Genesis Capabilitiesالقدرات التكوینیة  .1

ام  في ھذا البحث ى القی ة المشروطة عل ك القابلی ھ تل سینظر إلى مفھوم القدرة التكوینیة على أن

التمكین یصبح  القوة, وب اً ب ین. فالإنسان كاتب ى الفعل بشرط التمك درة عل تلاك الق بالفعل, بمعنى ام

ب ون طبی ھ یك القوّة, لكن ب ب ھ طبی ا أن ل, كم اً بالفع ذا كاتب ك, وك ن ذل ھ م د تمكین ل بع ال  بالفع الح

ن ل ا م د تمكینھ ت بالفعل عن لمھندس والشاعر والنحّات...الخ. وكذلك الأرض تنُْبتِ بالقوّة, لكنھا تنُْبِ

درات  دخّل ق ل أن تت القوّة, قب ة ب وم طاق ا أن للیورانی ذلك (أي عند توفر الشروط اللازمة لذلك), كم

ة لخ. لذا فالقدرات التمكینبھ وتحویلھ إلى طاقة بالفعل, ...إالتمكین لتخصی وى الفطری ك الق ة ھي تل ی

ري  ادي, البش اط الاقتص ري النش ا عنص وي علیھ ي ینط ة, الت ریحة والكامن بة), الص (دون المكتس

دّ وجود القوة (دون الفعل)(الانسان), والمادي (الطبیعة), وبذلك فھي تعبر عن جانب  ا یع . من ھن

  یر التقني.ووفرة ھذین العنصرین من المحددات الرئیسة للقدرة على انجاز التغ

ة والعضلیة والنفسیة  وتشتمل القدرات التكوینیة للعنصر البشري على مجموع القابلیات الذھنی

ي  ات الت ادي مجموع القابلی ة للعنصر الم درات التكوینی المودعة لدى الانسان. في حین تتضمن الق
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دى قبو ا ھو م وة للتحوّل تھبھا الطبیعة, بأرضھا وماءھا وسماءھا.  والمقصود بالقابلیات ھن ة الق لی

ا  تجابتھا وقبولیتھ ة اس ت درج ا كان ة كلم ر فاعلی ون أكث ة تك درات التكوینی ى أن الق ل, بمعن ى فع إل

ب  ي مطل ادي) تلبّ لتأثیر قوى التمكین أكبر. وأن عملیة التفاعل بین ھذین العنصرین (البشري والم

  " الضروري للشروع في الانطلاق نحو مقاربة الصیغة المثلى. الإتاحة على نحو القوة"

ن التع  ي یمك ة (والت ة تفاعلی ة منظوم درات التكوینی ري الق ن عنص ل م دماج ك كل ان ر ویش بی

ات التك درك للغای واعي الإرادي الم ة. وھعنھا بجواد السبق), یجسد فیھا الانسان العنصر ال ذه املی

ا, تشكل المدخلا ي, سواء المنظومة, بمجملھ ة لإنجاز أي نشاط وظیف ة اللازم ات الأولی ك أك ن ذل

  غیر مباشرة, كما یصدق ذلك على صعید الفرد أو الجماعة أو الأمة.  بصورة مباشرة أم

عة ا, ذات نزولا یمكن التعامل مع ھذه القدرات من قبیل الكم المعطى, بل أنھا, في جلّ أبعادھ

ن تفا ا م ع التكاملیة. إذ تستمدّ بعض تكاملھ ة للإنسان م ة الفطری دوافع الداخلی ة المحعل ال یطة, بیئ

ذا التكا ن ھ ین. لك وى التمك ل ق بة بفع ة مكتس ؤثرات خارجی ة وم ا نتیج أتي معظمھ ا ی لبینم ي  م ف

اره د إط نھج المعتم درة ال وم بق ام, محك ھ ,الع ة ,وأدوات ات الكامن تنھاض القابلی ى اس ة  عل وتعبئ

  یھھا نحو الھدف. المؤثرات التمكینیة الفاعلة, وتوج

ة القصدیة  ث الغای ة), من حی ادة (الطبیع اھي الم ى تم ة إل وعندما یقود تفاعل أجزاء المنظوم

ة,  ى المنظوم اھي سوف یضفي عل ذ التم إن ھ درك (الانسان), ف وّن الم التكاملیة, في شخص المك

ار.  ابع الإرادة والاختی ا, ط لبأكملھ ا یجع ى الاختی مم ھ عل ان, وقدرت ن إرادة الانس حیح, م ار الص

م  ن ث ع الانساني, وم ي المجتم ة ف ة التطوری ة الحرك المحددات الرئیسة لمدى حجم واتجاه ودیموم

 ً ا ذ دوراً ثانوی ة لیأخ ات الطبیع ي ھب این ف أتي التب ذي )(ی نھج ال ورة ال دى خط ینّ م ذا یب ل ھ . ولع

ة  ى فعل فحسب, تختاره الأنظمة المختلفة في التعامل مع تلك الارادة, لیس في كیفی وة إل ل الق تحوی

اء ات من الأھداف, كالكف ین المتزاحم ق ب ة التوفی د یحوّل بل في كیفی النھج الخاطئ ق ة. ف ة والعدال

ات  تأثیر ي إثب ة ف ات التجریبی ى السالب, والدراس وفرة ھذه الھبات في التغیر التقني من الموجب إل

  .)1(ةذلك كثیر

                                                            
( وارق عن الطرف نغضُّ  سوف الایضاح ھذا في ین الف درات ب ة الق ا التكوینی ن ذاتھ ان م ى مك یس إذ, آخر إل ن ل این كإدرا العسیر م ین التب  ب

دى أو, وغیرھا معادن من المختلفة المناطق تحتویھ ما بین أو, وأخرى زراعیة أرض رب م ن الق وانئ م الك أو الم , الخ...الرئیسة ةالتجاری المس

و رضالغ وذلك لأن. الابداعیة القدرات مستوى على ثم ومن, المتاحة التكوینیة القدرات وحجم نوع على بظلالھ ذلك سیلقي وبالتأكید ث  ھنا ھ بح

  , والذي یمكن أن یحصل بفعل قوى التمكین.بذاتھا تكوینیة قدراتفي القدرات الابداعیة ل التغیر موضوع

1) For Example, See/ Jeffrey D. Sachs & Andrew M. Warner: Natural Resource Abundance and Economic Growth, 

Harvard Institute for International Development, Harvard University, Cambridge, 1997, p.19-26. 
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  :Enabling Capabilitiesالتمكینیة القدرات  .2

ا  في ھذا البحث ي حقیقتھ دّ ف ة قصدیة, تع وى إرادی ا ق ى أنھ ة عل درات التمكینی سینظر إلى الق

ة درات التكوینی ات الق ن ارھاص یة )(م رات مؤسس ات ذات تمظھ أة كیان ب, بھی ي الغال دو, ف , وتب

ة  وفیر الشروط اللازم ة ت ا مھمّ ى (رسمیة أو دینیة أو اجتماعیة), تأخذ على عاتقھ وة إل ل الق لتحوی

ة " تتجلى بھیئ ا س ان فإنھ ي الانس ة ف درات التمكینی ذه الق د ھ دما تتجس ل, وعن ري فع ال بش رأس م

Human Capital" رأس مال مادي", كما أنھا قد تتجسد في الطبیعة, وعندھا ستتجلى بھیئة ."  

ة مالمعنى بھذا  درات التكوینی اء بالق ى الارتق ة تعمل عل درات التمكینی ة الفاعلیّن حافأن الق ة ل

ة الفاعلیّ ى نحو الالخاملة "الاتاحة على نحو القوة", إلى حال ذاة النشطة "الاتاحة عل ي  فعل". ل فھ

وظیفي كحلق دورھا ال ام ب ة للقی درات التكوینی لتمثل القوى التي تمارس عملیة إعداد الق ي سلس ة ة ف

ي الانتا اء ف ي (أي النم ر التقن ق التغی ى تحق ة إل ام المؤدی ة المھ ل الاجی ة لعوام اج), ومالكلی منت  ن ث

درات "شرطاً ضروریاً آخر"  ذه الق وفر ھ ذي جعل ت ر ال ة لزیادة القدرة على الانجاز, الأم مقارب

  الصیغة المثلى.  

ن دد م ى ع ین عل ة التمك تمل عملی ب, تُ ال تش ا جوان رض, لكنھ الح الع دیاً لص ب تقلی دّ حس تع

ق  د تعل یما عن اً, لاس ب أیض ة للطل یع جوھری اد وتوس ل إیج ن قبی ادیة, م ات الاقتص ر بالسیاس الأم

ة ... ادلات الخارجی ي المب خ. وإالأسواق وتسھیل الوصول إلیھا ومراعاة القیم النسبیة للعملة ف ھي ل

  :)*(تحت نوعین من التمكین, ھما التمكین السلبي والتمكین الایجابي ,بحسب طبیعتھا ,تندرج

 النوع الأول: التمكین السلبي.

ك  ى تحری ذاتي عل دفع ال وى ال درة ق ان بق ك إیم دما یكون ھنال ین عن ن التمك یبرز ھذا النوع م

داث "الت و إح ة نح ة تفاعلی ادي بآلی اط الاقتص تدام؛النش ارع ومس كل متس ي" بش ر التقن إن  غی ذا ف ل

ي  ق الت ة العوائ ى إزال عى إل ي تس اطات الت ل بالنش انع, ویتمث ة الم ھ إزال د ب لبي یقص ین الس التمك

ة  یة عملتعترض انسیاب ائيتلك الآلی ي یمكن أن تُ , بشكل تلق د من بطئ والت ة. فق ا التطوری حركتھ

ؤخر ول دون ت ا تح ات, أو أنھ ذه المعوق ر ھ ل الض ى التأھی ة عل وى التكوینی ول الق وري حص

ملمشاركتھا في الانجاز, أو أنھا تزُاح, برغم تأھیلھا, عن الم ة الانجاز, ومن ث ي عملی د  شاركة ف ق

   یؤدي تفاقم ھذه المعوقات إلى فقدان الكفاءة في الاداء والابتعاد عن الصیغة المثلى.

                                                            
( .أي من نتاجاتھا التي تثبت وجودھا وتدل علیھا   

دما  ي: عن ال المبسط الآت وق المث اك میت**) لتوضیح المراد من مصطلحي التمكین السلبي والتمكین الایجابي ھنا یمكن أن نس اه كون ھن
اه, بی ذه المی لبیاً لانسیاب ھ اً س خة د أن نصب مضتنساب في مجرى معین, فإن عملیة تنظیف المجرى من الرواسب والأحجار تعدّ تمكین

   ه تعدّ تمكیناً إیجابیاً لانسیابھا. لزیادة تدفق المیا
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ل  القیام التمكین السلبي طلبتوی ن النشاطات, من قبی يبعدد م وفیر الاستقرار الأمن والسلم  ,ت

اعي,  ة الاجتم ديوتھیئ الي والنق اخ الم م المن ةالملائ ى التحتی بة , وإنشاء البن وانین المناس , وسن الق

ة المطلوبة والتشریعات وق الملكی انون وحق یادة الق ار, وضمان س , وتفعیل المنافسة وتنظیم الاحتك

أثیر الا ى ت يالفكریة,...الخ. والأمثلة على ذلك كثیرة وواضحة, إذ لا یخف ي ف ز ستقرار الأمن  تعزی

ال القدرة عل أثیرى الابداع, كما لا ینبغي إغف ب ت ي الجان دي ف الي والنق د الم درة التنافسیة تحدی  ,الق

افز ى والح از,  عل يالانج ال ف ذا الح الات  وك رق أو الاتص ثلاً  - دور الط توى  - م د مس ي تحدی ف

 ً ا ھ تجریبی م اثبات ا ت و م از, وھ و .)1(الانج ن تص ذلك لا یمك ة تطووك ل ر عملی ي ظ ة ف ة منتظم ری

ن یكوناطلاق العنان ل فوضى قانونیة, كما إن ذا ل ود, وھك ى الجم  لاحتكار سیؤول بآلیة التفاعل إل

  المكافأة,... وھلم جرّا.     إذا لم یحُرز المبدعحافز على الابداع  ھنالك

  النوع الثاني: التمكین الایجابي.   

ن  وع م ذا الن ام بھ زداد الاھتم ة التفاعی درة الآلی كوك بق زداد الش دما ت ین عن اطالتمك ة للنش  لی

ي" أو استدامت ر التقن ة بإحداث "التغی دھا الاقتصادي على تولید قوى الدفع الذاتي الكفیل د تھ. عن عم

وى التكوی ة الجھات المعنیة إلى تسخیر القدرات التمكینیة لرفع مستوى التمكین لدى الق ة بغی نح منی

ین النشاط الاقتصادي ف التمك تدامتھ. ویختل ي" واس ر التقن افي لإحداث "التغی زخم الك ابي ال  الایج

  بحسب طبیعة القدرات التكوینیة, وذلك من حیث كونھا بشریة أو مادیة:

 تمكین القدرات التكوینیة للعنصر البشري.    .أ
ا  ي آنٍ واحد, كلتاھم ى یمكن لتمكین القدرات البشریة أن یشتمل على غایة ووسیلة ف ان إل تؤدی

ة  و غای ھ. فھ ي مسار حیات توسیع خیارات الانسان لما یمكن أن یكون علیھ جانبي الأخذ والعطاء ف

ھ  ا أن ھ. كم وفر ظرف استخدامھ أو عدم اه, بغض النظر عن ت ق الرف من حیث تعلقھ بأسباب تحقی

ب. وھذا التمكین یتضمن عدّ )2(یعدّ وسیلة عندما تعزى إلیھ الكفاءة في أداء الوظائف م ,ة جوان د ت  ق

ي التغیر التقن ا ب ل منھ ة ك اع علاق ي للا إخض ار ف ددختب ة ع وث التجریبی ن البح ذه )3(م رز ھ , أب

  الجوانب: 

ة  )1(  القوى الذھنی حیاً ب اء ص ات الارتق وفیر متطلب ا ت ن خلالھ ن م حیة: إذ یمك ب الص الجوان

ھ  ا یؤھل ة, بم وع والدیموم م والن ث الك ة والجسدیة والنفسیة للإنسان, من حی ي والعطاء بفاعلی للتلق

 كحلقة من سلسلة النشاط المجتمعي.
                                                            

1) See/ David Alan Aschauer: Is public Expenditure Productive?, Journal of Monetary Economics 23, Chicago, 1989, p.198. 
And see also/Aleksander Rutkowski: Public Investment, Transport Infrastructure & Growth in Poland, Economic analysis 
from the European Commission’s Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Volume 6, Issue 11, 2009, p.2. 

ین –جدلیة نھج التنمیة البشریة المستدامة) باسل البستاني:  2 ع التمك ة, طمنابع التكوین وموان دة العربی ز دراسات الوح , 2009روت, , بی1, مرك
  .92-91ص ص

3) See/ Anders Isaksson: Determinants of Total Factor Productivity- A Literature Review, Research and 
Statistics Branch (UNIDO), 2007, p4-80. 
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داد النسمة, قصد بھنا یراد بھ التوسع الأفقي للقوى المذكورة؛ لذا لا یوالارتقاء بالكم  الكم تع

ي خارطة بل ى العطاء ھو ما یمكن أن تشغلھ قوى بعینھا من مساحة ف درة عل ذه ال .الق ة, مساحوھ

ة  دم. بثبات النسمة, قابل ن الع یس الایجاد م ار من الضمور ول ى الاظھ ادة, بمعن للاستزادة لا للزی

ین, سیعني بالضرو من ثمو اني مع ع انس ع رصیدفإن ذلك, لمجتم درة رة رف ل  ق دلّ لك وى كمع الق

إن فر داعي, ف ي النشاط الاب د في ذلك المجتمع. ولمّا كانت ھذه القوى تشكّل الأداة المؤثرة الأولى ف

  ر, بالتأكید, فرص أكبر لمقاربة الصیغة المثلى. زیادتھا ستوف

ي  ا ف ادة فاعلیتھ ى زی كما أن المراد من الارتقاء بالنوع ھو التمدد العمودي لھذه القوى, بمعن

ا  وظیفي لھ ي الأداء ال ھ ف ن أن تمارس ذي یمك أثیر ال توى الت تھداف مس رض, أي اس از المفت الانج

ذه ر ھ ك بتحری تم ذل ا من  خلال عملیة التفاعل. وی ي یمكن أن تعوق انطلاقھ ود الت وى من القی الق

ّ  - مكامنھا إلى حیث التجلّي والظھور. وكذلك فإن الارتقاء ؤثر  - صحیا وى یمكن أن ی ذه الق وع ھ بن

ادیة  ات الاقتص از الفعالی ة لإنج وعیة اللازم ات الموض ة الحاج تجابة لطبیع ى الاس درتھا عل ق

ي نمط ة ف ة,  المطلوبة. إذ لابد من وجود موائم ات المستھدفة, من جھ ین الغای ة ب ة التطوری الحرك

ذلك  درات, وك وع الق اء الصحي بن ذا الارتق ة أخرى. ھ وطبیعة الادوات اللازمة لتحقیقھا, من جھ

ق  اه تحقی وظیفي باتج اطھا ال ي أداء نش ة ف وى المتاح ة الق ادة فاعلی ى زی لان عل ة, یعم ذه الموائم ھ

  الھدف.

دةّ أمّا الدیمومة, فقد تكون  ادة م ي الأساس زی إطالة العمر من متلازماتھا, لكن المراد منھا ف

اء  ب العط یم جان ى تعظ افیة. بمعن ة ص افة قیم ى إض ي إل افع, المفض د المن ى تولی ة عل القابلی

ر  ة عم (مخرجات النشاط) مقابل جانب الأخذ (مدخلات النشاط) كحصیلة للتفاعل المفترض, طیل

كسواءٌ الانسان, بالمنظور الاقتصادي,  ة   ذل ذه الدیموم ع الانساني. ھ رد أو المجتم ى صعید الف عل

دٍ  ى ح ع عل رد أو المجتم توى الف ى مس افع المتحصلة, عل ز المن ي تعزی ا ف ارس دورھ ن أن تم یمك

  سواء.

ي  )2(  ودي والانتشار الافق راكم العم د والت ة التولی ي عملی ي الأساس ف ة: وھ ب التعلیمی الجوان

مللمعرفة العلمیة, وتعدّ عاملاً  ین  تشكیل  حاسماً في تحدید مستوى الابداع, ومن ث صیغة التفاعل ب

ان ن الانس ل م ة لك درات التكوینی ةو الق ى الطبیع ن أن تتجل ى. ویمك ة الصیغة المثل , وفرص مقارب

وع ومستوى  یم, أو ن ي التعل دة تلق ین, أو م ھذه الجوانب في المجتمع بعدةّ صور, مثل نسبة المتعلم

یم المستھدف, أ ع التعل د)...الخ. ویخض ار والتجدی ى الابتك درة عل اً (الق اً ونوع ي كم و المنجز العلم

ا,  الركون, معھ ة مرتبطة بنزعة التطور التنافسیة. ف بیة دینامیكی ة نس ى مقارن ا إل تقییم الانجاز ھن

  إلى الاستعارة یستلزم التخلف النسبي, بل أن ضرورات المواكبة توجب المبادرة الذاتیة.
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ب المھ )3(  ابالجوان تم اكتس ن أن ی ة: ویمك اري اری ذكاء المھ ة ال تعلمّ  أو تنمی لال ال ن خ م

  بالممارسة, أو النشاط التدریبي, أو عن طریق الاحتكاك بالخبرات الاخرى, وما إلى ذلك.

ھ الانسان  )4(  ذي یسمو ب اري ال د الاعتب ي والبع س الأخلاق ة: وھي تجسد الح الجوانب القیمیّ

یدّ  اً صرحأن تشكل ھذه الجوانب لعلى سائر المخلوقات, ویمكن  اء الروحي الراسخ, المش ن البن م

د ھذه  ل...الخ. وتعتم ي العم اني ف ابرة والتف على أسس متعددة, كالصدق والأمانة والاخلاص والمث

راد  دى أف یم ل ذه الق یخ ھ ي ترس ة ف ات المعنی درة المؤسس دى ق ى م ا, عل دةّ تأثیرھ ي ش ب, ف الجوان

أث وة الت ا أن ق ع, كم ات والغاالمجتم ع بالمنطلق راد المجتم ان أف دى إیم ى م ف عل ي یر تتوق ات الت ی

ة یخضع ل ي حشد حزم اً ف أثیراً جوھری ارس ت ب أن تم ذه الجوان ن لھ ا النشاط الاقتصادي. ویمك ھ

ار  من الاط ددة ض تھدفة والمح ات المس ق الغای اه تحقی ة باتج ة المتاح ة والتمكینی درات التكوینی الق

ا, لیشمل الحثّ القیمي السائد. إذ أن أث ة وتنمیتھ ات الكامن ة استنھاض القابلی ا یتعدى عملی ر تفعیلھ

 مقاربة الصیغة المثلى. من ثمعلى رفع كفاءة الانجاز, و

ت,  )5(  رام الوق ا: احت ة, ومثالھ ب القیمی ات الجوان ن ارھاص دّ م ي تع ة: وھ ب الثقافی الجوان

وطني والحرص ات, الشعور ال زام بالتعلیم انون والالت ق الق ة, الفضول  تطبی ى المصلحة العام عل

 الفكري والرغبة في الابتكار...الخ.

 تمكین القدرات التكوینیة للعنصر المادي:   .ب

ة  ر العام ع الأط اوق م ة بالتس ع الطبیع ل م ر التعام درات عب ة الق ز منظوم ون تعزی ا یك ھن

ي  ر للمشروع التكاملي المؤدي إلى الصیغة المثلى, ویتضمن ذلك جعل القوى الكامنة ف ة أكث الطبیع

افع د المن ى تولی ع  ,قدرة عل دأ الاستدامة.م اك من الاجراء مراعاة مب ى ولعل ھن ا یساعد عل ات م

  :تحقیق ذلك, منھا

اع  )1(  درات, والانتف ك الق اعفة تل ة مض ة, وإدراك إمكانی ة للطبیع درات الكامن ن الق الكشف ع

قف الغای ع س ي رف تخدام, ف یغ الاس ین ص دبیر, وتحس ن الت یفھ حس ا یض تم مم ا ی تھدفة. فم ات المس

دم  ا أن ع دف. كم و الھ یر نح ئ المس ا, ویبط ن منافعھ ان م ب الحرم درات یوج ك الق ن تل ھ م أغفال

 فھمھا یحدّ من فرص الارتقاء وزیادة النماء. 

ھ  )2(  ى مخرجات. وخلاف ة التحول إل ي عملی تكییف الطبیعة وإعدادھا كمدخلات مستساغة ف

 یعوق عملیة التحول ویضعف الأداء.

م  )3(  ة كشریك دائ ع الطبیع ل م العمل بموجبات المسؤولیة البیئیة "التنمیة المستدامة", والتعام

ي  ة الاستدامة ف یجب انصافھ, بوصفھا قوام الانتاج والمنتجین. فھي منبع المادة في المدخلات, وعلّ

 الحیاة. والاخلال بھا یحرف المشروع التكاملي عن مساره, ویمنعھ من بلوغ غایاتھ.
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   اً: التغیر التقني والحریة الاقتصادیة:ثالث

 ً ائم الارتبا ینبثق من ,بین التغیر التقني والحریة الاقتصادیة ,أن جوھر العلاقة إلى أشرنا آنفا ط الق

ذه ا ار. فھ ى الاختی درتھا عل ا, وق دیة لمرادھ انیة القص ق الإرادة الانس ة تحقی ین إمكانی ي لإرادة اب لت

ذي ,یمتطیھا التغیر التقني في سعیھ لتعظیم المنفعة الذاتیة, تقوم على أساس الاختیار اق یخضع ل ال نط

رةالحریة الاقتصادیة المتاح لھ. لذا فإن وضع ھذ ا الفط ال  ه الإرادة, بین ما تمُْلیھ علیھ ي ح لتحرر, اف

  ھ. وما تفرضھ علیھا القیود في حال التحكّم, ھو الذي سیحدد طبیعة التغیر التقني وإفرازات

  التقني: التغیر بواعث .1

ى  م الوصول إل ن ث ى الفعل, وم وة إل مما لا یخفى أن عملیة الانتقال بالقدرات التكوینیة من الق

دة, وتطویره, یتخللھا الكثیر من العوامل المثبّ الانجاز  ھ من حواجز عدی طة, والتي تتمثل بما تواجھ

د  ن الجھ لاً ع ة, فض ة البدیل ة الفرص رة, وتكلف الیف المباش د, والتك دم التأك اطر ع ل مخ مث

ة الفاعلیة مصدر والوقت...الخ. وطالما أن الانسان یمثل ة الادراكی ي الارادی الاقتصادي,  النشاط ف

د نطاق و ي سیقضي بتحدی إن السلوك المنطق یعمل وفقاً لما تملیھ علیھ إرادتھ في عملیة الاختیار, ف

اذ  ى أن اتخ ا. بمعن ك المثبطة منھ ى تل ة عل ل الجاذب ھ العوام وق فی ذي تتف الاختیار عند المستوى ال

ة الفعل, س ى حال وة إل اء قرار الشروع بعملیة الانتقال بالقدرات التكوینیة من حالة الق یتطلب الارتق

ذي یمكّ  )("النفعیةالذاتیة " بالدوافع د إلى المستوى من التحفیز ال ك الحواجز, فعن ا من تجاوز تل نھ

ة  ة ملازم زة فطری ة" غری ت "النفعی ا كان ود. ولمّ ادرة للوج اھرة المب ى ظ ن أن تتجل ط یمك ذاك فق

ن ی رار للإنسان على الدوام, فإن ھذا الشرط سوف ل ى  ق ادرة فحسب, وإقتصر عل ا سیبقى المب نم

  شرطاً ملازماً لحركة النشاط الاقتصادي وصولاً إلى مرحلة الانجاز وتطوره واستدامتھ.

اً با یس بالضرورة أن تتجسد دائم ي ھذه الدوافع "النفعیة", حتى في اقتصاد السوق, ل ة ف لرغب

ة متعتأخذ أشكال اعتزیادة في الأرباح (وإن كان ھذا الدافع یمثل أبرز مصادیقھا). بل قد   ,ددةباریّ

ي  ا ف ب جمیعھ اح, تص ق النج ي تحقی ة ف ور, والرغب ھرة والظھ ب الش ذات, كح ز ال باع غرائ إش

دّ  امرة والتح وّق, وحب وإثبات الوجود والقدرة على حسن الأداء, وحب المغ ة اي, وحب التف لریاس

  لخ. لمكانة الاجتماعیة المرموقة,....إونیل ا

ود المنافس ال وج ي ح وّة وف ل ق رك بفع ن تتح وف ل ة س ة" الذاتی دوافع "النفعی ذه ال إن ھ ة, ف

القوة  لبیة, تضاھیھا ب عوامل التحفیز الایجابیة فحسب, بل أن ستكون ھناك عوامل تحفیز أخرى س

ة وتماثلھا بالاتجاه. وتتمثل ھذه العوامل بالخوف من احتمالات الإخفاق والفش ق الجھ ي تراف ل, والت

وة ءً من االمبادرة, بد د ق أنھ تولی ذا الخوف من ش ى الفعل وتستمر باستمراره. ھ لتفكیر بالإقدام عل

                                                            
  (ا ة ھن ود بالنفعی ام, ولا  المقص المعنى الع اع ب ب الانتف زة ح ن غری دة ع دوافع المتولّ ا "ال د بھ ة البنیقص ةالنفعی دلالا" تامی تھا ب

  ة.الاصطلاحی
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یس من أجل النجاح, وإتدفع نحو زیادة الحرص على تحسین صیغة الأداء, بید أن  ا ل ا الدافع ھن نم

  الھاویة, لكن في النتیجة ستولد القوتان معاً حافزاً لتحقیق المزید من النجاح.  تجنباً للوقوع في

وف اح  وس ال النج ي ح لبي ف ز الس ل التحفی رز دور عوام ر, إذ إیب ت آخ ن أي وق ر م ن أكث

ی اح س ذا النج اظ بھ داً الاحتف ر تعقی ن كون أكث ة م داءً  مھم ھ ابت ة تحقیق ك مندوح ون ھنال ن تك , ول

یس بالضرورة أن یكون الفشل  ذا كان النشاط محاط ببیئة مثابرة؛للتراخي أو التباطؤ, لاسیما إ إذ ل

أتي نتیجة  د ی ك الفشل ق إن ذل دمّ, ف ع الاستمرار بالتق ى م ناجماً عن تراجع مستوى الانجاز, بل حتّ

تأخذ  ال, س ذا الح ل ھ ي مث دھا, وف ر كفاءة).عن یغ أكث ار ص ر (أي إبتك وات أكب دمّ الآخرین بخط تق

ا النجاح  أو السقوط , لكن ھذه الم)(الجھة المبادرة وضع "الجیش الطارقي" ار إمّ رّة سیكون الخی

ابرة  اني والمث ة نحو التف دفع الذاتی وّة ال في غیاھب الفشل. ھاتان القوّتان تمثلان المصدر الأساس لق

ھ  ذا فأن لزیادة المنفعة الذاتیة, والتي بدورھا ستعمل على الارتقاء بالكفاءة الاقتصادیة للإنجاز. وھك

إن الخوفتوقع نیَْل ال ,مثلما یمارس اءة الاقتصادیة, ف ن  ,مكاسب وامتیازاتھا, دوره في رفع الكف م

  سوف یمارس الدور ذاتھ في تحقیق ذلك. ,الاخفاق وتداعیاتھ

  الدینامیكیة التلقائیة للتغیر التقني:   .2
ة والاعتب أة (المادی ط المكاف دأ رب ع بمب ام التوزی ل نظ دما یعم وق عن اد الس ي اقتص ة) ف اری

داً المنافسة, فإن دوافع "التغیر ا بالإنجاز, مع وجود اً متزای ي" سوف تكتسب زخم وى إذ أن ق ؛لتقن

ك المفار قدراتھا لتعظسوف تدفع الجھات المبادرة إلى استن )الایجابیة والسلبیة(التحفیز  أة,یم تل  كاف

عي الح ى الس از, بمعن ة الانج ي عملی اءة ف ر كف یغة الأكث ار الص ى اختی رص عل اظم الح ث فیتع ثی

ین ا لتحس ن تكلفتھ ض م دة ویخف افع المتول د المن ا یزی بالأداء بم وف یتطل دوره س ذا ب ق  , وھ تحقی

  مور, من بینھا:الأ عدد من

 الحرص باستمرار على استقطاب رأس المال البشري الأكثر كفاءة. -
 اختیار مواد أولیة أكثر ملائمة. -
 مواكبة واستخدام الوسائل الفنیة الحدیثة الملائمة لصیغة الإنجاز المعتمدة.  -
 ابتكار صیغ جدیدة ومتجددة في تنظیم عملیة الانجاز. -

ات تتحرك سوف الكیفیة بھذه ادرة الجھ ل المب وّة بك وفیر ق روریة الشروط لت ة الض ع والكافی  لرف

وى مما یفرض على ھذه الجھات إشراك, الإنجاز مستوى ة ق ة بشریة( تكوینی  ىأعل بمستوى) ومادی

  . لبالمط ذلك لتحقیق المكافآت سقف رفع إلى الجھات ھذه تضطر سوف عندھا, القدرة والتمكین من

ة من - سیولد, المكافآت في الزیادة وبفعل, الانجاز مستوى لرفع التحرك ھذا ة - جھ ة رغب  جدیّ

ال رأسل تمكینال رفع مستوى وكذلك, كفاءتھا لرفع البشریة القوى من الكثیر لدى ادي الم لاً , الم  أم

ي ا ف ك فوزھ ادة بتل ن. الزی ة وم رى جھ إن, أخ ذا ف رك ھ ھ,  ,التح یجعلنفس ات س ة الجھ , التمكینی
                                                            

 ."وذلك في إشارة إلى ما قالھ طارق ابن زیاد إلى جیشھ في عبارتھ الشھیرة "العدو أمامكم والبحر وراءكم (  
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ال) الكفاءة برفع المعنیة ام, (كمؤسسات التعلیم والتدریب والتأھیل على سبیل المث اء تحدي أم  الایف

ا ھذه الجھات التمكینیة لتنافس وكنتیجة. الانجاز بمتطلبات ا فیم ذلك, بینھ ا وك ي رغبتھ  الحصول ف

افي الحافزلدیھا  سیتولدّ, أكبر عوائد على دخول الك ة لل ي بفاعلی ة ھذه ف اء, العملی  بمستوى والارتق

  .المتطلبات لھذه الاستجابة من ثمو, أدائھا

ن  ادرة, م ات المب ي وھكذا ینتقل تأثیر تلك القوة, المتولدة عن تحرك الجھ ى حلقت از إل ة الانج حلق

ات الرئیسةالتكوین والتمكین. بل سیستتبع تلك العملیة شدّ الحلقات الفرعیة ا ة بالحلق -لأخرى المرتبط

ین,  -وبنفس الطریقة وى التمك روراً بق وین, م وى التك ربط ق ي ت ة الت ات الفاعل ن الحلق لتكوّن سلسلة م

ة لتحصل على التمكین اللازم لھا في عملیة الانجاز. و دى فاعلی ى م ي عل ر التقن سیتحدد مستوى التغی

ولاً  ة الأداء وص اء بكیفی و الارتق وترابط حلقات ھذه السلسلة. وستكون النتیجة المتوقعة من كل ذلك ھ

ارة دة الكفیلة برفع مستوى الانجاز, إلى الصیغة الجدی الذي یعني إنجاز خطوة من التقدم التقني, أو بعب

  تاجیة الكلیة لعوامل الانتاج.أخرى, تحقیق نمواً في الان

تعید نفس ة س ذه العملی ن ھ ادرین ھا, إذ إلك د المب اح أح إن نج ة, ف ة المنافس ود حال راض وج ن افت

اء,  درین الآخرین إلى فعل الشيء ذاتھوتمیزّه سیدفع جمیع المبا اً من الاقص زه. خوف ده تمیّ ر فیفق الأم

ث لسیالذي  عي الحثی ي ملي على الأول الس تمرار ف دوره لاس ذا ب اءة, وھ ر كف دة أكث ار صیغ جدی ابتك

, ویكون الحث على ذلك عن تمكین أعلى من السابق سیتطلب مشاركة قوى "بشریة ومادیة" بمستوى

طریق زیادة المكافآت لتلك المستویات الجدیدة المطلوبة من التمكین, كما ستضطر المؤسسات المعنیةّ 

كفاءة الإنجاز, وھذا یعني تحقیق خطوة ثانیة من التقدم التقني  بالتمكین لرفع قدراتھا تبعاً لذلك, فترتفع

ر ذا, وبتك ةا(أي الانتقال إلى مستوى جدید في الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج). وھك ذه العملی ع  ,ر ھ م

ة ل ة تلقائی د دینامیكی ة, تتول ود المنافس ةلوج درات الابداعی ي الق و ف فة , نم ة ص بھا المنافس ي تكس والت

  ) یوضح ذلك. 12ار, الشكل (الاستمر

  لكن كیف یحدث التسارع في التغیر التقني (أو نمو الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج)؟  

ل  أن ك ار لاحق. فمن ش س لابتك ابق, ویؤس ار س ى ابتك ى عل ھ یبُن من خصائص التغیر التقني أن

ة دة للمعرف افة جدی ویر م ,ابتكار جدید تولید إض اق لتط تح الآف ن أن تف ا حصل یمك رى (كم ارف أخ ع

ة...الخ).  ا الرقمی عند ابتكار محرك البخار أو محرك الدیزل أو الكھرباء, الترانسیستور أو التكنولوجی

د ذاك  از, عن ن الانج ومقتضى ذلك أن التغیر التقني سیعید انتاج نفسھ بناءً على آخر مستوى متحقق م

ر من من المنطقي أن یتسبب الارتقاء في مستوى الانجاز في جع ر أكب ل الخطوة اللاحقة في ھذا التغی

ابقة  سابقة. وحتى مع افتراض ثبات حجمال الخطوات الس اص ب ین الخ م التمك الحوافز, فأن إضافة زخ

ى  اء إل ة الارتق ریع عملی أنھ تس ن ش اً, م اً تراكمی اً تمكینی رة زخم یمنح الأخی ة, س وة اللاحق ى الخط إل

فة  ة ص ة التلقائی ل الدینامیكی ي ظ ي ف ر التقن ب التغی ذا یكتس ي, وھك ر التقن ي التغی دة ف تویات جدی مس

 "التسارع".



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

111 
 

  

الانسان (القابلیات الذھنیة 
 والعضلیة والنفسیة)

الطبیعة (الأرض, الماء, 
 السماء)

 القدرات التكوینیة 

 )على نحو القوة(الاتاحة 

مؤسسات الدولة (الصحیة, التعلیمیة, 
السیاسیة, التشریعیة, القضائیة, الأمنیة, 

 المالیة, النقدیة, الثقافیة,...الخ) 

  التمكینیةالقدرات 
  (الاتاحة على نحو الفعل)

 المادي)رأس المال (البشري+
 

المؤسسة 
الاجتماعیة (ابتداءً 

 )فصاعداً من العائلة 

 المؤسسة

 الدینیة

القدرات الإبداعیة 
 (التغیر التقني)

 نجاز الإ عملیة
 المنافع) تولید(

 السابق.المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على العرض الفلسفي 

 )12الشكل (

 مكونات وآلیة عمل دینامیكیة التغیر التقني
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ع النشاطات, الخاضعة لقواعدھا,  ى جمی كما أن الكیفیة التي تتم بھا ھذه الدینامیكیة تضفي عل

ة,  درات التكوینی ین للق ن التمك ول م توى المقب ى أن المس اً إل ارة آنف ت الاش د تم ة", فق ابع "الجدیّ ط

ة بحسب ھذه  درات التكوینی وغ الق ى أن بل ي الانجاز. بمعن ات التطور ف الدینامیكیة, یخضع لمتطلب

دون  ة الانجاز, وب ي عملی إلى مستوى محدد من الإعداد والتأھیل سیكون شرطاً لقبول مشاركتھا ف

ى  تحقق ھذا الشرط فإنھا ستقابل بالرفض. وبعبارة أخرى, عندما یأتي تحدي المنافسة لیفرض, عل

ة الجھة  وى المؤھل ك الق ط تل ا إشراك فق مة للمبادرة, الارتقاء بالإنجاز, فإن ذلك سیحتمّ علیھ المنظِّ

اء  التمكین الارتق ة ب ات المعنی ى الجھ یملي عل دوره س ذا ب ن ھ ا. لك اءة, دون غیرھ ذلك بكف ام ب للقی

ة بالكشف تھا على تمكین القدرات التكوینیة إلى ذلك المستوى, وإلاّ فإن المنافسة ستكون كابقدر فیل

ك النشاطات  ي تل عن فشلھا في أداء ھذه الوظیفة. وبذلك فإن جمیع القوى التي ترغب بالمشاركة ف

ا  یكون أمامھ د س ارأح اخی و أمّ ات  ین, وھ الاً لمتطلب دّ امتث ا یع ا, وبم دد لھ توى المح الأداء بالمس

  ., أو الخروج من میدان المنافسةالتطور بالإنجاز

ت ا كان ة, ذات  ولمّ وى مختلف راك ق ى إش اج إل ي تحت ر التقن توى التغی ي مس اء ف ة الارتق عملی

ة  ا" ذا طبیع اً "اجتماعی داً تفاعلی ة سوف تأخذ بع ة" الفردی دوافع "النفعی تخصصات متنوعة, فإن ال

ات  ین حلق ة ب ر الرابط ة الأواص ة تقوی ل بمھم أنھا أن تتكفّ ن ش ة م ة التكاملی ذه الطبیع ة. وھ تكاملی

ى الآخر  السلسلة ا عل لٌ منھ اد ك وى لبعضھا, واعتم اج الق ى احتی ة), بمعن (الأساسیة منھا والفرعی

ة  ذا التصوّر, یمكن أن تعطي تفسیراً لكیفی ي ظل ھ في إنجاز المھام. إن دینامیكیة التغیر التقني, ف

اعي, فضلاً  د الاجتم عن  حصول التغیر التقني واكتسابھ صفتي الاستمرار والتسارع, واتخاذه البع

ا تجدر الا ذه الدینامإضفاء الجدیّة على النشاط الاقتصادي. كم ل ھ ى أن استمرار مث ة, شارة إل یكی

ادیة  ات الاقتص ددة للعلاق ة متج كیل منظوم ادة تش ي إع اھم ف ن أن یس ل, یمك دى الطوی ى الم عل

یم  ة, وق یئاً والاجتماعیة, بما یحاكي متطلبات المرحلة, وقد تتحول فیما بعد إلى ثقافة عام تترسخ ش

اً, دور ارس, لاحق ةفشیئاً, لتم اء فاعلی ى بق اظ عل ي الحف ا ف ة ھ ة الدینامیكی د التلقائی ت ق د أن كان , بع

  تشكلت من جرّائھا. 

ؤد ة أن ت ذه الدینامیكی ن لھ اً یمك یص", إذ إوأیض ي التخص اءة ف ى "الكف ات ي إل عي الجھ ن س

ذلك المبادرة للنجاح یفرض علیھا البحث عن القوى الأكثر ملا دد ب ة (فیتح ئمة لأداء الوظائف المطلوب

 ً بیا ة نس ل تكلف تكون اق وى س ذه الق ك كون ھ وى), وذل وع  ,ھیكل الطلب على ھذه الق م ون ةً بحج مقارن

ص , وأكثر قدرة على تحقیق الغایات المنشودةمخرجاتھا وى للتخص ك الق . وفي الوقت ذاتھ ستسعى تل

ق والحصول على التمكین اللازم في المجالات ا ك التواف ا ذل ھ لھ ا یتیح لتي تتفق وقابلیاتھا الفطریة, لم

ل  ك ھیك ى أساس ذل أة (فیتشكل عل یم المكاف م تعظ من فرص لتعظیم القدرة على تولید المنافع, ومن ث

م ى الرس ة عل ة وقابلی ر رغب ریة الأكث وى البش ى حث الق ة إل ذه الدینامیكی تقود ھ  -العرض). وبذلك س
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م, -مثلاً  ة,  لأداء وظیفة الرس ذه الدینامیكی اً لھ ذلك وفق ات الأخرى. وك ائر التخصص ال لس ذلك الح وك

  سیتم تخصیص الأرض الأكثر قدرة على تولید القمح لزراعة القمح,... وھكذا.

درتھا  - لذي تمارسھ بعض القوىكما أن التمنعّ ا افع - بفعل ن ة المن ى قیم دة  سینعكس عل المتول

ك - ه القیمة سوف تزدادعنھا, وعندما ترتفع ھذ ا. الأ - على اثر ذل ررة لھ أة المق ذي مالمكاف ر ال ن م

ة أخرى.  شأنھ الحفز على زیادتھا والرفع من مستوى تمكینھا من جھة, وترشید استخدامھا من جھ

یؤدي  ة) س وى المتاح ادرة, وإرادة الق ات المب ین (إرادة الجھ ین الإرادت ل ب ذا التفاع ة إبھ ى النتیج ل

وازن توى ت یص, ومس اءة التخص وارد وكف تخدام الم ي اس ة ف ھ العقلانی ق فی مي, تتحق ن ث ة مقا م رب

  الصیغة المثلى.

 الدینامیكیة التلقائیة ـ الافرازات والتداعیات.  .3

ى, إلاّ أن اقتص یغة المثل ة الص ي مقارب ة ف ة التلقائی ة الدینامیكی ن أھمی الرغم م ا ار محركاتب ھ

  العدید من الاخفاقات: على الدوافع الذاتیة جعلھا تنطوي على

  :)(الدینامیكیة التلقائیة والاحتكار  .أ

وى  التغیر تبینّ مما سبق أن دینامیكیة ین الق افس ب ل التن تم بفع التقني في ظل اقتصاد السوق ت

ن  ك الانجاز. لك ي ذل ار الأساس للمشاركة ف اءة المعی الفاعلة لرفع مستوى الانجاز, وستكون الكف

اءةمن الواضح أن ھذا یعني  ل كف وى الأق ة سیقتصر السوق, )*(إزاحة الق ذه العملی , وباستمرار ھ

ةً  ارعة, مخلفّ ى متس از بخط ة الانج ي عملی ق ف ي تنطل ؤة, الت وى الكف ى الق ة, عل ة غربل ي عملی ف

اً  ر نجاح وى, بصفتھا الأكث ذه الق رز بعض من ھ ورائھا نسبة ھامة من القوى المعطّلة. وسوف یب

  في المنافسة, لتكون نواةً لقوى احتكاریة. 

رض ا ات و"بف دى إرھاص تظھر, كإح ة س ك متلازم أن ھنال ات", ف ار المعلوم أثیر انتش تبعاد ت س

اح  ول النج ي حص ة ف دو جلیّ ي تب ار, وھ الدینامیكیة المبینّة آنفاً, وتمارس فعلاً تلقائیاً في بلورة الاحتك

ر ال ي التغی تلزم المضي ف ب, یس ي ومستلزماتھ, أو كما یعبرّ عنھ "النجاح یخلق النجاح". فمن جان تقن

وفیر  رعین وت دعین واحتضان المخت تقطاب المب رة لاس ل كبی واجتیاز المنافسین بنجاح, إمكانات تموی

مما یلزم لاستثمار قدراتھم, و ذا  من ث اء بصیغة الانجاز, وھ ة للارتق ة اللازم درة والمرون تلاك الق ام

ك ا ذل اح )**(یعني ضرورة وجود قوى اقتصادیة بالحجم الذي یتیح لھ كّل النج ر, یش بٍ آخ . ومن جان

راكم  بذاتھ الوسیلة المنطقیة للحصول على تلك المستلزمات, إذ یتسع معھ نطاق الفرص في إحداث الت

  المالي, والحث على الاندماج, وتھافت المساھمین, وما إلى ذلك.   

                                                            
  ,ون غیره.د) أینما یرد مصطلح الاحتكار في ھذه الدراسة, فإن المقصود منھ فقط ذلك الاحتكار الذي ینشأ بسبب التغیر التقني  

ة"إلى ذلك من خلال فكرة  Marshall مارشال**) وقد أشار   وم " ودورة الحیاة البایولوجی ذلك مفھ ل"ك روع الممث ارتلي, " (انظر/كالمش ث ھ ی
  ).245-244, ص ص1981ترجمة عبد المنعم السید علي, مطبعة الجامعة المستنصریة, بغداد,  اسة الاقتصادیة الجزئیة,السیكلم تیسدل, 

ل *** وى یتمث ذه الق درتھضعف ي ف) على أن لا یفھم من ذلك نفي مساھمة القوى الصغیرة في عملیة الابتكار, بل أن العائق الأساس أمام ھ ي ق ا ف
  كاسب المناسبة لھذه الابتكارات.التأثیر والحصول على الم
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إن  ورات الحجم, ف ا بوف ي, وتمتعھ ر التقن ى إحداث التغی درة عل وى وبامتلاكھا ھذه الق ذه الق ھ

ات,  لة النجاح ى مواص در عل ذكورة, الأق ة الم اً للمتلازم بح, وفق ة" ستص ادیة "المتفوّق الاقتص

وى الأضعف,  ى حساب الق یئاً عل یئاً فش وتعظیم قدرتھا على الانجاز, وزیادة حصتھا في السوق ش

ا اظم الاحتك دھا سوف یتع ي النجاح, عن اقص فرصھا ف ر. والتي ستنحسر حصتھا في السوق وتتن

ي" ر التقن ین للتغی د مستوى مع ار "عن أثیرات الاحتك ى  )(وعند مطابقة الاسقاطات الھندسیة لت عل

  خارطة الصیغة المثلى, فإن ملامح الخلل والانحراف ستبدو في صورتین: 

ى يالأول ئ : وھ و ةناش ة س ھا طبیع ي تفرض الیف الت رادات والتك ین الای ة, ب كل العلاق ن ش ق ع

ي ل, والت اتك الاحتكار, إذ یلاحظ انحراف نقطة التوازن الخاصة بالمحتكر عن المستوى الأمث  ون فیھ

ي  ,وأعلى المنافع المتولدة أقل, من حیث الكم, ا ف ا یقابلھ ةً بم ة, مقارن ث التكلف ة. ضع المناومن حی فس

ذلك ي المنظ وب ة ف افع الذاتی یم المن ر تعظ ده المحتك ق عن ذي یحق ر (وال وازن المحتك یكون ت ور س

  عام).  الخاص) دون المستوى الأمثل (الذي یتحقق عنده تعظیم المنافع الاجتماعیة في المنظور ال

ا  ةأم تمّالثانی اءة یح توى الكف تمر بمس اء المس ق الارتق راض أن تحقی ى افت ھ عل وى الق ىعل : فإن

ة) ریة والمادی ة (البش ین التكوینی ل التمك ي تقبّ درة ف اس الق ى أس افس عل لوب التن اع اس ذلك اتب , وك

إن و ا, ف ا بینھ افس فیم اس للتن ذا الاسلوب كأس د بافتراض أن جمیع القوى التكوینیة ترضخ لھ جود ح

رأدنى من التمكین لقبول القوى المتنافسة من شأنھ جعل نسبة كب وى خارج دائ ن الق رة م د.ة ای إذ  لتولی

ذه  ین, أو أن ھ ددة للتمك ة المتع وى التكوینی ل الق توى تقبّ ي مس وارق ف ود ف ي وج ن الطبیع وى ام لق

ك ال ي تل دخول ف ة لل ا مؤھل و دائرة, أالتكوینیة لم یسعفھا الحظ في تحصیلھا التمكین الضروري لجعلھ

ال ال مل كل من رأس الم ذا یش ر, وھ ببٍ أو آخ ادي علأنھا تخلفّت عن الرّكب لس دٍ بشري أو الم ى ح

واء.  ذاس وة وھ ى نحو الق اً "عل ة (كلی ة المتاح وى التكوینی ن الق ة م بة معین اء نس یعني بق ً س ا  " و جزئی

ري وعط ال البش ي رأس الم ة ف تخدام (أي بطال ار الاس ارج إط ل"), خ و الفع ى نح ي رأس "عل ة ف ال

ً  مما یعدّ المال المادي),    .في التخصیصة الكفاء من حیث لصیغة المثلىل منافیا

  الدینامیكیة التلقائیة والركود:  .ب

ة ي القیم ادة الكمی ,یمكن أن یتولدّ عن التغیر التقني زیادات صافیة ف نجم عن زی ن ة أو تحسیت

ة واحد لاث أطراف دفع ى ث وزع إل ن أن تت ة, الطرف النوعیة للمنافع المتولدة, وھذه الزیادات یمك

د الصافیة). الطر ي العوائ ادة ف اني:الأول: الجھة المنظمة للإنجاز (وتحصل علیھا بشكل زی  ف الث

ا بشك ل مالعوامل المشاركة في عملیة الإنجاز (وتحصل علیھ ات مقاب ي المكافئ ادة ف شاركتھا ل زی

ي المنف ادة ف ة الناجمفي عملیة التولید). الطرف الثالث: المستھلكون (ویحصلون علیھا بشكل زی ة ع

  عن تحسین النوعیة, أو بشكل انخفاض في الأسعار). 

                                                            
   یتم في موضع آخر من ھذه الدراسة مناقشة علاقة اكتمال المنافسة ونقصھا بالكفاءة الاقتصادیة.) س*
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ة الم ة الأطراف الثلاث ن ذكورة,وینشأ الترابط بین التغیر التقني والركود الاقتصادي من طبیع  م

افیة  ادات الص ك الزی أثیر تل یعكس ت ذي س ب, وال رض أو الطل ب الع ى جان وبة عل ا محس ث كونھ حی

ا از بأنھ ة للإنج ة المنظم فنا الجھ إذا وصّ انبین. ف ن الج ل م ي ك ي   بالقیمة على معدل النمو ف ى إتنتم ل

ك  أثیر تل إن ت دھا ف ب, عن ب الطل ى جان ان إل ران ینتمی ان الآخ ا الطرف رض, بینم ب الع ادات الزیجان

  سیتحدد وفقاً  لإسلوب توزیعھا على كل من الأطراف الثلاثة المذكورة.  

ى  ا عل ولمّا كانت طبیعة اقتصاد السوق تبیح الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج, وذلك في إطار حثھ

دٍ  ,التراكم ى ح التحكم ـ إل بعدهّ شرطاً لتسریع واستدامة النمو, كما أنھا تسمح للجھة المنظمة للإنجاز ب

ة ا ى الحص تحوذ عل ا تس اً م ة غالب ذه الجھ إن ھ ع, ف ادةما ـ في عملیة التوزی ك الزی ن تل ر م ى  لأكب عل

تھلاك ى الاس اق عل ات للإنف ذه الجھ ل ھ بة می اض نس ا أن انخف رى. كم راف الأخ اب الأط ؤدي  حس ی

ت  تثمار (إذا كان ى الاس اق عل ادة الانف ار, أو زی ادة الادخ ى زی دخول إل ي ال دة ف ادات المتول بالزی

وق  سیحدثالظروف مواتیة) بغیة التوسع في القدرات التولیدیة. فإن ذلك  ب العرض یف ي جان واً ف نم

ذ ود الاقتصادي. وھ ة الرك ى حال ي أن التسارع ا یعنذلك المتولد في جانب الطلب, فیقود بالاقتصاد إل

ي ( ر التقن ي التغی ن ف اً م ر جانب ن أن یفس ادي) یمك رواج الاقتص ة ال ي مرحل ل ف ا یحص اً م ذي غالب ال

زأسباب حدوث ظاھرة الركود الاقتصادي. ھذا التفسیر, وإن لم یشُِر الیھ  د  Keynes كین راحةً عن ص

  .  )(ر ضمناً إلى إدراكھ لذلكتحلیلھ للركود الاقتصادي, إلاً أن الإجراءات التي دعا الیھا تشی

  الدینامیكیة التلقائیة والتوزیع:  .ج

ا آنفاً ما یمكن أن یضفیھ تماھي الطبیعة في شخص الانسان, من طابع الارادة ذكُِرَ  ر, والاختی

ة  درات التكوینی ین الق ى الانسان مسؤولیة تمك ي عل ذي یلُق  استثمارھاوعلى المنظومة بأكملھا, وال

از  ة الانج ي عملی افع.ف د المن یم"  وتولی ي الق افیة ف افات الص و أن "الإض ك ھ ؤدىّ ذل ي توم ود ف ع

و رة, أو بص ورة مباش ا بص از, أمّ ة الانج ي عملی ري ف ال البش اركة رأس الم ى مش ا إل رة جوھرھ

  التوزیع.لتوضیح العلاقة بین التغیر التقني وین سیتم الانطلاق غیر مباشرة, من ھاتین الصورت

ة,ین فعملیة التفاعل ب ا, من جھ ا بینھ ة فیم ع  القدرات التكوینی درات التمكیالوم ةنق ةی  , من جھ

ي ذات الإ ى ف ا أن تتجل ھا نسان بصفتأخرى, ینتج عنھا قدرات ابداعیة, وھذه القدرات الابداعیة إمّ

دون واسط ھ ب ة. أو "رأس مال بشري", وعندھا سیكون الانجاز ناتجاً عن مباشرة فعل الانسان ل

ذه  يأن تتفاعل ھ ادي", والت ال م ة "رأس م ا لتخرج بھیئ ادة, فتتجسد فیھ ع الم درات م ي  الق دّ ف تع

  دي.حقیقتھا تجلیاً لقدرات بشریة سابقة, عند ذاك سیكون الانجاز بواسطة رأس المال الما

بة  د نس تم تحدی ف ی از, كی ي الانج اھمة ف بة المس أة بنس ران المكاف راض اقت ع افت ن, م لك

ى أساسھا؟ أي المساھمة, لكل من القوى ا أة عل د  المكاف افع كي یتسنى تحدی لمشاركة في تولید المن

                                                            
  (..وذلك عندما دعا إلى تعویض النقص في الطلب الكلي لتجاوز حالة الركود 
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ى أساس مساھمتھا المباشرة,  ي الانجاز تتحدد عل أنھ إذا كانت مكافآت القوى البشریة المشاركة ف

  فما ھو استحقاق رأس المال المادي من المكافآت, وما ھو أساس توزیعھا؟

ى حقاق القوس لتولید الإضافات الصافیة للقیمة, فإن استوفقاً للتصوّر السابق حول المصدر الأسا

ؤدي مشاركة رأس  دما ت ال المباشرة. فعن ره بالأفع از لا یمكن حص ة الانج ي عملی ال االمشاركة ف لم

ھ ستكون لھ ي انتاج  ا مساھمةالمادي إلى مضاعفة القیم المضافة, فإن كل القوى البشریة المشتركة ف

ب تولید بنسبةٍ ما في ا.تلك القیم المضافة, وبالتالي سوف تستحق حصتھا من المكافأة بالنس ل  ة ذاتھ ولع

ة  ى "الملكی ة لواذلك یشیر إلى جانب من الأساس الفلسفي الذي تستند إلیھ الأفكار الداعیة إل ائل لعام س

  الانتاج".

ا تح ر,أما قواعد الدینامیكیة التلقائیة, فإنھا تحدد المكافآت على أساس الفعل المباش ا أنھ م ككم

ا ات المب ى الجھ ادي, إل ال الم ن رأس الم ي, م دم التقن ات التق ة نتاج ة بعائدی ة لدرة المنظم عملی

ى ھعلى ھذا الأساس, فإن نسبة ما یولده رأس المال المادي من قیمة مضافة سینُْ الانجاز.  ذه سَب إل

ادي (لاسیزّ رأس المال السوف تستحق المكافأة بتلك النسبة. لكن تم من ثم, والمبادرة الجھات یما م

ر كف ل الأكث فتھ العام ر بص ل المباش ال الفع ي مج دات) ف ي الآلات والمع ة) ف ة عاءة (انتاجی ملی

ال الم الانجاز, ي نسبة استخدام رأس الم ادة ف ك من زی ھ ذل ود الی ا یمكن أن یق ى وكذلك م ادي عل

ھ, ي جُلّ ل المباشر, ف إن الفع دھا ف ادي, حساب رأس المال البشري, عن ل الم ذي  سیحسب للعام وال

ادرة ع ات المب ول الجھ ى حص أة,یعن ن المكاف ر م زء الأكب ى الج ب ع ل وف یترت ذي س ر ال ھ الأم لی

  تفاقم مشكلة التفاوت في الدخول مع استمرار التقدم التقني.

ى  ن تكون عل ادرة ل ات المب ي حصة الجھ ادة ف ذه الزی لكن ھناك وجھة نظر أخرى ترى أن ھ

ده حساب حصة  ا یولّ اً لم ة قیاس العامل البشري, بالمنظور المباشر للإنجاز, فھو یأخذ حصتھ العادل

رة ورة مباش افع بص ن من ر )(م اس آخ ى أس یمّ عل ا تق ادرة فإنھ ات المب ذه الجھ تحقاقات ھ ا اس . أمّ

ي  ا ف ذلك وجودھ ل وك ا, ب ة برمّتھ یم العملی ھ تنظ زى إلی ذي یع بب ال دھّا الس ك بع ف, وذل مختل

ى وصفب الأساس, ة, وضمّھا إل ة معین ة بمستویات تمكینی ھا الجھة المبادرة إلى جَمْع القوى التكوینی

ذلك یكون أیضاً السبب وراء  تي مكّنتھا من تحقیق ھذا الانجاز.عملیة تولیدیةّ "بالصّیغة" ال وھو ب

ى الظھور, ى التحول من الضمور إل ن  تحفیز القوى التكوینیة, المشاركة في تلك العملیة, عل أي م

ي  دخول ف وضع الاتاحة على نحو القوة إلى حالة الاتاحة على نحو الفعل, وبالمستوى الذي أھّلھا لل

ھا  ي تفرض اطر الت دیات والمخ ف التح ة مختل ة بمواجھ ة المعنی دّ الجھ ا تع ا أنھ از. كم ة الانج عملی

ي حال ازات ف أة والامتی ن المكاف ر م ا  ظروف السوق, فھي مثلما تستحق النسبة الأكب النجاح, فإنھ
                                                            

  ذه ل ھ ي مث افع ف ن المن ل البشري م ة العام ة ) بل قد تكون حص ت بعملی ا قورن ة, إذا م ر من حصتھ العادل ة أكب خرى تتضمن أالعملی
آت العمل ي مكاف این ف ع التب ة, ولعل واق ن الثانی ى م تكون أعل ى س ي الأول ھ ف دول  مستوى أقل من الابتكارات, بعدّ إنتاجیت ین ال ة اب لتقدم

  والدول المتخلفة یشیر إلى ذلك.
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ابالمقابل تتحمل العبء الأكبر من الخسائر والتبعات في حال الفشل,  ة, مما یجعلھ ذه الرؤی ق ھ , وف

  تستحق ھذه المكافأة.

لى سوء إة, سیقود على أیة حال, فإن التقدم التقني, في ظل الاحتكام لقواعد ھذه الدینامیكیة التلقائی

ة دور ذه الدینامیكی تمارس ھ ع. وس تمرار التقالتوزی ریقین, الأول: إن اس ع بط ي التوزی ا ف ي دم التقنھ

وى البش ن الق د م م متزای اً ك وراً, مخلفّ ل تط ة ریة والمسوف یزیح القدرات (البشریة والمادیة) الأق ادی

ار توز ا خارج إط آت, أو جعلھ ن المكاف ل م ول بحصص أق ى القب ا إل ع المعطلة. مما سیضطرھا أمّ ی

ي كلا اً, وف انيالمكافآت تمام ق الث نخفض. الطری دخل الم بة ذوي ال زداد نس التین سوف ت ادة  الح : زی

اب ر - Solowسولو الابتكارات تقود ـ بحسب  ى حس ادي عل ال الم أس إلى تعزیز استخدام رأس الم

ةالمال البشري, مما یعني  ا خارج عملی  الانجاز, الاستغناء عن نسبة ھامة من القوى البشریة, وجعلھ

ى انخ ك إل یؤدي ذل الي س ة, وبالت ك العملی دخولھا تل افي ل ل الك ك التأھی ت تمتل ى وإن كان اض حت أو (ف

د منحصتھا من تلك المنافع.  )فقدان راكم المزی ى ت رو إن كلا الطریقین سیؤدیان بالنتیجة إل دى ة لالث

  الذي یعني الابتعاد عن الصیغة المثلى.تناقصة من الأفراد, نسبة م

ة  ة التلقائی ع نجد أن الدینامیكی ي الواق ل السابق ف  أفضتولدى محاولة استشعار تجلیات التحلی

وة اع الفج ى اتس ین إل ة ب ل إنتاجی اتھ العم بوتعویض ب مكت دة, وبحس ات المتح ي الولای ثلاً ف  . فم

اءات ل إحص ي,  العم تالأمریك ة ارتفع ل إنتاجی اعة, العم ي بالس اع ف ر القط ي, غی بة الزراع  بنس

ادة نسبة بلغت بینما ،1980 عام منذ 85% ي الزی ة التعویضات ف ذلك 35بالساعة  الحقیقی %. وك

ي  ا،ف د ألمانی ھدت ق ة ش ل إنتاجی و  العم ادة بنح لال % 22.6زی دین خ ة  العق ن الألفی رین م الأخی

ة، ا الثانی ت بینم ور ظل ة الأج ة الحقیقی لال ثابت دة خ اذات الم ل ،ھ ت ب لال انخفض دة خ - 2003 الم

ل,  إنتاجیة متوسط أن وفي تقریر لمنظمة العمل الدولیة وجد .2011 ة كك دول المتقدم ي ال العمل, ف

ذ سنة الحقیقیة. الأجور متوسط في النمو فاق ات , وبالاستناد1999 فمن دى الأجور لبیان دا  36 ل بل

 .)1(الأجور متوسط ضعف من أكثر تعادل زیادة العمل إنتاجیة سجل متوسط متقدماً,

ریة  ة البش ر التنمی ل تقری ن 2014ولع د م د رص ة, إذ  ق ذه الرؤی زز ھ ا یع ع م ورة إالواق ن ث

ارات ر  ,الابتك ى تحری دعوة إل ة وال ة العولم ت مظل رة تح ود الأخی ي العق الم ف ت الع ي اجتاح الت

روة, فأصبح  ,الأسواق الم ینعمون 1قد فاقمت من الفوارق في كل من الدخل والث % من سكان الع

ى 15بـ  ي ھؤلاء السكان عل ا یحصل ثلث المي, بینم دخل الع ا أن 13% من ال ھ. كم % من 1% من

كان ال الم, س روة الع ف ث ون نص الم یملك اء 85 وأنع ن الأثری اً م روة  ونیملك شخص ادل ث ا یع م

راء. نصف سكان العالم من د  الفق ذر بتولی ات تن ذه التوجھ أن استمرار ھ أ ب ر لیتنب ویستطرد التقری

                                                            
ة العمل منظمة, العادل والنمو الأجور- 2013 - 2012 للأجور العالمي التقریرالدولي:  العمل مكتب)  1 ف, الدولی . 49, ص2013, جنی

  وللاطلاع على دراسة مفصّلة حول ھذا الموضوع, أنظر:
M. Husson: The Share of Value Added in Europe, The Journal of the IRES, Vol. 64, No.1, 2010,  pp. 47-91. 
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روة دخل والث عید ال ى ص ة عل رة القائم وات الكبی ى الفج اف إل دة تض وات جدی اءت . )1(فج د ج وق

  .)2(الدراسات الحدیثة لصندوق النقد الدولي لتؤید حقیقة مثل ھذه التوجھات

 Thomas توماس بیكیتيتوصل إلیھ الاقتصادي الفرنسي "وھذا یأتي في سیاق الاستنتاج الذي 

Piketty) " ولادة ھ (1971ال ي كتاب ور Capital in The Twenty-First Century) ف ) المنش

اركس, ( 2014سنة  ال" لم ابي "رأس الم اف كت ھ, بمص ث أھمیت ون, من حی الذي یضعھ المتخصص

ود"  دة والنق غیل والفائ ي التش ة ف ة العام زو"النظری ابف. )لكین ذا الكت ي ھ ھ ف تغرق تألیف ذي اس , وال

د من الزمن غطّت ثلاثة قرون, أكثر من عشرین دولةوباستخدام بیانات  ,)2013-1998عاماً (15 , ق

ي توصل ى أنPiketty "بیكیت اتج  " إل و الن دل نم ال لمع ى رأس الم اص عل د الخ دل العائ تجاوز مع

دخل ر ,وال ع عش رن التاس ي الق ل ف ذي حص ل ال ن  بفع ھ م م عن ا نج داعیاتھا, وم ناعیة وت ورة الص الث

ة ة والمعرفی ورة التكنولوجی ل الث رین بفع  ,تفاوت تعسفي في الدخل, یعید نفسھ في القرن الواحد والعش

ة,ل ة الخاص ى الملكی ائم عل وق الق ة الس ي و یكشف عن التناقض المنطقي الأساس لتلقائی الم ف دخل الع ی

ي  اوت ف دخل,دوامة متنامیة من التف ذي ال ر ال أنھ الأم ة وزعزعیھدت من ش ة الاجتماعی یم العدال  ةد ق

ً شیر ضمنت , والتيمساواةاللاأن  إذ .الاستقرار و بسرعة  تْ عَمِ جُ  التي ثروةالإلى أن  ا ي تنم ي الماض ف

ةمن الناتج والأجور برأك ى ھیمن تقود إل ذین  , س ك ال ى أولئ أكثر عل ر ف ال أكث ونَ لا رجل الأعم یمتلك

ع الفوارق ھذهولن تكون ھنالك علاقة ل ,الثروة في ھائلة فوارق, محدثة مسوى عملھ ادرة. روح م  المب

ون ذات ن تك ھ ل دوى وعلی ي ج ز ف و, تعزی مو النم ن ث إن  م يف تقبلس الماض ادي  وإن ,یلتھم المس تف

الم ة الع یة لنھای ة الماركس لحة  الرؤی بقیة المص من أس ا یض ة بم ة اللازم ول البنیوی ع الحل تلزم وض تس

  .)3(الأولي التراكم من جدیدة لحالات والحوافز المنافسة على الحفاظ مع, العامة على الخاصة

  : الدینامیكیة التلقائیة والتخصیص  .د

ي امي ف ن تن رزه م ا تف ى م ي مجال التخصیص عل ة ف وى  لا یقتصر فشل الدینامیكیة التلقائی ق

ة (الاحتكار, بل أن  افع الخاصة المتقاطع ة لجانبي عملیة التفاعل بین المن  ب)لعرض والطلاالمُمَثلِ

ذه الدینامی ي ھ دة ف ةالمعتم ى ,كی اً إل ا أیض ن أن تقودھ ة یمك اذات النتیج دماھ ك عن ق تخُْ  , وذل ي ففِ

ھ ر عن ا یعبّ ة, أو م ة) الحقیقی ة (الاجتماعی الیف العام افع أو التك م المن ن حج ف ع  الكش

  "الخارجینیات", الأمر الذي من شأنھ الابتعاد عن الصیغة المثلى.

ثلاً  ودفم د تق تھلاك  , ق ي, أو الاس وث البیئ الیف التل ال تك ى إغف ة إل ذه الدینامیكی ل ھ ة عم آلی

ن المنظورین الخاص  الیف م ذه التك ي حساب ھ این ف المفرط لبعض عناصر الطبیعة, فیحدث التب

                                                            
  .37, ص2014, مج الأمم المتحدة الإنمائي, برنا2014, تقریر التنمیة البشریة بناء المنعة لدرء المخاطر -المضي في التقدّم) الأمم المتحدة: 1

2) See\International Monetary Fund: Fiscal Policy and Income Inequality, Washington,2014, pp.7-8. 
See Also\ Jonathan D.Ostry: Redistribution Inequality and Growth, International Monetary Fund, 2014, pp.13-14. 
3)Thomas Piketty: Capital in the twenty-First Century, Translated by Arthur Gold hammer, The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge, London, England, 2014, pp.398-399. 
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ة  ى نوعی بباً الاساءة إل ل, مس وازن عن المستوى الأمث والعام, الأمر الذي من شأنھ حَرْف نقطة الت

ة حیاة الأجیال ا افع العام ا أن تجاھل بعض المن ة. كم لقادمة, أو حرمانھم من بعض الھبات الطبیعی

اب ال ي حس دف یجعل, عوائ ل س توى الأمث ق دون المس وازن المتحق ن  .مستوى الت التین م اتین الح ھ

ة  ى الإخلال بعملی عدم التوافق, بین التكالیف (أو المنافع) العامة والخاصة, ستؤدیان بالضرورة إل

ً  التلقائیة الدینامیكیة وعندما تعجز. التخصیص دخل عن معالجة مثل ھذا الخلل؛ المبینة آنفا بح ت  یصُ

  مقاربة الصیغة المثلى.اتھ السلبیة, وتصحیح المسار نحو من تأثیر الدولة ضروریاً للحد

  الدینامیكیة التلقائیة وحقوق الملكیة:  .ه

افس  ا Nonrivalryتعدّ سمة "عدم التن ز بھ ي یتمیّ وارد", الت ي, أحد م ر التقن ذه  التغی فشل ھ

ن الدینامیكیة في مقاربة الصیغة المثلى. فقد بیناّ آنفاً بأنھ ین یمك ر أو لاثن  تخداماس المنتجین نم أكث

ن ,ھذات الوقت في صیغة الانجاز, نفس ك أن دون م ي ضرورة تكون ھنال ا أحدھما لتخل ا م, عنھ م

ىالاسیجعل إمكانیة استنساخھا مفتوحة بلا حدود. وھذا بحد ذاتھ یعني عجز المبتكِر عن   تحواذ عل

د الأخذ "Inappropriabiltyالعجز الاستملاكي ثمار ابتكاره, أو ما یطلق علیھ " ار ب. وعن الاعتب

ى مك ر عل ول المبتك دم حص إن ع ال, ف د والم ت والجھ ي الوق ار, ف ة للابتك الیف الباھظ ب التك اس

   متناسبة مع تلك التكالیف سیكرس نمط العمل التقلیدي على حساب حفز النشاط الابداعي.

ث  ل للبح د والتموی ن الجھ ص م م المخص اض حج ك انخف یعني ذل ي س ور الكل ن المنظ وم

ار رص التس ل ف م تقلی ن ث ویر, وم اديوالتط و الاقتص ي النم تدامة ف ذه ع والاس ى ھ النظر إل . وب

ى صعید المستھلكین  ار (سواء عل اعي للابتك د الاجتم النتیجة السلبیة, وكذلك لِما ثبَتَُ من أن العائ

ھ اص ل د الخ عاف العائ دة أض وق بع ین) یف د)1(أو المنتج ن ال ین م لوب مع اد اس ة إیج إن مھم عم , ف

اً  ة, تصبح مطلب ى مكاسب مقنع الیف, وضمان حصولھ عل لتعویض المبتكر لقاء ما یتحملھ من تك

بح  ات" یص ار المعلوم أثیر انتش ود ت رض وج ھ "بف ا أن ار. كم ى الابتك جیع عل روریاً للتش ض

  ھذه الابتكارات لمدة محدودة سلوكاً محبذاً. "احتكار"

ین  ة ب ة العلاق ابقاً حول طبیع ھ س ا إلی ا انتھین ة لِم ة, مناقض دو, لأول وھل ذه النتیجة تب ولعل ھ

أثیراتوالاحتكار, فقد تمت الإشارة في موضع سابق الى ال التغیر التقني ارالسلبیة  ت ك للاحتك , وذل

ً  قبل أن یفُصح التحلیل الحالي عن ا ذاً أحیان ذا الاشكال لاكونھ سلوكاً محب ث أن یتلاشى  . لكن ھ یلب

ى صعیدي العندما  ار عل داعیات الاحتك ع, إذ یتم التمییز بین ت ة التوزی ار وعملی ى الابتك ز عل تحفی

أن  م ب دما نعل ة, عن ذه الحال ل ھ ى یمكن الإقرار بأھمیة الاحتكار, في مث افز عل ار یالح توقف الابتك

ار و ى المكاسب على مدى قدرة الجھة المبتكرة في المحافظة على خصوصیة الابتك استحواذھا عل

                                                            
ون  Edwin Mansfield) وذلك في إشارة إلى الدراسات التطبیقیة التي أجراھا الاقتصادي  1 ادیین. أنظر: سامویلس وغیره من الاقتص

 .198و نورد ھاوس: مصدر سابق, ص
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ك.  اء ذل بة لق أن ھيالمناس ذا الش ي ھ ا ف ن الخروج بھ ي یمك یلة الت إن الحص ذا ف یم  ل ضرورة تنظ

  الاحتكار (في معناه الواسع) بما یؤدي إلى مقاربة الصیغة المثلى.

  الدینامیكیة التلقائیة والاستخدام:  .و

وى البشریة,  ةیمكن للآلیة الانتقائیة, في استخدام الق ا الدینامیكی ي تعمل وفقھ ة والت , أن التلقائی

ن ا م دُّ بھ وى تتسبب في ھدر نسبة معت ذه الق ى أداء ھ وى عل ذه الق درة ھ ن ق الرغم م ھ ب ى أن . بمعن

ك  ى خارج نطاق المشاركة, وذل ا سوف تبق وظائفھا بكفاءة عالیة ومتنامیة, إلاّ أن نسبة معینة منھ

بیة (أي  ا لأسباب قد تتعلق بكفاءتھا النس اءة), أو أنھ ي الكف ا ف ا تفوقھ وى أخرى منافسة لھ وجود ق

توى الأم اوز المس ي.تتج توى الجزئ ى المس تخدام عل ل للاس س  ث ي لا تعك ال, فھ ة ح ى أی ن عل لك

ل ل توى الأمث رورة المس ي, إذ إبالض توى الكل ى المس تخدام عل ریة لاس وى البش بة الق ادة نس ن زی

ب النفسي  - المعطلة  ین, وبغض النظر عن الجان ن إجرائیین محتمل ام بواحد م ا القی ـ یتوجّب معھ

  كلاھما مغایر لأھداف الصیغة المثلى:

ة  وى المعطل ة للق ات كافی اركة تعویض وى المش ب الق ن مكاس ص م راء الأول: أن یخص الإج

ض  ول بع ي حص ذا یعن ریم, وھ یش الك ات الع وفیر متطلب روریة وت اتھم الض د احتیاج رض س لغ

ادة صافیة القوى على مكافآت بدون  مقابل. وعند الكلام على المستوى الكلي, فإن عدم حصول زی

ة,  وى المتاح ع الق ى جمی تملة عل ك المش اوي تل وق أو تس اركة, تف وى المش ة للق ة الكلی ي الانتاجی ف

ذه  ول ھ ح دخ ن الواض ة, إذ م دخلات الكلی ى الم ة إل ات الكلی بة المخرج اض نس ي انخف وف یعن س

یض مستوى التعویضات في حساب المدخلات الي تخف , دون أن تضیف شیئاً إلى المخرجات. وبالت

  الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج, والذي یعني الانحراف عن مقاربة الصیغة المثلى. 

أنھ نقض عدد من من والإجراء الثاني: ترك القوى المعطلة  ذا من ش افٍ, وھ دون تعویض ك

ی ة الص ة لمقارب روریة اللازم روط الض ات الش يمكوّن تقرار الأمن ة بالاس ى, والمتمثل  ,غة المثل

ة بالنظام الاقتصادي ,والتلاحم الاجتماعي ى زعزعة الثق ك إل  ,والروح الوطنیة...الخ. إذ سیقود ذل

ة لحدوث  ة ملائم ق بیئ ا, ویخل ة من عدم الرض ا یشیع حال راد, مم وقدرتھ على ضمان حقوق الأف

ى ذل ,والفوضى ,والاحتجاجات ,الاضطرابات ا إل دم وم تم إفساد الأجواء المناسبة للتق ذلك ی ك, وب

  وتقویض الجھود المبذولة لتحقیق مقاربة الصیغة المثلى.  ,التقني

  التغیر التقني وكفاءة الأسواق: . 4
ة لعل  ة عن العلاق ر واقعی النقاش الموضوعي لدینامیكیة التغیر التقني یفرز نتائج منطقیة وأكث

دفع  وة ال د ق ة لتولی ة التفاعلی اح الدینامیكی م إیض د أن ت وق, فبع كل الس ادیة وش اءة الاقتص ین الكف ب

كا ار بأش وق الاحتك ى س ة إل ة التام ن المنافس وق م كل الس ول لش ن تح ا م نجم عنھ ا ی ذاتي, وم لھ ال

ة  تفحّص علاق أتي الآن ل ا, ن المختلفة, وذلك كنتیجة حتمیة لتلك الدینامیكیة, والتي لا یمكن تجاوزھ
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ة استثمار  ھذا التحول بكفاءة السوق على المدى المتوسط والطویل, ومن ثم البحث عن مدى إمكانی

اھیم الاقتصا لك في مقاربة الصیغة المثلى. وسیتم اللجوءذ ي ھنا إلى توظیف بعض مف ي ف د الجزئ

  تبیان أھمیة التغیر التقني في تحقیق كفاءة الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي.

وّة لتطویر الصیغة  ة بق دّ الوحدات الاقتصادیة الفاعل ة تش ذه الدینامیكی وكما تم بیانھ آنفاً, أن ھ

ادة مع ي زی و, إلاّ دلاالمعتمدة في الانجاز, وھو أمر إیجابي من منظور الكفاءة والاستدامة ف ت النم

رازاتأن  ادیة  الإف داعیات اقتص ن ت ا م ب علیھ ن أن یترت ا یمك ا, وم رّض لھ م التع ي ت لبیة الت الس

ھ. و اواجتماعیة, تحمل في طیاتھا تھدیدات بنتائج كارثیة قد تودي بالنظام الاقتصادي برمت ار  ھن تث

ة  ب السلبیة بھدف مقارب أثیر الجوان ن ت قضیة إمكانیة توظیف الجوانب الایجابیة, ومحاولة الحد م

ة,  ى عاتق الدول اة عل ل جوھر المسؤولیة الاقتصادیة الملق ي أن یمث ا ینبغ ذا م ى, وھ الصیغة المثل

  والھدف الأساس من تدخلھا بھذا الشأن.

ة أو سیتم الانطلاق في مناقشة تقییم كفاءة  ة الكلی الأسواق من زاویة صیغة الأداء (أي الانتاجی

ا ادة المن دھّا الأداة الأساس لزی دة العامل التقني), وسوف ینُْظَر إلى تطویر ھذه الصیغة بع فع المتول

او/أو خفض التكالیف ي المنافسةا , كما سیتم ھنا مناقشة الحالة الافتراضیة التي یكون فیھ نقص ف  ل

رز الأمرولعل . دون غیره التقنيالتغیر ناجماً عن  ق  الأب ا ھو أن تحقی ھ ھن ت إلی د أن نلف ذي نری ال

یس بالضرورة  ھ ل ى أن ة, بمعن وفر شروط المنافسة التام ھدف الكفاءة الاقتصادیة لا یتوقف على ت

ق  لازم لتحقی از ال یغة الإنج ي ص ور ف داث التط ب لإح ة الأنس ة البیئ ة التام وق المنافس ل س أن یمث

اءة الا ي المنالكف ص ف ة من نق ى سوق المنافسة التام رأ عل ا یط ي ظل م ھ ف ل أن افسة, قتصادیة, ب

ائي  ھ التلق ً ـ وتحوّل ا ة آنف ة المبینّ ل الدینامیكی ة الاحتكاریبفع وق المنافس ى س اح ـ إل ن أن تت ة, یمك

أن المنافسة  ذه الفكرة, باختصار شدید, ب ال ھ ذلك یمكن إجم فرص أكبر لإحداث ذلك التطور. وب

ن تكون  ا ل ة, لكنھ ي ظل صیغة إنجاز معین التامة تعدّ شرطاً ضروریاً لتحقق الكفاءة الاقتصادیة ف

ھ لا  ل كون ذا التحلی ن ھ د القصیر م تبعاد الأم م اس ذا السبب ت ددة, ولھ كذلك مع افتراض صیغ متع

  یتسّع لتغییر صیغة الانجاز.

درة وبالرجوع إلى آلیة عمل الدینامیكیة التلقائیة, نجد أن قو ى مدى ق ذاتي تتوقف عل دفع ال ة ال

وة المنافسة ,الجھة المبادرة في ابتكار صیغ جدیدة للإنجاز ى ق ة, وعل ن ناحی ة أخرى. من  ,م ناحی

یمثل التجسید الاقرب لھذا التصور, والذي یمكن أن یمكن أن  فترضةة المولعل المنافسة الاحتكاری

ادة و/أو  ى زی درة عل افز والق وفیر الح ین ت ع ب ن یجم لاً ع دة, فض افع المتول ة المن ین نوعی تحس

ةل النسبي تفوقالتخفیض التكالیف. إذ بالرغم من  من حیث شدة المنافسة, إلاّ  سوق المنافسة التام

ار, إذ إأنھ لا یمت ك لك القدرة ذاتھا على الابتك ى إنجاز ذل دام الخصوصیة تضعف الحافز عل ن انع

ار,  ا یجعلالابتك ذه مم افز(المنافسة  ھ درة والح رة للق ذاتي  )المفتق دفع ال وى ال د ق ة لتولی ر كافی غی
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ن  ى الابتكار بالمستوى المطلوب. بالمقابلاللازمة للحث عل ة م قد یتمتع الاحتكار التام بدرجة عالی

یة ھ ی الخصوص ار, إلاّ أن ى الابتك درة عل روري والق ة الض ن المنافس توى م ك المس ى ذل ر إل فتق

  والوصول بالإنجاز إلى الكفاءة المطلوبة.  لتحریك قوى الدفع الذاتي

رك ود ش ور وج ي: لنتص ط الآت ي المبس ال الافتراض ذكر المث رة ن ذه الفك یح ھ ة والآن لتوض

افع الخاصة. وسوف  ى تعظیم المن ا, تسعى إل ل سلولصناعة الألبان في بلدٍ م وم بتحلی كھا لسنة نق

ة ( تكنمعین نة  ل ن ),2000س كلین م ثلان ش التین تم ل ح ي ظ راض  ف ع افت ة, م كال المنافس أش

ل الأول" ة الجی ا "تقنی ة استخدامھا للتقنیة ذاتھا في كلا الحالتین, والتي سنطلق علیھ ى: ا. الحال لأول

ي ظ). والحالة الثانیة: عندما A- 13عندما تعمل في ظل المنافسة التامة (الشكل  ل المنافسة تعمل ف

  ).B- 13ة (الشكل الاحتكاری

فالحالة الأولى في ظل المنافسة التامة, وباستخدام "تقنیة الجیل الأول", یمكن لھذه الشركة تعظیم 

ى  منافعھا الخاصة عند مستوى الانتاج  ھ السعر المعط اوى فی ذي یتس ة  وال ا الحدی وتكالیفھ

ي الشكل , وسوف تحصل  ا یتضح ف ط, وكم ا A-13(عندھا على الأرباح الاعتیادیة فق ). ولمّ

ة  الیف الكلی ى متوسط التك ي منحن ة ف ھ كان ھذا المستوى من الانتاج یتحقق عند أدنى نقط , فإن

ادي س ائض الاقتص م الف ي تعظ ادیة الت اءة الاقتص تج  Economic Surplusیحقق الكف (للمن

  .)1(والمستھلك), والذي یعبرّ عن مستوى الرفاھیة الاقتصادیة

ي ظل المنافسة الاحتكاری الثانیةأمّا الحالة  اج ف ة إنت دئ من مستوى سعر وكمی ة, فسوف نبت

د حددت السعر ذه الشركة ق  , مطابق لما ھو علیھ في الحالة الأولى. أي سوف نفترض ان ھ

ل الأول" أیضاً, یمكن وھو مساوٍ لمستوى لسعر ة الجی ذه الشركة تعظیم . وباستخدام "تقنی لھ

اج  توى الانت د مس ة عن ا الخاص اوي  ,منافعھ ذي یس نال رة . لك ذه الم ي ھ ذه  ف دد ھ تتح

ع ,یراد الحديلإمع ا كالیف الحدیةالت الكمیة عند النقطة التي تتساوى فیھا یس م  ول

عر ة , الس اح الاعتیادی ى الأرب اً عل ا أیض ركة ھن ل الش وف تحص طوس ي  ,فق ح ف ا یتض وكم

ة). لكن, وبالرغم من تطابق السعر والكمیة في الحالتین, إلاّ أنB- 13الشكل ( ة الثانی ي الحال  مل ھ ف

ھ  حقق الكفاءة الاقتصادیة,تت ق علی ا یطل ائض الاقتصادي (أو م ي الف ك خسارة ف بل سینجم عن ذل

ة  ك ا یستلزموسوف  "),Deadweight Loss"الخسارة المعدوم ق تل اءةتحقی ادة مستوى  لكف زی

ة. ى الانتاج وخفض السعر عن المستویات القائم ك إل ب  ویعزى ذل ى الطل الانحدار السالب لمنحن

ى الأسفل  ة, والذي یجعل منحنى الإیراد الحدي المنافسة الاحتكاریالذي تفرضھ طبیعة  إل

ي ظل  من ثم(السعر), و من منحنى الإیراد المتوسط  اج, ف ن الانت لا یمكن لھذا المستوى م

   .عند أدنى نقطة في منحنى متوسط التكالیف الكلیة ھذا الشكل من المنافسة, أن یتحقق 
                                                            

  .160سامویلسون و نورد ھاوس: مصدر سابق, ص)  1
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ة "وحصیلة ما سبق ھو أنھ  ن التقنی ین م د مستوى مع تشكل شروط المنافسة  "المستخدمةعن

ادیة,  اءة الاقتص ق الكف ل لتحقی رف الأمث ة الظ ذلكالتام ذه  وب ل ھ ي ظ ادي, ف إن الأداء الاقتص ف

  الشروط, یمكن أن یقود إلى تعظیم الفائض والرفاه الاقتصادیین. 

ي الأجللكن, ولغرض توضیح دور التغیر التقني في ت اءة الاقتصادیة ف ق الكف  ین المتوسطحقی

ي الشكلین المفترضی اءة أداء الشركة ف ن من الأسواق والطویل, نأتي إلى مثالنا السابق ونختبر كف

  ). 14, وكما یوضحھ الشكل()2010 سنةأي في ( بعد مرور عشر سنوات

ل  ذكورة, بفع ركة الم تطاعت الش نوات, اس ر س رور عش د م ة, وبع ة التام ل المنافس ي ظ ف

ن المنافسة الشدیدة وانتشار المعلوم م یك اني", ول ل الث ة الجی ى "تقنی اج إل ال بصیغة الانت ات, الانتق

ة بسھولة, والا ا القدیم ة استبدال التكنولوجی ا إمكانی ستثمار حصولھا على الربح الاعتیادي لیتیح لھ

دماً. ر تق ارات أكث ي ابتك یة ف ى الخصوص ة عل عوبة المحافظ ا أن ص اخ  ,كم ھولة استنس وس

اض  ,الابتكارات من قبل الآخرین إن الانخف ك ف ع ذل دة. وم قللّ من الحافز على تبني ابتكارات جدی

اع أسعار المدخلات,  ھ ارتف د قابل اني, ق ل الث في التكالیف, الذي تحقق بفضل استخدامھا لتقنیة الجی

ات  ت منحنی ذا السبب ظلّ افي صفراً. ولھ ر الص ان التغی ات, فك ل التضخم وضغط النقاب ك بفع وذل

ن  ھنفس ظلّ الانتاج عند المستوى السابق كذلك أسعار المنتجات, كماى حالھا, والتكالیف عل دون م

  ).  A- 14), وكما ھو موضح في الشكل (=تغییر(أي أن 

ینّ ة تب ة الثانی ة الاحتكاری بید أنھ في الحال ي ظل المنافس ركة ف ؤثرات أن الش ن الم الرغم م ة, وب

ادیة  ,الخارجیة على التكالیف اح اقتص ق أرب ت من تحقی د تمكّن كالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات, ق

وع  ي ن یھا ف ام منافس ز أم ى التمیّ عیھا إل یة, وس ن الخصوص ول م توى مقب ا بمس افیة. إذ أن تمتعھ ص
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 B لاحتكاریة) .االمنافسة (  A . (المنافسة التامة) 

  2000" في كل من السوقین عام الأول الجیل تقنیة" )  كفاءة أداء شركة الألبان باستخدام13الشكل (
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ة  ناء وابتكار صیغ جدیدة للإنتاج, مماالمنتوج, وفرّ لھا حافزاً كافیاً على اقت أسفر عن استخدامھا "تقنی

ا  إلى  ل الثالث" في الانتاج. وكان حرصھا على زیادة حصتھا في السوق من الجی قد دفعھ

م یكن B-14, وكما یتضح من الشكل (إلى  إلى تخفیض سعر المنتوج من  ), لكن مع ذلك ل

ي  ؛صافیة ھذا التخفیض لیمنعھا من الحصول على أرباح اقتصادیة وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ ف

  معدل التكالیف والذي تحقق بفضل استخدامھا تلك التقنیة الجدیدة.

اءة  رط الكف ر أن ش التین تظُھ ین الح ة ب ة الأولی ي أن المقارن ا ھ ة ھن ة الجوھری والملاحظ

ط,  ة فق ة المنافسة التام ي حال ھ محصوراً ف ن الاقتصادیة لازال تحقق ة الأخرى, إذم أن  دون الحال

ى متوسط  ي منحن ى نقطة ف مستوى الانتاج الذي یعظم المنافع, في الحالة الأولى, قد تحقق عند أدن

ة  الیف الكلی ل  ,التك ن التأم ل م د أن قلی ة. بی ة الثانی ي الحال ذا الشرط ف ق ھ م یتحق ي حین ل ف

ر اس التغیّ ى أس ة, عل تم المقارن دما ت ك عن ة, وذل ذه النتیج لاف ھ ا خ ف لن وف یكش اءة  س ي الكف ف

ن  ي كل م ي), ف النسبیة في تحویل المدخلات إلى مخرجات (أي نمو الانتاجیة الكلیة أو التغیر التقن

  لمدد زمنیة بذاتھا.  ,الحالتین

  
ي  از الت ى الانج درة عل اً للق ة وفق ت المقارن ا تم إذا م ة" ف ن التقنی ین م توى مع ا "مس یتیحھ

رز بوصفھا الشكل  ة سوف تب إن المنافسة التام ى مخرجات, ف المستخدمة في تحویل المدخلات إل

ي  ھ ف ارس فعل ا یم ي حینم ر التقن د أن التغی الأكثر كفاءة بالقیاس إلى الأشكال الأخرى للمنافسة. بی

ي المنافسة إ ةحتكاریتقي بھا في حالة المنافسة الاتلك القدرة, فیر ھ ف لى مستویات أعلى مما ھو علی

ة دة الزمنی اظ الم ة, وبلح ة الاھانفس التام تكون المنافس د ذاك س ب حتكاری, فعن كل الأنس ي الش ة ھ

ي ح ف ا یتض ادیة, وكم اءة الاقتص ق الكف كل لتحقی ة )14( الش و بالإنتاجی دل النم ي أن مع ذا یعن . وھ
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  2010في كل من السوقین عام  مختلفة اتتقنیكفاءة أداء شركة الألبان باستخدام  )14(الشكل 

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التحلیل السابق.

 



   الفصل الثاني: الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج  

125 
 

ة, وبوتیرة أعلى مما ھو علیھ فة یكون حتكاریالكلیة في حالة المنافسة الا من ي حالة المنافسة التام

ة) مثلسوف ی ثم ائض القیم افع (أو ف م لتعظیم المن ع الملائ ن المنافسة الوض ذا الشكل م ذا )(ھ . بھ

راُ  رب كثی د نقت تنتاج ق ھالاس ب إلی ا ذھ ومبیتر مم ة  Schumpeter ش ار والمنافس ن أن "الابتك م

  .)1(والتنمیة الاقتصادیة في النظام الرأسمالي"ة ھما جوھر التطور الاحتكاری

  قتصادي؟لكن ھل أن ھذا التعظیم للمنافع أو فائض القیمة سیعني بالضرورة تعظیم الرفاه الا

ق روریاً لتحقی رطاً ض دّ ش افع یع یم المن ع أن تعظ النفي, إذ م ك ب ى ذل واب عل اه الرف الج

یس ھ ل ادي, إلاّ أن ى  الاقتص د عل وف یعتم ك س ل أن ذل اً, ب ع"كافی ة التوزی ة عملی ذا ھ. "طبیع

ة بعض ھ إزال راد من رة, وی الغموض  الاستنتاج الذي خلصنا إلیھ كان السبب وراء تناول ھذه الفك

ذا االذي یكتنف علاقة الكفاءة الاقتصادیة بشكل السوق.  ل الوقد اتضح من خلال ھ مبسط أن لتحلی

ة الاحتكاری اة, بلالمنافس لّ بالكف ة, لا تخ ة معنی دةّ زمنی لال م ي خ ر التقن اظ التغی ادیة, ءة الاقتصح

دخل ا ة الت د طبیع ي تحدی اعد ف ن أن یس تنتاج یمك ذا الاس ع. ھ ة التوزی لّ بعملی ا تخ يوإنم ذي ینبغ  ل

ة  ن الحری ا م د موقفھ الي تحدی ادي, وبالت اه الاقتص یم الرف ھ لتعظ ام ب ة القی ى الدول ادیةاعل  ,لاقتص

  لتوفیق بین كل من الكفاءة والعدالة. وكیفیة ا

اً  ن الووقد یبرز ھنا إشكال فنيّ یتمثل بالتساؤل الآتي: بینما جاء التحذیر آنف ا یم وع بم سمى ق

ي الFallacy of Composition"خداع التجمیع  ل الجزئ حالي ", كیف سیتسنىّ لنا إسقاط التحلی

  على المستوى الكلي دون الوقوع في ھذا المحذور؟

ة,أخرى و على أبعاد جزئیةینطوي مفھوم الكفاءة الاقتصادیة تمت الاشارة آنفاً إلى أن  لقد  كلی

ع الحالات الجزئی ة (خداع وھنا تنشأ المخاوف من احتمال بناء التصورات الكلیة على أساس تجمی

د أن التجمیع), بمعنى مساوقة التحلیل الاقتصادي الكلي لسلوك الوحدة الاقتصادیة.  نھججاح نبی  ال

ل الاقتصادي  ياالعلمي للدراسات الاقتصادیة في جعل التحلیل الجزئي مكوّن أساس للتحلی و  لكل ھ

ھ  رض توظیف ي لغ ل الجزئ ي للتحلی د الكل تثمار البع ى اس د إل دما یعم ك عن ف, وذل ر مختل ي فأم

أثیر  ي تلاف فلاخاالتحلیل الكلي. وھو ما تم تطبیقھ في التوضیح السابق, إذ أنھ لم یستھدف بحث ت

ذا الا أثیر ھ ا استھدف مناقشة ت ي", وإنم ده الجزئ ى سلوك الشركة "ببع ختلاف شكل المنافسة عل

اءة الاقتص إن الكف اً ادیة, بوصعلى الدینامیة التلقائیة للتغیر التقني "ببعدھا الكلي". وھكذا ف فھا تجلی

ابع ال ذا الط اً, وھ اً كلی وف تكتسب طابع ة, س ذه الدینامیكی ائج ھ بعض نت ا سیجعل ي لھ توى كل ل مس

  صادیة. وموقفھا من الحریة الاقت ,تحققھا مرھوناَ بشكل السیاسات الاقتصادیة الكلیة للدولة

                                                            
 199بق, صسامویلسون و نورد ھاوس: مصدر سا الاستنتاج. (انظر:یعضد ھذا  1899) لعل متابعة تطور مستویات المعیشة والجودة منذ عام.  
  ) للاطلاع على رؤیة شومبیتر في ھذا الاطار, أنظر:1

Joseph A. Schumpeter: Capitalism, Socialism, & Democracy, George Allen & Unwin (Publishers) Ltd, Fifth 
Edition, UK, 1976, pp.81-82. 
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  .رابعاً: التغیر التقني وتدخل الدولة
ة وأخر ب إیجابی لبیة, تبینّ آنفاً أن الدینامیكیة التلقائیة للتغیر التقني تتضمن جوان ن فى س ھي م

نح النمو صفة التسارع و ناحیة ترفد عملیة التطور ذاتي, وتم دفع ال وى ال  الاستدامةالاقتصادي بق

رة. ف داعیات خطی رازات سلبیة, ذات ت ى إف ة أخرى تنطوي عل ا وما إلى ذلك, لكنھا من ناحی إذا م

ى الإن ادي إل ة للنشاط الاقتص ة التفاعلی ا ستؤدي بالعملی ة, فإنھ دخل الدول حراف عن تركت دون ت

اءة والعدا ى؛ أھداف الكف ة الصیغة المثل ة, ویحول دون مقارب دل ذا یلاحظ أن فلسفة ت ة لھ خل الدول

د  اس نق ى أس ب, عل ي الغال وم, ف ي تق راف. فھ ذا الإنح حیح ھ دأ تص ن مب ق م ھ تنطل ومبررات

اءة والع ق الكف ى تحقی ولاً إل ا, وص بل مواجھتھ ي س ث ف م البح ن ث لبیة, وم رازات الس ة, الاف دال

  ومقاربة الصیغة المثلى. 

د زمن,  وق ر ال ا عب ت تأثیراتھ ي تراكم رازات, الت ذه الإف ن ھ ل م ود سجلّ حاف ان لوج وراً دك

ض  ن بع ازل ع رورة التن انیة بض ات الانس دى المجتمع ة ل ات متباین یاغة قناع ي ص اً ف جوھری

لبیات. لكن وج رابحریاتھم الشخصیة والسماح للدولة بالتدخل "بشكلٍ ما" لمعالجة ھذه الس ط ود الت

بٍ آخر, من جا ,من جانب, وھذه الافرازات السلبیة ,التقني) عاملصیغة الانجاز (الالعضوي بین  ن

ة نجحت إذا ما تتطور بتطورھا, ف جعل ھذه الافرازات ق االدینامیكی ي تحقی ة ف يالتلقائی دم التقن  ,لتق

  . تجلتّ ھذه الإفرازات بوضوحٍ أكبر

زداد جلاءً بنضجیرافھذا الترابط العضوي ھو الذي جعل ھذه الإفرازات, وما  اة, ت ا من معان  قھ

ور و ةالاقتصادی علاقاتال اج.تط الیب الانت رن السادس  أس ي منتصف الق ورة الصناعیة, ف ت الث فكان

د ضحایاھا. ولعل  ا, وتزای امي تأثیراتھ ذاناً بتن اركسعشر, إی ذا الوصف  Marx م ن ھ اً م ان قریب ك

د یغیرّ الأفراد اسلوب الانتاج, فإ عندما قال "حین نھم یغیرّون أیضاّ روابطھم الاقتصادیة, فطاحونة الی

ناعیة" ع الرأسمالیة الص ة مجتم الرغم )1(تفرز المجتمع الاقطاعي, في حین تقیم الطاحونة البخاری . فب

نة  یة س ورة الفرنس ھ الث ا حققت ادیة, وم ة الاقتص ل الحری ل لنی ال الطوی ن النض عید 1789م ى ص عل

ن  عة م ریحة واس ن ش در ع د ص رار ق ان الق اة, ك ة المعان اع رقع د اتس ھ, وبع ردي, إلاّ أن ذھب الف الم

ة بمؤس ى الدول ولى الناس, برفض الدینامیكیة التلقائیة (بغثھّا وسمینھا), واللجوء إل اتھا الرسمیة, لتت س

ع عن المطامع الشخصیة,  ع, وتترف ة للجمی عملیة التخصیص والانجاز والتوزیع. وذلك بصفتھا ممثل

ي  ون ھ ذلك تك ز, وب ع دون تمیی رائح المجتم ع ش ى جمی ة, وترع لحة العام ى المص رص عل ل تح ب

  تقرار.  المؤھلة لقیادة النشاط الاقتصادي وتوجیھھ إلى حیث الكفاءة والعدالة والاس

ھ وتعمّق ت مثالب ى تفاقم ق, حت ث أن یتحق م یلب ة ل الي للدول دور المث ذ ال ن ھ ول  تلك كوك ح الش

ك  ان وراء ذل ا. وك دت مقوّماتھ د فق اءة ق ت الكف ة, كان ق العدال عى لتحقی و یس ا ھ ھ. فبین ام ب جدوى القی

                                                            
  .165, ص2010, بیروت, 4, ترجمة محمد مستجیر مصطفى, التنویر للطباعة والنشر, طبؤس الفلسفة) كارل ماركس: 1
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دد أبعاد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة..بٌ, منھا نظریة وأخرى تطبیقیة, ذات أسبا .الخ. ولسنا ھنا بص

آل  ث م د, بح ھ التحدی ى وج تھدف, عل ا نس ة, وإنم ھ المختلف وع بجوانب ذا الموض ار ھ وض غم خ

  الدینامیكیة التلقائیة للتغیر التقني في ظل تدخل الدولة, وتداعیات ذلك على مقاربة الصیغة المثلى. 

  تدخل الدولة ـ المھام والمبررات. .1

ام  )أو لا ینبغي(لعل من المفروغ منھ أھمیة قیام الدولة بالمھام التي یعجز  للقطاع الخاص القی

ي  ب الأمن وفیر الجان ة لت دخل الدول رورة ت ى ض ادیة عل دارس الاقتص ع الم ق جمی ا, إذ تتف بھ

ي  ة...الخ, فھ دمات العام ائر الخ ة وس ى التحتی وفیر البن ذلك ت ائي, وك ریعي والقض ا  - والتش كم

ت   - حنا أوض ي ذات الوق ھ ف ي. إلاّ أن ر التقن ة للتغی تشكل شرطاً ضروریاً لتحقق الدینامیكیة التلقائی

لبیة  إدراك لم یعد من العسیر رازات الس ة, لالاف ذه الدینامیكی ا ھ ي جنوحھ ھ ف ن أن تتسب ب ا یمك وم

ام إضافیة ازاء ذ ام بمھ ة القی ى الدول تمّ عل ذي یح ر ال ة, الأم د جرى عن مساراتھا المرغوب ك. وق ل

ة,  اءة والعدال ق الكف ا تحقی ذر معھ ي یتع ة والت ة التلقائی آنفاً توضیح أھم الافرازات السلبیة للدینامیكی

ة  ة كافی ررات منطقی دمّ مب ا تق د ذاتھ رازات بح ذه الاف إن ھ ذا ف ى. ل یغة المثل ة الص م مقارب ن ث وم

  نامیكیة التلقائیة. لتدخل الدولة في معالجتھا, مع الحرص على عدم المساس بجوھر الدی

ار  .أ ة الاحتك ى الدول تمّ عل ك یح إن ذل ار, ف اقم الاحتك ى تف ة إل ذه الدینامیكی ؤدي ھ دما ت : فعن

ىالتدخل ل رة أساس التسارع تنظیمھ والحفاظ عل دّ الأخی و و المنافسة, بع ي النم ن . وھتاستدامف یمك

ام منع التواطؤ والاجراءات  اتخاذ عبرذلك تحقیق  ق أم ة العوائ ذلك إزال حد من سطوة المحتكر, وك

ل, أو  ى صعید التموی دخول منافسین جدد, عن طریق المساھمة في رفع مستوى تمكینھم, سواء عل

ذي  من على الصعید القدرات الابداعیة بزیادة الانفاق على البحث والتطویر, وما إلى ذلك. الأمر ال

أنھ الت وى الایقلش درة الق ن ق ةل م وق, وال حتكاری ي الس تحكم ف ى ال توى عل ین مس ى تحس ث عل ح

 . على المستوى الكلي الأداء, ومن ثم تعزیز الكفاءة في التخصیص والتوزیع

ون الركود  .ب د یك ي النشاط الاقتصادي, فق : تعدّ حالات الركود مسوّغاً رئیساً لتدخل الدولة ف

ة, ولعل ة  للاختلال التوازن بین قوى العرض وقوى الطلب آثار كارثی ى  1929أزم ال عل ر مث خی

ة التلقائ ة الدینامیكی ع أن طبیع ة تسذلك. وم ذه الحالات نفسھا ی إن ھ ذه الحالات, ف ي حدوث ھ ھم ف

ي, بعرقلة انسیابیة ھذه الدینامیكیة؛ وذلك عبر ستكون كفیلة  ر التقن إضعاف الحافز على إنجاز التغی

اءة؛ ق الكف ي تحقی ن  ومن ثم الفشل ف وّة, وم دخل بق ة الت ى الدول ذا الحال یفرض عل ل ھ إن مث ذا ف ل

 خلال أدوات السیاسة المالیة والنقدیة, لإعادة الاقتصاد إلى وضعھ الطبیعي. 

ع  .ج ل التوزی ب, ب اءة فحس دف الكف ى ھ وي عل ى لا تنط یغة المثل ة الص ت مقارب ا كان : لمّ

ا كل غی ي أن یش ن الطبیع ة, فم اءة والعدال ین الكف ق ب روط التوفی اً لش ع خرق ي التوزی ة ف ب العدال

اط  ة للنش ة المحرك دوافع الذاتی یط ال أنھ تثب ن ش الغبن م عور ب ل أن الش یغة, ب ذه الص ة ھ مقارب
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ى  ك سیلقي عل إن ذل ة, ف ذه العدال ق ھ ة عاجزة عن تحقی الابداعي. وعندما تكون الدینامیكیة التلقائی

ع ع  عاتق الدولة مسؤولیة تحقیق ذلك من خلال إعادة توزی ھ دواف ین, تراعى فی دخل باسلوب مع ال

 القوى الفاعلة الأخرى, أي مع الحفاظ على مستوى الكفاءة.

ق التخصیص  .د ي تحقی اق ف وارد الاخف دد من م ى ع ة عل ة التلقائی وي مسارات الدینامیكی : تنط

و ي حص ك, كفاءة التخصیص, وقد تمت الإشارة إلى دور كل من الاحتكار والركود الاقتصادي ف ل ذل

ذ عوك ي موض رّض ف رى التع ؤثرات  لك ج ض الم اب بع ي حس ة ف ذه الدینامیكی ل ھ ى فش ابق إل س

ى  ود إل ذي یق ر ال ب, الأم رض والطل وى الع ي ق الخارجیة (الخارجینیات), وإنشاء توازنات مشوّھة ف

ذكورة,  ة الم ن خلال الدینامیكی ھ م ن تفادی ل لا یمك الإخلال بكفاءة التخصیص. ولمّا كان مثل ھذا الخل

ن فإن ذلك سوف یتطلب تدخلاً  د م ھ للح راءات معین من قبل الدولة لتشریع بعض القوانین أو اتخاذ إج

 تأثیراتھ السلبیة, وتصحیح المسار لمقاربة الصیغة المثلى. 

افس الملكیة الفكریة حقوق  .ه ا Nonrivalry: من الواضح أن سمة "عدم التن ز بھ ي یتمیّ ", الت

افز  تؤدي التغیر التقني, ذاتي وإضعاف الح دفع ال دما إلى تثبیط قوى ال ك عن ار, وذل ى الابتك ونعل  یك

اخ رة استنس یغ المبتك الیف  الص ترداد تك ن اس ر ع ز المبتك اً, ویعج ة مجان ة التلقائی ل الدینامیكی ي ظ ف

احب  ة لص وفیر الحمای ة ت ن الدول ب م ذاتي یتطل دفع ال وى ال تمرار ق إن اس ذا ف ة. ل ار الباھظ الابتك

ویض مناسب. الابتك ى تع اره دون حصولھ عل ار, لمدة معینة, تمنع الآخرین من نسخ أو استخدام أفك

ة  ة الفكری وق الملكی تمل حق راع  Intellectual Property Rightsوتش راءة الاخت وق ب ى حق عل

Patent.فضلاً عن حقوق المبدعین في سائر العلوم والفنون الأخرى ,  

ة الاستخدام  .و نجح المیكانیكی د ت ور : ق ن المنظ ل م د مستوى الاستخدام الأمث ي تحدی ة ف التلقائی

دّ  ا یع ر, إذ م الخاص, إلاّ أن احتكامھا للمعاییر الجزئیة یجعل الحكم بذلك على المستوى الكلي أمراً آخ

توى  ذا المس ق ھ ل تحق ذي یجع ر ال ام. الأم ي المنظور الع اً ف دّ إخفاق نجاحاً في المنظور الخاص قد یع

 مرھوناً بتدخل الدولة. بالمنظور الكلي 

ن  كلة م ببات المش ى مس أثیر عل ر مباشرة بالت ة غی راءات علاجی ع إج ة أن تتب ن للدول وھكذا یمك

ة  د الدول دما تعم ك عن ال ذل ھ. ومث خلال التعامل مع القوى المحركة للتفاعل دون الاخلال بالتفاعل ذات

دریب ات الت ل دور مؤسس ل, أو تفعی رص العم ن ف ث ع دة البح ل م ف لتقلی ب التوظی ر مكات ى نش  إل

ادة  والتأھیل لرفع مستوى التمكین بما یمكّنھا من المشاركة في النشاط الاقتصادي. أو عندما تحاول زی

راء  ة لإغ ھیلات الكافی دیم التس رة وتق روض المیس نح الق ي م ع ف لال التوس ن خ ل م رص العم ف

جیع  ة وتش رص خارجی ن ف ث ع لال البح ن خ دة, أو م تثماریة جدی اریع اس اء مش تثمرین بإنش المس

رس ال ة تك إن الحكوم ل, ف و المتعطّ ادي ھ ل الم ون العام دما یك ارات...الخ. وعن ابرة للق ركات الع ش

ة  ا الغربی ھ دول أورب جھودھا للبحث عن منافذ لتصریفھا في البلدان الأقل تطوراّ, وھو ما درجت علی

إ ة, ف ة في تجارتھا مع دول أوربا الشرقیة. وحینما تكون المشكلة في ضیق الاسواق الداخلی ن الحكوم
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ي  تثمر المحل ین المس ر ب ق والمباش اون الوثی لال التع ن خ ك م ة, وذل واق خارجی تح أس عى لف ستس

ي  والملحقیة التجاریة لسفارات ھذا البلد في جمیع أنحاء العالم, وما إلى ذلك من المصادیق الأخرى الت

  لا حصر لھا. 

  الدینامیكیة الموجھة ومقاربة الصیغة المثلى. .2

د ت لق ارة تم َ  الإش ا ى آنف ل أن إل ة العوام أ المحرك دما تنش وّق عن وى تتف ذب ق ى الج وى عل  ق

ة الدوافع تولید في دورھا" النفعیة" غریزة عندھا ستمارس والتي, التثبیط ذه أن وأوضحنا. الذاتی  ھ

دوافع ة ال ي, الذاتی ل وف ة ظ تكون, المنافس ة س ك كفیل لة بتحری وین سلس ین التك از والتمك  والانج

ر إحداث نحو متجددة تلقائیة بدینامیكیة ي التغی دما  .والاستدامة التسارع صفة ومنحھ التقن لكن عن

د ة,  تفق دوافع الذاتی ك ال لة تل ذه السلس إن ھ ةف ة التلقائی ا الدینامیكی رى فاعلیتھ ي الأخ تفقد ھ د س . وق

رین د أم ك أح بب وراء ذل ون الس ديیك اري قص ل اختی ن "فع نجم ع ر الأول: أن ی ك , الأم ", وذل

رار  اذ ق ة لاتخ ررات الكافی ر المب د وفّ ة ق ة التلقائی لبیة للدینامیكی رازات الس اقم الاف ون تف دما یك عن

اً عن ضعف  ل یكون ناجم الاستغناء عنھا. والأمر الثاني: أن یحدث "من دون اختیارٍ أو قصد", ب

  المحركة للنشاط الاقتصادي.العوامل 

و ومھما كان السبب وراء ذلك فإن الدول ة ستكون ملزمة بالتصدي لھذه المھمة, لكن الملفت ھنا ھ

ة اح الدول الات نج ي  أن احتم ة ف ا ممكن ع كونھ عیفة, م تكون ض ة س دوافع الذاتی ة لل وى محرك د ق تولی

ال  ة بافتع ة التلقائی اةً الدینامیكی إن محاك ائي, ف روط التفاعل التلق وفر ش نظریاً على الأقل. إذ في حال ت

ل  ذور الدولة لعوام وع بمح ة الوق ى إمكانی ب, بمعن أمون العواق ن یكون م اً, ل ا آلی ؤتي اكُُلھَ الجذب, لت

اء ة الارتق إن عملی ائي, ف روط التفاعل التلق وفر ش دم ت ال ع ي ح ھ ف ا أن  "الافرازات السلبیة" ذاتھ. كم

ة,, سلسلة الدینامیكیة التلقائیة بحلقات ر البینیّ ة الأواص ین وتقوی توى التمك ث مس تم لا من حی  من إلاّ  ی

ة بیئة توفر مع ضرورة, الأمد طویلة تراكمیة عملیة خلال ة عام د  ,مواتی ع قواع ق م ا لا یتواف و م وھ

ار)؛ اللعبة السیاسیة (أي فشل ذا الخی ل  الحكومة التي تتبنى ھ ي مث ات, ف م الحكوم ذا یلاحظ أن معظ ل

  الانجازات الكفیلة بنجاحھا السیاسي. ھذه الحالة, تقفز على ھذه السلسلة وتبدأ من النھایة لتظُِھر بعض 

اطؤ  رَمَ أن تب مور, ولا ج ى الض ة إل ة التلقائی تؤول الدینامیكی ة س دوافع الذاتی ك ال دان تل وبفق

القوة  ة ب دوافع الذاتی د ال رة عن رف التغیر التقني سیكون النتیجة الحتمیة لذلك الضمور, فعجز الأخی

ب ي غیاھ ة ف درات الابداعی یوقع الق ة, س م  اللازم ن ث ین, وم تویات التمك اوى مس یط, فتتھ التثب

یغة  اس الص ى أس اج عل ادة إنت ة إع ى عملی ین إل درات التمك ع ق دما تخض تویات الأداء. وعن مس

ن  اً ع وھاّ وانحراف ت, إلاّ تش رور الوق زدد, بم ن ی ا ل أن نتاجھ كل دوري, ف لأداء, وبش رة ل الأخی

ار  ة خی ى الدول ا یفرض عل ة", المسارات المرغوبة. وھذا م ة موجھ اد "میكانیكی ى اعتم اللجوء إل

  تستھدف في توجھاتھا العامة مقاربة الصیغة المثلى.
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ا  اً م ى غالب وبافتراض توفر الارادة الجادةّ, فإن الحكومات لدى استھدافھا مقاربة الصیغة المثل

ذه  د ھ ك. وتعتم ق ذل ة لتحقی از اللازم ین والانج درات التمك ن ق وراتھا ع ید تص ى تجس أ إل تلج

ھ  رار وعمق انع الق ة ص ج رؤی توى نض ى مس ا, عل ا وواقعیتھ دى ملاءمتھ ي م ورات, ف التص

دّ,  الادراكي لما ذه التصورات تع ا أن ھ ا یجب أن یكون, وكیف یمكن أن یكون. كم ھو كائن, وم

ي أحسن الحالات,  ھ ف ھ, فإن دان أخرى. وعلی ي بل في معظمھا, محاولة لمحاكات تجارب ناجحة ف

دما  از. وعن ى الانج ول إل ل الوص ین, بأم لة التمك ات سلس ض حلق اخ بع ى استنس ة إل عى الدول تس

ل ترغب في زیادة فاعلیة  ن قبی ى دعم مفاصلھا الرئیسة, م قدرات التمكین والانجاز, فإنھا تعمد إل

ي ظل نشاطات  البحث والتطویر, وجھود  ة ف ذه العملی ى ھ ك. وتبق ى ذل ا إل دریب, وم یم والت التعل

ة ة والنقدی ا المالی ا وأدواتھ تخدام نفوذھ لال اس ن خ اندتھا, إذ م ة ومس ة الدول لطاتھا  ,رعای وس

ریعیة...الخ,  ةالتش ة التلقائی ائف الدینامیكی ام بوظ اول القی ادیة  ,تح وى الاقتص ھ الق لال توجی ن خ م

  وفقاً للأھداف المرسومة.

اج  ي التخصیص والانت اءة ف ق الكف وبصفتھا مشرفة على جمیع القطاعات, تسعى الدولة لتحقی

وفر الامك افتراض ت دھا, وب ك. وعن ى ذل ول إل بیلاً للوص یط س ن التخط ذةً م ع, متخ ات والتوزی ان

ب  ة تجنّ یوفر إمكانی آت, س اج والمكاف یغة الانت د ص ي تحدی ر ف دخلھا المباش إن ت ة, ف ة للدول المالی

ة,  ة المطلوب وى التكوینی ین معظم الق حدوث تفاوت فاحش في الدخول, وذلك من خلال السعي لتمك

دما یتع ة. وعن درات المعطّل یص حجم الق الي تقل ة الانجاز, وبالت ى عملی م ضمّھا إل ى ومن ث ذرّ عل

دخل عن  ن ال بعض القوى البشریة المشاركة في عملیة الانجاز, فإنھا ستحصل على الحد الأدنى م

دیم الخدمات ي تق ان التوسع ف ع,  طریق الاعانات الاجتماعیة. وكذلك بالإمك ا للجمی ة وإتاحتھ العام

ا امما یس ع. أمّ راد المجتم ي مستویات المعیشة لأف اوت ف ل التف دور ھم في تقلی ھ بمق المخرجات فإن

ب حدوث  ة تجنّ ة الدول ي ظل رعای ذلك یمكن للاقتصاد ف ة لتسویقھا. وب الدولة إیجاد المنافذ الكافی

اھرة  ى ظ یطرة عل ذلك الس ة, وك ة الكارثی ادیة والاجتماعی ا الاقتص ادیة وتأثیراتھ دورات الاقتص ال

  قتصادي والأمني والاجتماعي. تحقیق الاستقرار الا , والشعور بالحرمان, ومن ثمالفقر والبطالة

  تدخل الدولة ـ الافرازات والتداعیات. .3

امج  ,لكل من القوى المتاحة ,عندما یكون الدور الوظیفي اً لبرن ة وفق قد تم تحدیده من قبل الدول

ي صفة التفاعل عن النشاط الاقتصادي,  ك نف إن من شأن ذل ة", ف یقوم على أساس "المنافع العام

د والتي تقوم على أسا ي تولی وى ف ذه الق ة لمساھمات ھ س "المنافع الخاصة". بمعنى أن تقنین الدول

ن  یقلل م ك, س اء ذل ا لق ة لھ أة المخصص ذلك للمكاف رض, وك توى أداء مفت تھدفة بمس افع المس المن

أة,  ا من مكاف ب علیھ ا یترت وع المساھمة, وم د حجم ون ي تحدی وى ف ك الق ارات تل ر نطاق خی الأم
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ة یمكن أن تكون تحیید الذي یعمل على  ذه الكیفی اط الاقتصادي بھ ھ النش الدوافع الخاصة. إن توجی

  لھ عدد من الافرازات السلبیة والتي من شأنھا الحیلولة دون مقاربة الصیغة المثلى.

ة  :المكافأة والكفاءة  .أ ا الدول ي تمنحھ آت الت ام المكاف وي نظ ة ینط ففي ظل الدینامیكیة الموجھ

ي للمشاركین في عملیات التمك رتبط ف ة, ت ة معلوم من منھجی ین والانجاز على سقوف دنیا وعلیا, وض

اءة.  أة عن الكف الغالب بمستوى التمكین ومدةّ المشاركة, ولیس بكفاءة الأداء, أي بمعنى استقلال المكاف

ة  ى: الرغب ذاتي, الأول دفع ال وى ال ھذا النوع من الأنظمة یمكن أن یقود إلى إلغاء القوتین المحركتین لق

یس  في رفع مستوى كفاءة الأداء طمعاً بزیادة المكافأة. والثانیة: الخوف من الفشل و وتجنب خسارة, ل

ھ  ك الخوف, فإن اء ذل ة واختف ك الرغب اب تل المكافأة فحسب, بل وحتى فرصة المشاركة. وفي حال غی

د الأدن اركة الح وى المش ول ى لن یكون ھناك حافز على تطویر صیغة الأداء. بل قد تستھدف الق المقب

دما لا  ة عن ة والدعَّ ب الراح ى طل ان إل دفع الإنس من الكفاءة, وذلك بفعل نفس الغریزة "النفعیة" التي ت

 .)(یؤدي ذلك إلى تقلیل منافعھ الذاتیة, مثلما لا تؤدي زیادة البذل إلى زیادتھا

اءة  .ب ام والكف دة علالانفاق الع افع المتول الي المن ع إجم ة م ل الدول دما تتعام  المستوى ى: عن

ا ع الن ام توزی ع لنظ اركة ستخض وى المش آت الق إن مكاف اً, ف اً اجتماعی فھ ناتج ي بوص تج الكل

ھ سیتی ع, فإن ذا التوزی ة لھ ام یشكل الصورة الغالب ع االاجتماعي. ولمّا كان الانفاق الع وى ح لجمی لق

ي الفرص ارب ف(المشاركة وغیر المشاركة) فرص متقاربة للاستفادة من ذلك الناتج. لكن ھذا التق

ي الانجاز, ,سیعني بالضرورة  تجاھل الاختلاف في القدرات والمھارات الأمر  وحجم المساھمة ف

 إضعاف الحافز على الابداع. الذي من شأنھ

ین بطریقین,  الكفاءة والتمكین  .ج ى التمك ل  :الأول: تمارس الكفاءة تأثیرھا عل لحث, إذ ابفع

ي ا ف ي مستوى جودة مخرجاتھ اء ف ة بالارتق التمكین ملزم ة ب وضع  بینما تكون المؤسسات المعنی

ا  لمّْنا بم ھ الدتتیمكن أن المنافسة, فإنھا لا تكون كذلك في الحالة الموجّھة. فإذا ما س ة سبب ب ینامیكی

ادة  ى زی افز عل ي الح ع ف ن تراج ة م اءة الالموجھ ي كف إنف ى إشراك ق الانجاز, ف وى الحرص عل

ین مب ات التمك تفقد مؤسس ھ س اءً علی ذلك, وبن اً ل یتراجع تبع از س ة الانج ي عملی ة ف ررات مبدع

ة الإنجاز.  ھ عملی ا أالارتقاء بمستوى مخرجاتھا, بل ستكتفي بأدنى مستوى یمكن أن تتقبل انمّ : يالث

ى مستو اد عل ة بالاعتم ر,فإنھ ینجم عن إعادة إنتاج القدرات التمكینی اءة الأخی ي ى الكف ب ف  إذ لاری

وى  ین ق ى تمك ابقة, تعمل عل ات س ات لأن القوى المتصدیة للتمكین ما ھي إلاّ مخرجات لعملی عملی

ى ترا اً إل ابقة, ستقود حتم اءة المخرجات الس اض كف إن انخف درات تمكین وانجاز لاحقة, لذا ف جع ق

 التمكین اللاحقة.

                                                            
 اءة, إلا أن التحلی ع مستوى الكف ى رف ث عل ة, تح الي یرك) إن ھذا لا ینفي وجود دوافع أخرى, كالدوافع القیمیة والأخلاقی ى ل الح ز عل

  الدوافع الاقتصادیة دون غیرھا.
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اءة  .د ة والكف ي أن: البیروقراطی ب ف ة لاری وى فاعلی دفع ق اءة الأداء ال ع كف ي رف ذاتي ف  ال

د ى تعتم ین والانجاز, مدى عل ى التمك ةو سھولة الوصول إل ي مشاركةال حری ذا ف افس؛ ل إن  التن ف

ود  ةوج ة البیروقراطی ن فاعلی د م د أن یح داً, لاب فھا قی وى, بوص ذه الق ة ن جمإذ إ .ھ ود الدینامیكی

اءات الصاعدة باستمرار من شأنھ التقلیل ,ھا من تعقیدالموجھة, وما یشوب  ,من فرص اكتشاف الكف

ینسواءً , إلى میدان المنافسة ھاووصول ى صعید التمك ك عل ان ذل ا  أم ,أك ى صعید الانجاز, مم عل

تخدام رة الاس ارج دائ ة خ درات المبدع ن الق ة م بة ھام اء نس ي بق اط  یعن ي النش اركة ف والمش

ادي ات الاقتص ى ملاك ار عل ن , والاقتص ؤولین ع آت المس ط مكاف دم رب ا أن ع ذاتھا. كم ة ب معین

اءة)  ر الكف رى (غی اییر أخ ود مع ال وج ن احتم یزید م از س اءة الانج ة بكف وى المتاح ف الق توظی

 .نجازالاو ینمكالت لاختیار القوى المشاركة في عملیتي

درك أن الطبیعي من الروتین والكفاءة:  .ه ة ت ا الدول تْ  م ھ جُبلَِ نفس علی ن البشریة ال ل م  می

ة الدینامیكیة الموجھة أن وطالما, الذاتیة المكاسب لزیادة فطري ة عملی ار آلی  كانت عاجزة عن ابتك

باعلإ ذه ش زة ھ إن, الغری اوف ف ى المخ أن تبق ة بش باعھا إمكانی رق اش ر بط روعة غی ذه. مش  ھ

اوف دفع المخ رّعین ت ى المش وخي إل ذر ت اذ الح راءات باتخ ة إج ة احترازی مل تدقیقی املات تش  التع

ك المحذور, حدوث دون للحیلولة الكافیة الروادع ووضع, الاقتصادیة بجمیع حلقاتھا ا ذل دخل مم  ی

ك املات تل ي التع ائكة ممرات ف ن ش روتین م د ال دما. الجام ات تجد وعن ة ملاك ددة نفسھا الدول  مھ

ات ة بالعقوب اه الرادع ة أي تج ة محتمل ل, مخالف دم مقاب ا ع آت لأي توقعھ ة مكاف ي مجزی ال ف  ح

إن من شأن, التعاملات لتلك ترویجھا ك ف دفع ضغط عوامل تشكیل ذل ك ت ات تل ى الملاك  وضع إل

ى فیھ یكون اطؤ میلھا إل ر التشدد والتب ى من حرصھا أكث رویج والتسریع عل أ, الت ذلك فتنش ود ب  قی

 وكابحة لحركة الابداع. ,لروح المبادرة مكبلّة

اءة  .و ة تستند الملكیة والكف رد : بصورة عام ة الف ة, فملكی ى أساس الملكی ع عل ة التوزی عملی

ھ  ذلك ملكیت افع, وك د المن ي تولی ة والعضلیة ف لعملھ تجعلھ یحصل على حصتھ لقاء مشاركتھ الذھنی

افع,  ك المن د تل لرأس المال المادي ستمكنھ من الحصول على حصتھ مقابل مساھمة الأخیر في تولی

ك  كما أن ملكیتھ لكلا القوتین تتیح لھ نیل ة الخاصة تأخذ تل الحصتین معاً. لذا فإنھ من خلال الملكی

ن المشاركة طابعھا الذاتي, الذي یشیر إلى "حق الاختصاص", ویتجسد ف وة م ھ الق ا تحصل علی یم

دین مقابل ( ي البع درتھا, ف د من ق ي تزی راكم" الت ا "خاصیةّ الت ة تمنحھ ذه الملكی ا أن ھ مكافأة). كم

ي الحصول الزماني والمكاني, على الم درة ف ن الق شاركة, أي أن ھذه الملكیة بما تمنحھ لصاحبھا م

ا,  ان المحدد بھم ان والمك ا یتجاوز نطاق الزم ا بم على ثمار إنجازه, قد تتیح لھ حریة التصرف بھ

 یزید من قدرتھ على التمكین, فضلاً عن الانجاز. مما
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ن أ راكم" یمك اص" و"الت زتین "الاختص اتین المی ة بھ ذه الملكی ي ھ ماً ف ارس دوراً حاس ن تم

ین أو  ,خلق بواعث الحرص على تحقیق الابداع ى مستوى التمك ذول (سواء عل د المب وتعظیم الجھ

ن  ھ النشاط الاقتصادي م ا یمكن أن یفضي إلی على مستوى الانجاز), والاستشعار بالمسؤولیة عم

ى  ز عل اءة الأداء.نتائج. لذا فالملكیة بھذا الوصف تمارس دوراً رئیساً في التحفی ع كف ث إ رف ن وحی

ا  ي ملكیتھ ع ف ا تتوس ة, فإنھ وارق الطبقی ن الف د م اواة والح ق المس ى تحقی عى إل دخلھا تس ة بت الدول

اوت  ى التف ة إل اة الرئیسة المؤدی ي, والقن ز الطبق ة الخاصة أساس التمیی دّ الملكی اج, بع لوسائل الانت

ع ة للمجتم فتھا ممثل ة, بص وم الدول ذلك تق دخل. وب ات  ,ال د الطبق ة, بتجری ق العدال ة بتحقی ومعنی

ا  ,ذات الھیمنة الاقتصادیة ,المجتمعیة رتبط بھم ا ی ین والانجاز, وم من أدوات التحكم بعملیتي التمك

دة افع المتول درات المتاحة, وبال ,من توزیع للمن التوزیع  نتیجةوتخصیص للق تحكم ب ن ال ستتمكن م

ع.  راد المجتم ل أف ة لك رط الاتاح ق ش وى وتحقی ى الق اء عل راء القض ذا الإج أن ھ ن ش إلاّ أن م

ي ر التقن ة للتغی تطیع  ,المحرك ن تس راء ل ذا الاج ة بھ ة, فالدول ة الخاص ع الملكی ى دواف ة عل القائم

ارة أثیرات الض ین الت ز ب أثیرات و ,التمیی ك الت ا أن ذل راكم", كم اص والت ي "الاختص ة لحق النافع

ذيسیعني بالضرورة تجاھل الاختلاف في القدر وى المشاركة, الأمر ال دى الق د  ات والمھارات ل ق

ق  ,یمَُكّن الدولة من تحقیق المساواة تقلص فرص تحقی ولیس العدالة, فتفقد الكفاءة أھم محركاتھا, وت

  الكفاءة والعدالة معاً.

اءة  .ز ریبة والكف ة الض راز فاعلی ي إب ود ف ة للنق ة الحدی این بالمنفع ة التب ن أھمی الرغم م : ب

ذه الضریبة, إلاّ  ي استخدام ھ ة ف  أن تقییم الضریبة, ضمن ھذا الاطار, یعتمد على مدى نجاح الدول

ي  اءة ف ن للكف توى ممك ى مس ى أعل ول إل ى الوص اءة, بمعن ة والكف ین العدال ق ب الأداة للتوفی

ن أن تكون الضریبة  , والذي یمكن أنالتخصیص والانجاز ع. إذ یمك ي التوزی ة ف تتحقق معھ العدال

ار وتوسیع  أداة فاعلة لمقاربة الصیغة المثلى, سواء أكان ذلك على صعید التوزیع, بمكافحة الاحتك

رص  از, أمف ي الانج اركة ف ین والمش وة التمك ة الفج یص, بإزال عید التخص ى ص الیف  عل ین التك ب

 لاستدامة بترشید استخدام الموارد النادرة.  على صعید ا الخاصة والعامة, أم

اد ع ي الابتع ى, إلاّ أن استخدام الأداة الضریبیة في ذات الوقت قد یكون سبباً ف ن الصیغة المثل

وام الضریبة,  وذلك عندما تجعل من دة ق افع المتول دما تشكّل المن ا. فعن ائغاً لھ دفاً س القوى الكفؤة ھ

تھد وف تس ریبیة س ة الض إن المؤسس وى الاكف ریبیة, الق دة الض من القاع ك ف, ض داً لتل ر تولی ث

ادة العبء المنافع. ومن الم دھا سیكون زی داعاً, عن ر نشاطاً وإب رجح أن تكون ھذه القوى ھي الأكث

وى  ام الق اق الع د یستھدف الانف ا ق داع. كم ك النشاط والاب الضریبي علیھا بمثابة معاقبة لھا على ذل

تشكل الضریبة أداة  یمكن أن نھا تكافأ على ذلك التقاعس. وبھذا الوصفالمتقاعسة, فتبدو كما لو أ
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ة  ي مقارب اً ف ارس الضریبة دوراً ایجابی ا یمكن أن تم ذا فكم داعي, ل اط الاقتصادي الإب یط النش لتثب

  الصیغة المثلى, فإن استخدامھا الخاطئ سیقود إلى نتائج عكسیة.  

أن الاقتص ة بالش دخل الدول ظ أن ت ذا یلاح یغة وبھ ة الص ى مقارب رورة إل ؤدي بالض ادي لا ی

ة ة التلقائی ان للدینامیكی ا ك ل كم ى, ب اس  ,المثل ى أس ة عل ة القائم دوافع الذاتی ة"ال رازات  ,"النفعی إف

  سلبیة, فإن للدینامیكیة الموجھة المستندة إلى تدخل الدولة إفرازات سلبیة لا تقل خطورةً عنھا. 

عیھا  ي س ة, ف أ الدول دما تلج لفعن ى تجاھ ة, إل افع العام ق المن دوافع لتحقی ي  دور ال ة ف الذاتی

ر و ,إحداث التقدم التقني, فإنھا قد تخلق بذلك بیئة طاردة للقوى المبدعة ى الھجرة, الأم تشجعھا عل

یة ائج عكس ى نت ي الحصیلة إل یقود ف ل س دم, ب ك التق ة ذل بح وعرقل ى ك ل عل ذي یعم أنھا  ,ال ن ش م

ا یساعد  يالحاق الضرر بتلك المنافع العامة. ومم زة  ف ائج العكسیة ھو المی ذه النت ى ھ الوصول إل

ةـ"الاستثنائیة ل درات الابداعی ع  ",سوق الق داع", إذ ترتف ة سوق الاب دعوه "مفارق ا یمكن أن ن أو م

ا تتصف ولا یكون الأمر كذلك في حال الندرة. ویعز ,قیمة ھذه القدرات حیث الوفرة ى م ك إل ى ذل

أتي  ,بھ عملیة التغیر التقني من خاصیةّ التكامل, فقد أشرنا في موضعٍ سابقٍ  ي ی دم التقن من أن التق

ة امن القدرات الابداعیة, وأن وفرة ھذه القدرات یمكن أن یسنتیجة تفاعل حزمة  ي إیجاد البیئ ھم ف

اكون مدعاةً ل, وأن یوتكاملھا الملائمة لتفاعلھا ا تطورھ ا, وھو م ا یفسر وغزارة عطائھ ة لن  مفارق

  .الوفرة حیث إلى الندرة حیث من الماھرةالعمالة و العلمیة الكفاءات ھجرة

فیة الكُ الفلس رْقَ المس ظ أنّ طَ بق یلاح ا س ل م ن ك اج ,م ل الانت ة لعوام ة الكلی ة الانتاجی  لعلاق

التغیر  ,أنما یكشف عن تكاملیة القواعد البنائیة ,بالحریة الاقتصادیة ة ب التي تنطلق منھا علاقة الدول

ر  ل التغی يْ یحص ق. فلِكَ دیل المطل رة الب ض فك ایش ورف اس التع ى أس كّل عل ى التش ي, بمعن التقن

یط  اه تنش ة) باتج ام (الدول د الع ریس الجھ ي تك تدامة, ینبغ ارع والاس فة التس ب ص ي, ویكتس التقن

ة  ,صاديالتفاعل بین القوى الفاعلة المؤثرة في النشاط الاقت لبیة للدینامیكی رازات الس ومعالجة الاف

ة  ة, بوصف الأخیرةفع الذاتیواالد دوردون اللجوء إلى تعطیل من  ,التلقائیة المحرك الأساس لعملی

ة  ر ھو كیفی ة, وسیكون التحدي الأكب أة بالإنتاجی التفاعل, وقد نختصر السبیل إلى ذلك بربط المكاف

  تحقیق ذلك.  
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  الفصل الثالث
  )2010- 1975( مختارة للمدة دراسية حالات في وتحليلها المبحوثة العلاقة قياس 

  

  المبحث الأول
  یة.لدراسفي الحالات اوالانتاجیة الكلیة  واقع الحریة الاقتصادیةتحلیل 

ةسیتم تكریس ھذا  ي دول العین رات المدروسة ف كالمبحث لتحلیل واقع المتغی ن  , وذل لال خم

  المحاور الآتیة:

  أولاً: أھمیة العلاقة بین الحریة الاقتصادیة والانتاجیة الكلیة.
و الاقتصادي لا ت  زال توصفإذا كانت مسألة تحدید طبیعة العلاقة بین الحریة الاقتصادیة والنم

یبكونھا ضمن نطاق السؤال  ة ب ذه الحالتجریبي وقد أشبعِتَْ بحثاً, فإنھ من الأولى نعت العلاق ة ن ھ ری

ى م فھي بحثإذ لم تنَلَْ نصیبھا من البحث, ومن  ,والإنتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج بھذا التوصیف اجة إل

ات دى مكون اج إح ل الانت ة لعوام ة الكلی دّ الانتاجی ع ع ى م ل. وحت ث والتحلی ن البح د م و  المزی النم

ادیة والن ة الاقتص و الاقتالاقتصادي, إلاً أنھ لیس بالضرورة أن یكون اتجاه العلاقة بین الحری ادي م ص

اج.قة بین ھذه الحریة وعن طبیعة العلا اً معبرّ ل الانت ة لعوام الأمر ھ الانتاجیة الكلی ا ینحصف ك ن ر بتل

دخلات, لزیادات المتحققة في معدل النمو ا ادة الم لالتي لا تعزى إلى زی ا یجع اط ف مم قالمن  ي التفری

   ارتباطھ بھدف الاستدامة.  مدى و ,مصدر النمو ماھیةّ بین الحالتین ھنا ھو

ة ,نجد أنھ طالما ساد الانطباع ,الاقتصاديفعندما نأخذ النمو   ة الغربی عن  ,في الأوساط العلمی

ات آدم  قة ایجابیة مع الحریة الاقتصادیة.ارتباطھ بعلا ي كتاب ى ف ذي تجلّ ر ال ولا نقصد بذلك التنظی

ة. فسمیث  ذه العلاق ل ھ د وجود مث د جاءت لتؤك ة ق ن البحوث العلمی ر م ل أن الكثی ذوأتباعھ, ب  من

ي  العالمیة الاقتصادیة الحریة تقریر من الأولى الطبعة نشر ة  1996ف ان, 2012ولغای اك ك ا ھن  م

و ى  یرب ً  350عل ا اً علمی الاً وبحث تخدم ,مق رات یس ة مؤش ادیة الحری ة ,الاقتص ة لدراس ین العلاق  ب

ة ادیة الحری رات الاقتص ادیة والمتغی ة الاقتص رى، والاجتماعی ة الأخ ا دراس ن أبرزھ ل م  ولع

"Easton & Walkerا الأ 1997 " سنة ا من خلالھ رالتي أثبت ة الاقتصادیة ث ر للحری ى  الكبی عل

ة دراسة وكذلك أظھرت النمو الاقتصادي. معدل ـ " تجریبی  2000سنة  "De Haan & Sturmل

ؤدي الاقتصادیة الحریة في) السلبیة أو( الإیجابیة التغییرات أن ى ت رات إل ة تغیی ) سلبیة أو( إیجابی

ي دلات ف و مع ادي النم د أن)1(الاقتص ت أن , بی ة بین ذه الدراس ع  ھ ذه م و ھ دلات النم ة مع علاق

   .)2(مستوى الحریة الاقتصادیة تكون غیر جوھریة

                                                            
رون: 1 ماعیلي وآخ ر الإس ن ناص الم ب ة ) س يالحری الم العرب ي الع ادیة ف ام -الاقتص نوي لع ر الس ر ٢٠١٢ التقری ة للنش , المحروس

  .16, ص2012والخدمات الصحفیة والمعلومات, القاھرة, 
2) Niclas Berggren: The Benefits of Economic Freedom, The Independent Review, VOLUME VIII, 
NUMBER 2, FALL 2003, p.198-201. 
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زز  الاقتصادیة أن الحریة 2004 عام "Gwartney & Lawson"وفي السیاق ذاتھ توصل  تع

تثمار كل الاس ر، بش د كبی دول فق د أن ال ي وج ت الت دلات حقق ل مع ن أق ة )5( م ر الحری ي مؤش  ف

تثمار $)845جذب ( تمكنت من )(الاقتصادیة ل للاس ل لك دة  عام  $)68( , تتضمن2000-1980للم

ي تثمار ف ي الاس ر. الأجنب ین المباش ي ح دول ف ي أن ال ت الت و ( حقق ك 7نح ي ذل ة ف ة معیاری ) نقط

ا ,المؤشر ت منوللمدة ذاتھ تثمار $)10875جذب ( , تمكن ي الاس ا عامل، لكل ف ي $)3117( منھ  ف

ي الاستثمار ر الأجنب ا .المباش د كم ادة أن "Gwartney & Lawson" وج ي %)1( زی تثمار ف  الاس

بة فرد الإجمالي لكل المحلي الناتج في النمو معدل زیادة إلى تؤدي الخاص دول %)0.33( بنس ي ال  ف

ة تتمتع الدول التي %) في0.19و( اقتصادیاً، الحرة ل. اقتصادیة بحری د أق د وق ة أن أیضا اوج  الحری

  .)1(المحلي الإجمالي الناتج في الداخلي رالتغیّ  ثلثي من أكثر تفسر الطویل الاقتصادیة في الأجل

ذلك توصل  نة ,"Gwartney & Norton"وك اه س ذي أجری ث ال ي البح ى أن  ,2008 ف إل

ي ھماتس الاقتصادیة الحریة في الزیادة ن الحد ف ر م د  .الفق تفق ي خضعت للدراسة  حقق دول الت ال

دة  ا 1995- 1980للم ن انخفاض ر م دل الفق ي مع ى %)52.1( ف ن %)46.2( إل م وم ى ث  إل

د %)38.9( ال عن اعدیا الانتق ن تص دول م ل ال ى الأق ى إل ي الأعل توى ف ة مس  الحری

ادیة ي ...)2(الاقتص رى الت وث الأخ ات والبح ن الدراس د م ى العدی ذا المعن ى ھ ارت إل د أش ذا ق وھك

ي  ادة ف ى زی و إل ا النم تند فیھ د یس ا ق ار إلیھ ة المش ة الایجابی ذه العلاق ن ھ دد. لك ذا الص ت بھ أجری

ي  ة ف ادة المنافس ى زی ادیة إل ة الاقتص ود الحری ن أن تق ة, إذ یمك ي الانتاجی یس ف دخلات ول الم

و, استخدام الموا ي معدلات النم ادة ف ق زی م تحقی ن رد المتاحة, ومن ث ادة م ك زی ق ذل دون أن یراف

ادة  ى الزی د تعزى إل و ق ي معدلات النم ادة ف في الانتاجیة. كما قد یحصل العكس تماماً, أي أن الزی

دخلات,  م الم ات حج اج بثب ل الانت ة لعوام ة الكلی ي الانتاجی لف ا یجع ة  مم ین الحری ة ب العلاق

ى الاقتصادی ا إل د طبیعتھ ة والإنتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج أمرٌ مختلف, ولا یمكن الركون في تحدی

  نتائج اختبار العلاقة بین الحریة الاقتصادیة والنمو الاقتصادي.

ي موضوعولیس من العسیر ملاحظة  ر الاھتمام المتزاید عالمیاً ف د أف ة, فق د الانتاجی دت العدی

ل ة حصراً, ب ذه الجزئی ة بدراسة ھ ة خاص ة وبحثی رض مؤسسات أكادیمی ذا الغ دان لھ ن البل أن  م

ة ود البحثی بع ,ضخامة المنجز من الجھ ذا المضمار ل ي ھ ة ف ة والحثیث ة المتأنی دانوالمتابع  ض البل

ان,...إ ا, الیاب دا, مالیزی ل كن دى ا ,لخ)(مث اً ل د انطباع ود وزارة متیولّ ع بوج ةلمتتب ى تعن ,خصص

  . وض بھابدراسة واقع الانتاجیة (لاسیما الانتاجیة الكلیة) في بلدانھا, والبحث عن سبل النھ

                                                            
 ) لعكس صحیح.), والقیمة الأعلى تشیر إلى مستوى أعلى للحریة الاقتصادیة, وا10 – 0) إذ أن مؤشر الحریة الاقتصادیة یتدرج من  

1) James Gwartney & Robert Lawson: Economic Freedom of the World 2004 Annual Report, Canada 2004, pp.29-35. 
2) James Gwartney ,Robert Lawson & Seth Norton: Economic Freedom of the World, 2008 Annual 
Report, Canada 2008, pp.27-32. 
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ة ,ولعل ھذا الاھتمام الجاد ي بحث الانتاجی ي تفسیر النظام  ,ف ر الجوھري ف ى التغی یعزى إل

د أن الاقتصادي العالمي الجدید لمفھوم المیزة التنافسیة, فقد  ة بع أضحت الأخیرة قائمة على المعرف

ة ات الطبیعی رة الھب ى وف ك عل ي ذل وّل ف ان یع ن . إذ إ)1(ك ة ع ة الناجم ة الھائل ات الانتاجی ن الطاق

ھ التنافسیة  ي میزت اج, المرتكز ف ادة الانت ة من استھداف زی ت الأولوی د حوّل التطور التكنولوجي ق

اج, على زیادة المدخلات (في ظل مراحل التطور ا ة الانت ى استھداف كیفی ى), إل وجي الأول لتكنول

اك مشكلة  د ھن م تع المرتكز على زیادة الانتاجیة (في ظل مراحل التطور التكنولوجي المتقدمة). فل

ذه المخرجات ة المدخلات بھ نظم علاق  ,في توسیع حجم المخرجات, وانما في شكل الصیغة التي ت

ل من  ویضمن الھدف ,بما یحقق المیزة التنافسیة ذي قل ـ "الاستدامة", الأمر ال ل ب اظم المتمثّ المتع

    أھمیة المدخلات كعامل حاسم في تحقیق ھذه المیزة وبروز عامل الانتاجیة.

إن كما أنھ حتى مع افتراض ارتباط النمو الاقتصادي بعلاقة ایجابیة بالحریة الاقتصا ا مدیة, ف

وم,  افس محم ن تن رة م ادة الأخی ن زی نجم ع ن أن ی ائر للمیمك تخدام الج ى الاس ؤدي إل د ی وارد ق

ي حالات فشل السوق ي أیجاد الاقتصادیة الطبیعیة المتاحة بما ینافي ھدف الاستدامة, لاسیما ف  ف

  مة.نافع العافھرسة واقعیة لندرة الموارد, وعجزه عن تحقیق التوافق بین المنافع الاجتماعیة والم

در  ة, كمص وارد الطبیعی زون الم ان مخ ا ك ادي, ولمّ و الاقتص یة والنم زة التنافس دد یللمی ح

عاً من قبل الطبیعة, بینما یخارج ة تق إن اضمن مجال صنع السیاسات محددات الانتاجی ادة , ف لرش

و الم دھا ستدام. عنوالعقلانیة تقضي بأرجحیة الركون إلى الانتاجیة كمصدر للمیزة التنافسیة والنم

د م یصبح من المفی ة العوامل فھ ي ؤسسیةوالم البیئی ز الت ة تحف و الانتاجی م تونم ذا , ومن ث ف ھ ظی

  الفھم في عملیة صنع القرار الاقتصادي.  

  :المختارة ثانیاً: الحالات الدراسیة
لاث  اول ث تم تن اج سوف ی ل الانت ة لعوام لغرض قیاس علاقة الحریة الاقتصادیة بالإنتاجیة الكلی

ات,  حالات دراسیة, وقد جرى لأجل ذلك اختیار كل من كندا ومصر ومالیزیا. وفضلاً عن توفر البیان

ادیة لھ ة الاقتص وج البنی ة نض اس درج ى أس وم عل ار یق ذا الاختی إن ھ ة ف دان (متقدم ة -ذه البل  -نامی

ل ناھض ذر التوصّ ك لتع ة, وذل ادات الریعی دان ذات الاقتص ب البل ى تجن ة), كما كان ھناك حرص عل

ت " معھا, بالطرق المألوفة, إلى نتائج ذات مغزى اداقتصادي حقیقي, وكان د UNCTAD الاونكت " ق

دد: "إن  ذا الص ا بھ دى تقاریرھ ي إح اء ف ة, إذ ج ة الانتاجی ال دراس ي مج ى ف سیطرة نحت ھذا المنح

ً ی (أي الاقتصادات الریعیة) الاقتصادات عامل النفط في تلك ً  تطلب نھجا ً مختلف نظریا من أجل فصل  ا

                                                            
1) Jonathan D. Putnam: Intellectual Property and Innovation in the Knowledge-Based Economy, 
University of Toronto, Canada, 2008, p13. 
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ة. )1("صناعة النفط عن باقي الاقتصاد  ؛وعلیھ تم اختیار كندا من بین البلدان ذات الاقتصادات المتقدم

زر  ة فری ن مؤسس ة, وتحتض ات الانتاجی ن دراس ال م ي مج دة ف ا رائ ر كونھ دار التقری ة بإص المعنیّ

نوي ادیة,  الس ة الاقتص ر الحری دالمؤش ل كن د وتمث اء أح ة أعض اون منظم ة التع ادیة والتنمی  الاقتص

)OECD (الثمانیة ومجموعة )G8( ز ا. أمّا مصر فأنھا اختیرت من بین ا یتمی راً لم لبلدان النامیة نظ

ى مال ار عل ة بھ اقتصادھا من سِعةَ وحیویة وتنوّع. ومن ثم وقع الاختی دان الناھض ة عن البل ا كعینّ یزی

 التي تمثل الحالة الوسطیة بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة. 

  كندا:لمحة عن واقع الاقتصاد في  .1

ة  یة العالمی ر التنافس ب تقری و 2015- 2014بحس ث النم ن حی اً, م دا دولی نف كن , تص

ر السنوي لمؤشر)2(والابتكار بالمعرفة المدفوعة الاقتصادي, ضمن البلدان اً للتقری ار , ووفق  الابتك

ة  2014 العالمي اً, 12جاءت كندا في المرتب دا اقتصاد یتصدرو)]. 1[انظر الملحق ( )3(عالمی  كن

ة عالمیاً المرتبة دخل, الحجم حیث من عشرة الحادی دا وت ي كن دان ف ر مصاف البل ي  الأكث راءً ف ث

ون) 1.825( نحو 2014سنة ) GDP( بلغ فقد, العالم ةدولار  ترلی [انظر الشكلین  بالأسعار الثابت

  )].16) و (15(
  أمریكي)(ملیار دولار   2014- 1975 في كندا الناتج المحلي الاجمالي )15الشكل (

  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي
  

    2014- 1975السنوي في كندا  GDPمعدل نمو  )16(الشكل 

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

                                                            
كوا) اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإسكوا): 1 ة الإس ي منطق ة ف و والإنتاجی یم النم ادي وتقی ل الأداء الاقتص دد تحلی , الع

  .12, ص2007الخامس, الأمم المتحدة, نیویورك، 
2) Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2014–2015, the World Economic Forum, 2014, p.11. 
3) Cornell University, INSEAD, & WIPO: The Global Innovation Index 2014- The Human Factor 
In innovation, second printing, Fontainebleau,  Geneva. 2014, p14. 
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ـ  وزع ال ى ( )GDP(ویت ائلي, و(54.8إل تھلاك ع ومي, 20.6%) اس تھلاك حك %) اس

  %) استثمار في رأس المال الثابت24.6و(

ان  طوك ل متوس ردال دخ نة  ف دا 2014س ي كن و ف بة $) 51163( نح ار الا, ونس وطني الدخ

ل , )1(الناتج المحلي الإجماليمن  )% 21.5( ال لك ي نسبة رأس الم ادات مستمرة ف د حققت زی وق

   .)]18) و(17[انظر الشكلین (عامل 

  
  .http://www.unido.orgقاعدة بیانات الانتاجیة لمنظمة الیونیدو  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 

 
  .http://www.unido.orgقاعدة بیانات الانتاجیة لمنظمة الیونیدو  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 

ث ك ثال ا تمتل ن كونھ الرغم م الم وب ي الع نفط ف اطي لل ر احتی و ,أكب ن م ھ م ر ب ا تزخ ارد وم

د، وخام والنحاس، كالفحم، طبیعیة وفیرة ذھب الحدی ا توال ات...الخ, إلاّ أنھ ك أیضاً ق, والغاب وة متل

داّ ت اھرة ج ل م ى عم ةتبن ا الفائق ي تس .التكنولوجی ق النمفھ ة لتحقی ادة المعرف م  و؛تھدف زی ذا ت ل

ار ا الابتك ي یحركھ دان الت من البل لفنا, ض ا أس نیفھا, وكم ي, تص ات المت وھ بھ الولای ي تش دة ف ح

  .السوقإلى  ستندالم الاقتصادينظامھا 

                                                            
1 ) Statistics Canada: An Overview of Recent Macroeconomic Developments in Canada, Published by 
authority of the Minister responsible for Statistics Canada, Ottawa, October, 2014, p.6-7. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

Th
ou

sa
nd

s

)بالدولار( 2000-1975رأس المال لكل عامل في كندا للمدة ) 17(الشكل 

0

1

2

3

4

5

6

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

  2000-1975تغیر حصة رأس المال لكل عامل في كندا للمدة ) 18(الشكل 



 )2010- 1975( للمدة مختارة دراسية حالات في وتحليلها المبحوثة العلاقة قياسالفصل الثالث:   

140 

د  ,لتصنیعا اً فينموكندا  كانت قد شھدت منذ الحرب العالمیة الثانیةو ة الا لحوّ ق  قتصادطبیع

ىیعتمد على الزراعة ریفي  من كونھ ر إل ي من الاقتصادات الصناعواحد  بشكل كبی دة ف یة الرائ

الم ن الع ة م وارد الطبیعی ى الم ا عل ة اعتمادھ ى  1947سنة  GDP% من 19, وانخفضت درج إل

اً , سجل1997اعتباراً من سنة . كما أن كندا, 2001% سنة 6إلى  , ثم1973% سنة 7,23 ت تفوق

و  GDPفي مساھمة الصناعة التحویلیة في  % سنة 18.8على الولایات المتحدة, ووصلت إلى نح

 .)1(% في الولایات المتحدة15.9مقابل  ,2001

ى تسیطر الأخرى، المتقدمة الدول مع الحال ھو وكما دي الاقتصاد عل , الخدمات صناعة الكن

الي ي الاجم ا ویعمل )%69.9( نحو 2013سنة  فقد بلغت نسبتھا من الناتج المحل % 76 نحو فیھ

ل القطاع الصناعي ( ھ نحو 28.4من قوة العمل, في حین احت م تتجاوز % 13%), ویعمل فی , ول

وة العمل 3من قوة العمل, وتبقى نسبة  % 2%), ویعمل فیھ 1.7حصة القطاع الزراعي ( % من ق

ة ي مجالات أخرى متفرق ات  .)2(تعمل ف زت بصناعة المركب دا تمیّ التنوّع, إلاّ أن كن ا ب ع تحلیّھ وم

يوالطائرات وصناعة البرمجیات, كما أنھا تحتل المركز الثامن  ة وصناعة الصید قطاع ف  الأغذی

ة ى البحری توى عل الم مس ا. الع ة ووفقً وربس" لقائم ة Forbes" ف ر العالمی ي شركة 2000 لأكب  ف

الم نة الع غ ،2008 لس دد بل ركات ع ة الش ي الكندی ذه ف ة ھ ركة، 69 القائم ةً  ش ذلك محتل ع ب  الموق

ً  الخامس   .)3(عالمیا

دا كان كن دد س غ ع نة  بل و 2014س نوي  )35.67( نح و س دل نم مة, بمع ون نس , %0.78ملی

ر المتوسط  1000) وفاة لكل 8.31) ولادة مقابل (10.29[( دسنة.  )41.7(نسمة], والعم ان  وق ك

ذه 65.80في قوة العمل في ھذه السنة معدل المشاركة  ة ضمن ھ دل بطال وة ا% من السكان, بمع لق

   %.12.80نحو سنة)  24- 15( الشباب أعمار البطالة بین%, في حین بلغ معدل 6.80

اء الصالح للشرب  ى الم بة الحاصلین عل غ نس ي الحضر100وتبل ف, 99و ,% ف ي الری % ف

ي الحضر100وكذلك مجاري الصرف الصحي  ي الریف.99 , و% ف ین  % ف غ عدد المتعلم ویبل

ع لسنوات ) سنة, والعدد12.3%, ومتوسط سنوات الدراسة (99سنة فما فوق  15من عمر   المتوق

ذلك  ) سنة.15.9( الدراسة دخل وك ي ال یم وعدم المساواة ف كما بلغ مؤشري عدم المساواة في التعل

ي ( ل جین ي ت32.6) و(13.9) و (4.0معام والي, فھ ى الت ي ) عل اً ف امن عالمی ب الث ل الترتی حت

ھ ( ت قیمت ذي بلغ ریة وال ة البش ر التنمی ب0.902مؤش ك بحس ر ), وذل ة تقری ریة التنمی  البش

                                                            
1) Paul Kellogg: After Left Nationalism- The Future of Canadian Political Economy, Paper Presented to The 
2003 Meetings of The Canadian Political Science, Association, Halifax, Nova Scotia, Canada, 2003, pp.7-11. 
2) Central Intelligence Agency (CIA), the world of nation - Center for the Study of Intelligence. 
https://www.cia.gov.  

  .http://www.forbes.com" الأمریكیة/ Forbes"فوربس  لمجلة) انظر: الموقع الالكتروني  3
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ي سھولة)1(2014 ا ف ر  أنشطة ممارسة , أما ترتیبھ د جاء السادس عشر بحسب تقری ال فق الأعم

   .)2(2015البنك الدولي 

یم, و5.4) بلغت: GDPنسبتھ من الـ (  2014لقد أنفقت الحكومة سنة  ى التعل % 11.2 % عل

ال  %1.24على الصحة, و اتف النق غ عدد المستخدمین للھ ب العسكري, وبل % من 76على الجان

ت  كان, وللأنترن دا 77الس ك كن ي  1,467%. وتمتل اً ف ة عالمی ة الخامس ل المرتب ي تحت ار, وھ مط

د ال السكك الحدی ي ,مج بي القیاس ار النس ب المعی ك بحس دة, وذل رق المعب ي مجال الط ابعة ف  والس

  .)3(العالمي

اءت دا وج ة كن ي المرتب ـ  ف ة  15ال یة العالمی ر التنافس ي تقری ت , 2015- 2014ف د كان ن فق م

ث: ( ات) 1حی ة) 2, و(المؤسس ة البنی ة) 3, و(التحتی اد بیئ ي الاقتص حة) 4, و(الكل یم الص  والتعل

دائي ي الترتی, الابت م 7و  51و  15و  14ب: ف ن ث والي. وم ى الت ر  عل ي مؤش ا ف ان ترتیبھ ك

ات" یة المتطلب ن Basic requirements الأساس ذلك م الم. وك توى الع ى مس ر عل امن عش " الث

رات: ث مؤش یم)5( حی الي التعل دریبو الع اءة)6, و(الت وق كف لع س اءة)7, و(الس وق كف ل س  ,العم

ة السوق ر)تطو8و( وجي الاستعداد)9و(, المالی وق حجم)10, و(التكنول د حالس ب: , ق ازت الترتی

اً. 13و 21و 12و 7و 17و 16 والي عالمی ى الت ر " عل ي مؤش ا ف ان ترتیبھ راً ك ززاتوأخی  مع

ة  )11أما في مجال: ( " السادس على مستوى العالم.Enhancers Efficiency الكفاءة تطور بیئ

ً ) الابتكار, فقد جاء 12, و(الأعمال ا ان تسلسلھا 22و  23 تسلسلھا عالمی م ك والي, ومن ث ى الت , عل

  .)4( على مستوى العالم 24من حیث عوامل التطور والابتكار 

ى الخاص القطاع ملكیة نسبة تبلغ ام إل ي الع دا ف ر 60:40 كن , ویستوعب القطاع الخاص أكث

ل المتاحة, إذ تشیر احصاءات الشھر الأول من وة العم ین  2015سنة  من ثلاثة أرباع ق ن ب أن م

ال مستخدمین, یعمل 15.116( نھم76.32) ملیون من المصنفین كعم دى القطاع الخاص % م , ل

ع ( ل 11.537أي بواق ل, مقاب ون عام ع 23.68) ملی ام, أي بواق اع الع دى القط ون ل نھم یعمل % م

ى (3.579( اص عل اع الخ تمل القط ل. ویش ون عام ن2.77) ملی ي المھ ون ف ن یعمل ون مم  ) ملی

ركات دى الش ل ل نھم یعم ي م رة, والمتبق توى الأداء  .)5(الح ح مس ض ملام س بع ن أن نلم ویمك

                                                            
م , برنامج2014, تقریر التنمیة البشریة بناء المنعة لدرء المخاطر -المضي في التقدّمالمتحدة:  ) الأمم1 دة الأم ات  المتح ائي, الولای الإنم

  . http://hdr.undp.org .166, 157صص , 2014المتحدة الأمریكیة, 
2) A World Bank Group Flagship Report :Doing Business 2015- Going Beyond Efficiency, 
International Bank For Reconstruction and Development- The World Bank, Washington, 2014. p.177. 

  http://www.statcan.gc.ca على الموقع الالكتروني الرسمي: -) ھیئة الاحصاءات الكندیة3
4 ) Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2014–2015, Op. Cit , pp.13, 16, 20. 
5 ) Statistics Canada: Labour Force Information, Published by Authority of The Minister Responsible 
for Statistics Canada ,Ottawa, April 2015, p.29.   
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اب" إحصاءاتللقطاعین الخاص والعام في كندا من خلال مقارنة  "  Work Absenceالعمل غی

  ).1لكل منھما, وكما في الجدول (

و ة تط ارة الخارجی اع التج ھد قط د ش ة, فق ارة الدولی ي التج اح ف ة الانفت دا سیاس ع كن راً وتتب

  ). 20) و (19, وكما یتضح من خلال الشكلین (2014- 1975المدة ملحوظاً خلال 
  (ملیون دولار) 2014- 1975 صادرات كندا للمدة )19الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  (ملیون دولار) 2014- 1975 استیرادات كندا للمدة )20الشكل (

  
             www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014- 2010احصاءات غیاب العمل في كندا للمدة  )1الجدول (
 2014 2013 2012 2011 2010  احصائیات غیاب العمل  القطاع

  القطاع العام
 10.1 10.4 10.6 10.5 10.2  إجمالي معدل الغیاب

 5.0 5.0 5.0 5.1 4.8  الخمولإجمالي معدل 
 12.5 12.4 12.5 12.8 12.0  السنة في الواحد للعامل المفقودة الأیام مجموع

  القطاع الخاص
 6.8 7.2 7.4 7.3 7.3  إجمالي معدل الغیاب

 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4  الخمولإجمالي معدل 
 7.8 8.0 8.3 8.2 8.4   السنة في الواحد للعامل المفقودة الأیام مجموع

  :Canada Statistics المصدر/ الموقع الرسمي لھیئة الاحصاء الكندیة
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/pick-choisir?lang=eng&p2=33&id=2790035 
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ة جزء التجارة تشكلو ر اً الخارجی ن اً كبی دي، الاقتصاد م د ف الكن بة الصادرات ساھمتق  بنس

ا% 30 ن تقریبً الي م اتج إجم ي الن دي المحل ي الكن نة ف كّلت ،2009 س ا ش ة فیھ ة الزراع  والطاق

ات دین والغاب و والتع ن% 58 نح الي م ادراتال إجم ین ,ص ي ح كّلت ف دات ش ات المع  ومنتج

   .)1(ھامن% 38 عن یزید ما الأخرى الصناعاتو السیارات

يوعن مسار سیاسة كندا النقدیة فقد كانت تخضع بادئ الأمر للقطاع الخاص, ف  1817 سنة ف

تح حق منحت الدولة ك أول ف ي خاص رسمي بن دا ف ھ خطوات  كن م تبعت ن ث ال), وم ك مونتری (بن

دیر على بناءً  یتم العملات المتعددة إصدار وظل مشابھة. ة  الخاص القطاع من المصرفیین تق لغای

روما ترتب علیھ من تشوه للأسعار النسبیةارتفاع معدلات التضخم, , لكن 1867سنة  وّغاً م , وف س

ي اتخذت كافیاً لتدخل دائم ل ة موحدة والت ة بإصدار عمل لدولة في إدارة السیاسة النقدیة, وقیام الدول

  .)2(1871الدولار الكندي سنةشكل 

إن  ك, ف ع ذل ن م ام لك رفي النظ م المص ابع ال ل ذ الط زيیأخ ى مرك نة حت ك  ،1935 س وذل

د ر.الكبی الكساد فترة أثناءالاقتصاد الكندي  شھده الذي ,الاستقرار عدم لحالة استجابة أسفر عن  وق

ف  ,, وتبني نظام مصرفيكندا بنك تأسیس ات المتحدة, یختل ي الولای ھ ف ا ھو علی دعم ي  ق نجح ف

ي حاسمة تحول نقطةتعدّ تلك الخطوة, بحسب المتخصصین, و تحقیق الاستقرار. اریخ ف الي الت  الم

دي ي  .الكن خم 1991وف تھداف التض ة اس اد سیاس م اعتم لال )3(ت ھ خ ام كفاءت ذا النظ ت ھ د أثب , وق

يالعقود الماضیة بإقرار المنظمات الدولیة المعنیة, إذ تم تصنیفھ  ر ف ة التنافسیة تقری ھ ب العالمی كون

ة  العالم في الأسلم د أزم ینّ تطور معدلات التضخم 23) و(22) و(21الأشكال (. )4(2008بع ) تب

  .2014- 1975للمدة  كنداب الخاص لقطاعل القروضوالفائدة و
 2014- 1975 معدلات التضخم في كندا للمدة )21الشكل (

 
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

                                                            
  .http://www.statcan.gc.ca) الموقع الرسمي لھیئة الاحصاء الكندیة:  1

2 ) James Powell: A History of the Canadian Dollar, Bank of Canada, Canada, 2005, p.17. 
3 ) Bank of Canada: Review Winter 2006-2007, Canada, 2007, p.22. 
4 ) Andrew Smith: The Canadian Banking and Currency Laws of 1871 in the Mirror of the United 
States, Enterprise & Society   .Volume 13, Number 3, September 2012, p455 و
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  2014- 1990سعر الفائدة في كندا للمدة  )22الشكل (

  
           roupwww.Tradingeconomics.com/WorldBankG:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

 2014-1975 القروض إلى القطاع الخاص في كندا للمدة )23الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

د  صعیدأما على  دا, فق ي كن ھ النسبي الحجم ازدادالانفاق الحكومي ف لال ل رة  خ ود الأخی العق

ام كل ع م ،بش أن معظ ك ش ي ذل أنھ ف اد ش غوطات  اتالاقتص ى ض ك إل ذور ذل ود ج ة. وتع المتقدم

ى ,العشرین القرن من الثلاثینیات أواخر في مالیةال زمةالأ ة إل ة الكندی ي دفعت الحكوم ین والت  تعی

ي الفدرالیة المالیة الترتیبات لمراجعة ملكیة لجنة ام توسعات مستقبلیة ف اب أم تح الب ذي ف ر ال , الأم

ة ة بالحكوم ؤولیات المناط ك. المس د ذل ي ب ویتجسّ اق رامجف خمة الإنف ةال الض أمین موجھ  للت

یم، والصحة، الاجتماعیة، والمساعدات الاجتماعي دفاع والتعل ذلك و ,وال وفك  والخدمات السلع ریت

ع إعادة من شأنھا المساھمة في التي العامة دخل توزی ا یمكن. إلاّ أن ال ھ  م اض ملاحظت أیضاً انخف

د  ك لنزای رن الماضي, وذل ن الق د التسعینات م اق الحكومي خلال عق ي الانف في معدلات الزیادة ف

ا  رت معظمھ ي ج ة الت ات الخصخص دةعملی لال الم دّ )1(1995- 1985 خ رائب. وتع دخل ض  ال

ن إذ تشكل ،الحكومیة للإیرادات مصدر أكبر الشخصي ى  40( م الي من )%50إل رادات إجم  الإی

ة ا الحكومی ت, كم ة قام ة,  الحكوم ىالكندی دار وعل نوات م دة س یطرة ,عدی ى بالس واردات عل  ال

ة رض أو النفطی رائب ف ا ض جیع علیھ ة لتش ناعات تنمی ة الص كال (.)2(المحلی ) 25) و(24الأش

  في بعض ھذه الجوانب. ) توضح التطورات الحاصلة26و(

                                                            
1) Anthony E. Boardman: A review and Evaluation of Privatization in Canada, Beedie School of 
Business, Simon Fraser University, Volume 5•Issue 4•January, Canada, 2012, pp4-5. 

  .71, 39, 29صص , 2009الفدرالیة, كندا  منتدى الاتحاداتتكلا,  , ترجمة مھامقدمة مقارنة -الفدرالیة المالیةجورج أندرسون: )  2
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  (ملیون دولار))  2014- 1975للمدة ( الانفاق الحكومي في كندا )24الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014- 1981في كندا للمدة  للشركات الاجتماعي الضمان معدل )25الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014- 1996 عاملین في كندا للمدةلل الاجتماعي الضمان معدل )26الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

د  رزت الق ة أف ة والمالی ات النقدی ة لسیاس تخدام وبیئ عید الاس ى ص ة عل ائج متباین ور نت والاج

ة وائح  ,الأعمال, إذ یمكن ملاحظة التذبذب في معدلات البطال ة التشریعات الخاصة بل بسبب طبیع

ل  ر للقطاع الخاص مقاب وزن النسبي الكبی ل ال التوظیف والطرد والحد الأدنى للأجور, وكذلك بفع

ة. ویمكن ملاحظة  ,القطاع العام وتأثیر ذلك على حجم الاستخدام في الظروف الاقتصادیة المختلف

ال مستقرة  ). في حین نجحت ھذه28) و(27ذلك من خلال الشكلین ( ة أعم ق بیئ ي خل السیاسات ف

درات المتاحة  ادة نسبة استغلال الق ل من حالات الافلاس وزی ا عدا نسبیاً, وساھمت في التقلی فیم

  ).30) و(29وكما یظھر في الشكلین ( 2008زمات, لاسیما حالات الأ
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  2014- 1975 في كندا للمدة معدلات البطالة )27الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي المصدر: بیانات مجموعة

  (بالدولار)  2014- 1975 في كندا للمدة الحد الأدنى للأجور )28الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  الدولي على الموقع الالكتروني الآتيالمصدر: بیانات مجموعة البنك 

  2014- 2004حالات الافلاس في كندا للمدة  )29الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  الآتي المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني

  2014- 1987نسبة استغلال القدرات المتاحة في كندا للمدة  )30الشكل (

  
           www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:  المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي
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  لمحة عن واقع الاقتصاد في مصر: .2
ة الكفاءة على المعتمدةتصنف مصر ضمن البلدان  ر السنوي ل)1(والفاعلی اً للتقری  مؤشر, ووفق

ار المي الابتك ة  2014 الع ي المرتب ر ف اءت مص اً, 99ج ق ( )2(عالمی ر الملح ل)]. و2[انظ  یحت

اد ةھا اقتص ً  44 المرتب ا د, عالمی غ فق نة  )GDP( بل و 2013س ار )272( نح عار  دولار ملی بالأس

ة ي الثابت و حقیق دل نم ل (1.8, وبمع ط دخ كال (1566%, ومتوس ر الأش ) 32) و(31$), [انظ

وزع )]. 33و( ى GDPویت بتھ إل ا نس ائلي, و(78.6( م تھلاك ع تھلاك 11.8%) اس %) اس

 نحو في مصر وطنيالدخار الا تثمار في رأس المال الثابت, في حین بلغ%) اس14.3حكومي, و(

  .)3(الناتج المحلي الإجماليمن  )% 12.3(
  (ملیار دولار أمریكي)  2014- 1975 الناتج المحلي الاجمالي في مصر للمدة )31الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتيالمصدر: 

  2014- 1992) في مصر للمدة GDPمعدل نمو ( )32الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014-1975متوسط دخل الفرد للمدة  )33الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

                                                            
ادرات: )  1 ان الص تثمار وائتم مان الاس ة لض ة العربی اخالمؤسس تثمار من ي الاس دول ف ة ال ر -العربی مان مؤش ة ض تث لجاذبی  مارالاس

  .94ص, 2014, صندوق النقد العربي, 2014
2) Cornell University, INSEAD, & WIPO: The Global Innovation Index 2014- The Human Factor 
In innovation, second printing, Fontainebleau,  Geneva. 2014, p15.. 

  .http://wdi.worldbank.org: الموقع الالكتروني الرسمي) انظر بیانات البنك الدولي على  3



 )2010- 1975( للمدة مختارة دراسية حالات في وتحليلها المبحوثة العلاقة قياسالفصل الثالث:   

148 

اعین ام كان للقط اص الع ة أدوارا والخ ث متفاوت ة من حی بیة الأھمی ي النشاط الاقتصادي  النس ف

زي المخطط. خمسینات القرن الماضي غلب علىخلال العقود الماضیة, فمنذ  ابع المرك  الاقتصاد الط

ي, و رن الماض تینات الق ي س أمیم ف رارات الت ة ق اد إذ أدتّ موج وارداتاعتم لال ال ة إح ى ,سیاس  إل

الي % من90 نحو على سیطرة القطاع العام امج حكومي  إجم م تأسیس أول برن د ت تثمارات. فق الاس

نة  نیع س بة , زاد 1957للتص ة بنس دة الانتاجی امج20القاع ذا البرن وده %, ھ اع یق ام القط ي الع  ف

ر العام، القطاع إطار في المالیة وضعت والمؤسسات البنوك جمیع كما أن الثقیلة. الصناعات  وتم حظ

   .تقریبا المباشر الأجنبي الاستثمار

دة لال الم ام خ اع الع لبي للقط ن الأداء الس رب 1973-1967 لك داعیات ح اؤل 1967, وت , وتض

روب ة, وھ دخرات المحلی ا الم ن م ى م ال رأس تبق اص الم ارج الخ ة خ ل سیاس بلاد, وفش لال ال  إح

اع قد وما إلى ذلك,  الواردات, دفع الحكومة إلى تبني سیاسة الباب المفتوح والسعي لجعل الریادة للقط

نة  ي س اص. فف جیع 1974الخ م تش تثمارات ت ة الاس ان العربی ة, وك ز والأجنبی ى التركی ویر عل  تط

ل  كقطاعات قائدة التحویلیة والصناعة والنسیج والغزل السیاحة ال لك ة رأس الم ت حص للنمو, فارتفع

دة  لال الم ل خ كلان ( .1990-1975عام حان 35) و(34الش ل) یوض ل عام ال لك ة رأس الم  حص

   . 2000-1975للمدة  الحاصل فیھا النسبي والتغیر

 
  .http://www.unido.orgقاعدة بیانات الانتاجیة لمنظمة الیونیدو  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 

  
  .http://www.unido.orgقاعدة بیانات الانتاجیة لمنظمة الیونیدو  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 
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ارب من 1979سنة % 25من الانتاج الصناعي من  كما زاد نصیب القطاع الخاص ا یق إلى م

امج  1990- 1985 الخارجیة الدیون أزمةوبسبب  .)1(2010% سنة 70 خضع اقتصاد مصر لبرن

ك في بما ،الصندوق شروط لتلبیة 2007- 1991الاقتصادي الإصلاح نح  ذل ام بالخصخصة وم القی

  )].63, [انظر الشكل ()2(الاقتصادیة الأنشطة كافة في الخاص القطاع لدور أوسع حوافز

  
  ).7الملحق (المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على البیانات الواردة في 

د) یلاحظ 36من الشكل ( ي  تزای ة بمساھ GDPالمساھمة النسبیة للقطاع الخاص ف مة مقارن

ام  اع الع دة القط ي الم م2012- 1983ف ة حج لال مقارن ن خ ول م ك التح ة ذل ن ملاحظ ا یمك  , كم

  .)37, كما في الشكل (2014- 1983الاستثمار العام للمدة الاستثمار الخاص بحجم 

  
  ).8(ملحق الالمصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على البیانات الواردة في 

ى ي الوصول إل ا لكن القطاع الخاص فشل ف ة التكنولوجی ود  ,المتقدم ي جھ اً ف دِ اھتمام م یب ول

دة الاصلاح, نسبةR&D(الـ ذه الجھود, خلال م % 1), كما لم یتجاوز انفاق الحكومة في مجال ھ

ذي أبقىGDPمن  ب ,منخفضة جودةب ھمنتجات , الأمر ال ي الأغل ى ف ة لسوقا لا تتخط . )3(المحلی

ا ي لكن ھذه الاجراءات والاصلاحات الاقتصادیة مارست تأثیرھ د ف ة الاختلالات من الح  الداخلی

                                                            
  .16-15صص , 2013, القاھرة, , دار الثقافة الجدیدة1ط ,مأزق الاقتصاد المصري وكیفیة الخروج منھ) عبد الخالق فاروق:  1
   .23-7ص ص, 1999, , مصر1ط, المصري الاقتصاد تحولات: الدراسات وحدة ,الاشتراكیة الدراسات مركزللتوسع في ذلك, انظر/  ) 2

3) Hanaa Kheir-El-Din: Productivity performance in developing countries, Country case studies-Egypt, 
UNIDO, 2005, p.10. 
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ذي  النمو عززت, كما أنھا والخارجیة اقص ال ن التن الرغم م ك ب الي, وذل ي الاجم اتج المحل ي الن ف

نف اج ال ي انت ل ف كل (حص ر الش دة [انظ ذه الم لال ھ قِ 38ط خ م ترت ك, ل ع ذل ا, م ى  )], إلا أنھ إل

  . )1(مخیبة للآمال المعنیوّن مستوى الطموح, لذا عدھّا
  2014- 1994في مصر للمدة انتاج النفط الخام  )38( الشكل

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

د سنة  ة إلاّ بع ي حجم التجارة الخارجی ا 2004ولم یكن لسیاسة الانفتاح أثرھا الواضح ف , مم

اج الموج ع بالإنت ة التوس س طبیع اس, یعك ة الأس ي بالدرج وق المحل ھ ھ للس زى إلی ذي یع م مال عظ

  )]. 40) و(39لال تلك المدة, [انظر الشكلین (النمو المتحقق في الناتج المحلي الاجمالي خ
  2014-1975 مصر للمدة صادرات )39الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

  2014- 1975 مصر للمدة استیرادات )40الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

                                                            
1) Hanaa Kheir-El-Din: Productivity performance in developing countries, Op.Cit, p.8.  
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ف م ـ  ةماھستختل ة ب ات الرئیس ة )GDP(القطاع دان المتقدم ي البل ا ف د  ،عم اع اسفق ھم قط

ن القطاعین 47%, ویعمل فیھا 48بنسبة  2013 الخدمات سنة % من قوة العمل, بینما یسھم كل م

بة  ي بنس ناعي والزراع ن 14.5% و37.5الص ا )GDP(% م ل فیھم ى 29% و 24, ویعم % عل

ي المصریین ملیون 2.7 بنحو یقدر ما أن للھجرة، الدولیة منظمةلل وفقاو .)1(التوالي م  الخارج ف لھ

ة في لةاعف مساھمة دھم تنمی ن بل دفقات خلال م ي, والتحویلات ت ت 2009 عام ف ر مصر كان  أكب

  .)2(الأوسط الشرق في للتحویلات متلق

دل نمو سنوي 82.06نحو ( 2014سنة مصر بلغ عدد سكان  ون نسمة, بمع %, 1.84) ملی

انوسنة.  )25.1], والعمر المتوسط (نسمة 1000 لكل وفاة 4.77 مقابل ولادة 23.35[ دل  ك مع

ة  دل  ,12.90البطال غ مع ین بل ي ح ینف ة ب ار البطال باب أعم نة)  24- 15( الش غ  %.24.8س وتبل

اء الص ى الم لین عل بة الحاص رب انس ر 100لح للش ي الحض ذلك 98.8و % ف ف, وك ي الری % ف

ي الحضر و 97.8مجاري الصرف الصحي  ي الریف, وت94.4% ف غ % ف ین من  نسبةبل المتعلم

وق  15عمر  ا ف دد) سنة, و6.4متوسط سنوات الدراسة (%, و73.9سنة فم ع لسنوات الع  المتوق

ةالدرا نة, )13( س بة  س ت نس ةوبلغ ال عمال و سنة )14- 5( الاطف دم  .%7 نح غ مؤشري ع ا بل كم

دخل ,المساواة في التعلیم ي ال ي ( ,وعدم المساواة ف ذلك معامل جین ) 30.8) و(14.2) و (40.9وك

والي, ى الت ب ال عل ل الترتی ي تحت ھ  110ـ فھ ت قیمت ذي بلغ ریة وال ة البش ر التنمی ي مؤش اً ف عالمی

ر ), وذلك بحسب0.682( ة تقری ا , )3(2014 البشریة التنمی ا ترتیبأم ي سھولةھ  أنشطة ممارسة ف

  . )4(2015بحسب تقریر البنك الدولي  112 فقد جاء الـ الأعمال

یم, و% 3.8نسبتھ:  ما )GDPمن الـ (  2013 لقد أنفقت الحكومة سنة ى التعل ى  %4.9عل عل

حة, و ال % 1.72الص اتف النق تخدمین للھ دد المس غ ع كري, وبل ب العس ى الجان ن  %112عل م

ت  دى%. و23السكان, وللأنترن ة ال 83 مصر ل ل المرتب ي مجال  34ـ مطار, وھي تحت اً ف عالمی

د وال ي مجال الطرق 37ـ السكك الحدی ك ف ار النسبي القیاسي, وذل ة)5(بحسب المعی ت رتب  . وكان

ث: ( فقد جاءت , 2015- 2014في تقریر التنافسیة العالمیة  119الـ مصر  ) المؤسسات, 1من حی

ة2و( ة, و( ) البنی ة3التحتی اد ) بیئ ي, و( الاقتص حة4الكل یم ) الص ب:  والتعل ي الترتی دائي, ف الابت

والي, ف 97و 141و 100و 100 ى الت ان عل اتك ر "المتطلب ي مؤش ا ف یة  ترتیبھ  Basicالأساس

requirements " ـ ث  121ال ن حی ذلك م الم. وك توى الع ى مس رات: (عل الي  )5مؤش یم الع التعل

                                                            
  .http://wdi.worldbank.org) بیانات البنك الدولي  على الموقع الالكتروني الرسمي:  1
  .http://www.egypt.iom.int) الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة الھجرة الدولیة في مصر  2
  . http://hdr.undp.org .166, 157صص ,  مصدر سابق ,بناء المنعة لدرء المخاطر -المضي في التقدّمالمتحدة:  ) الأمم 3

4) A World Bank Group Flagship Report :Doing Business 2015- Going Beyond Efficiency, Op.Cit, p.183. 
 .http://www.sis.gov.eg :للجھاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري:  ) الموقع الالكتروني الرسمي 5
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دریب, و( لع, و( )6والت وق الس اءة س ل, و( )7كف وق العم اءة س ة,  )8كف وق المالی ور الس تط

وجي, و(9و( تعداد التكنول ازت الترت10)الاس د ح وق, ق م الس ب: )حج  125و 140و 118و 111ی

اءة  29و 95و ي مؤشر "معززات الكف ا ف ان ترتیبھ راً ك اً, وأخی  Enhancersعلى التوالي عالمی

Efficiency ـ الم106" ال توى الع ى مس ال: (عل ي مج ا ف ال )11. أم ة الأعم ور بیئ ) 12, و(تط

 ً ان 124و 95 الابتكار, فقد جاء تسلسلھا عالمیا م ك ن ث والي, وم ى الت ث عوامل عل تسلسلھا من حی

  .)1(على مستوى العالم 113التطور والابتكار 

ي مجالأما  ة ف إن ,السیاسة النقدی ام القطاع ف د زاحم الع ي الخاص القطاع ق انالا حجم ف  ئتم

ل دم والتموی ن المق اع م رفي القط ل ,المص ق قب امج تطبی لاح برن ادي الإص ت ،الاقتص  بةنس وبلغ

یب ة نص ى الحكوم الي إل ات إجم نة المطلوب و 1975 س ي .% 74.3 نح ھ ف نة إلاّ أن م  1990 س ت

ن ادخإ دد م لاحاتل ع ى الإص واق عل ة الأس دةالمالی عار الفائ ر أس ا تحری ان أبرزھ عو , ك  ارأس

دمات رفیة الخ ة, المص قوف الائتمانی ع الس لاءة., ورف روط الم زام بش فرتو والالت د أس ذ ق ه ھ

لاحات نة  الاص ي س ل ف ان لیص ن الائتم اص م اع الخ یب القط ع نص ن رف ى  2000ع  %,56إل

  )]. 41( %, [انظر الشكل22وانخفاض نصیب القطاع العام إلى 
  2014- 2004القروض المقدمة إلى القطاع الخاص في مصر للمدة  )41الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

د  تلزموق لاحات  اس ك الاص ق تل ولتطبی و التح تخدام نح ر الأدوات اس رة غی ي المباش ذ ف  تنفی

ة السیاسة أھداف ة أداة استحداث, والنقدی ربط محوری ة السیاسة ل م  السیاسةب المالی ن ث ة, وم النقدی

ل الفائدة أسعاروظلت . )2(یةدالسیاسة النق دور تفعیل في السوق بقوى لاسترشادا یمن العام ي المھ  ف

ي المتعثرة لقروضا , إلاّ أنھ بسبب مشكلةللبنوك الإقراض قرارات دمھا الت وك تق ار البن  رجال لكب

ي 80 الأموال غسیل قانون , تم إقرارالحكومیین المسؤولین وكبار الأعمال انون ,2002 سنة ف  وق

                                                            
1) Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2014–2015, Op. Cit , pp.13, 16, 20. 

ون:2 و العی ود أب تقبلیة ) محم ات المس ة والتوجھ ر العربی ة مص ي جمھوری ة ف ة النقدی ورات السیاس ة,  تط دمت دراس ى ق اع إل  الاجتم
س والعشرین السادس السنوي افظي لمجل ة المصارف مح ات المركزی د ومؤسس ة النق ذي العربی د ال ي عق ة ف ة المنام ي البحرین بمملك  ف
  .37, 36, 17, 16صص , 2004, صندوق النقد العربي, أبو ظبي, 2002 سبتمبر
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اضالإقراض معاییر تشدید, الأمر الذي قاد إلى 2003سنة  في 88 البنوك م انخف ن ث ان , وم  الائتم

ر بشكل الخاص للقطاع المقدم ي )1(كبی دني ف ى مستوى مت ك المركزي 2005, لیصل إل ن البن . لك

  .2005على الائتمان بعد  الخاص القطاع حصول فرص تحسین استطاع

ى الحفاظ ) تستھدف2006- 1990(كانت السیاسة النقدیة خلال المدة  م مستوى عل  لسعر ملائ

ام المستوى واستقرار صرفال ائي كھدف للأسعار الع ن  ,نھ ى المضاربات ارانتشلك دولار عل  ال

ة اضطر ى الحكوم دخل إل ع الت م ,مركزي سعر بوض اءه ث د إلغ ك بع ویم ذل ھ وتع د الجنی و لیفق  نح

ھ من% 86 ة ,2004 سنة قیمت ا مقارن ان بم ھ ك ي , 1997 سنة علی ت مصر ف م قبل ن ث  2005وم

ن  في سعر الصرف أو ممارسات تمییزیة قیود فرض عن بالامتناع الدولي النقد لصندوق التعھد م

ة  دون أذنھ, ذي حال دون إمكانی ر ال م الأم ذا ت ق الاستقرار, ل ي تحقی اد بسعر الصرف ف الاسترش

  )].43) و(42, [انظر الشكلین ()2(التضخم استھداف أساس على مبني النقدیة للسیاسة إطار إعداد
 2014- 1975في مصر خلال المدة معدلات التضخم  )42الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

  2014- 1991فائدة في مصر للمدة معدلات ال )43الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيبیانات مجموعة البالمصدر: 

                                                            
ي النقدیة السیاسة أداء تحلیلالأسرج:  المطلب عبد حسین)  1 ر ف رة خلال مص ة, )2004-1997( الفت ا,  شمال اقتصادیات مجل إفریقی

  .139-136صص , 2005, 5 العدد
2) Hoda Abdel-Ghaffar Youssef: Towards Inflation Targeting in Egypt Fiscal and Institutional 
Reforms to Support Disinflation Efforts, European Commission, Brussels, Belgium, 2007, pp.10-11. 
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ي مجال ا ف ةالسیاسة ال أم ك شأن  مالی ي ذل أنھ ف اق الحكومي منحىً تصاعدیاً, ش د اتخذ الانف فق

اك 44معظم البلدان الأخرى, [انظر الشكل ( ان ھن ي ك ر توسع)]. فمنذ ستینات القرن الماض ي كبی  ف

ل فرص وتأمین ,المجانیة والصحیة التعلیمیة الخدمات توفیر ع مضمونة عم ي  لجمی دارسخریج  الم

ي السلع الضروریة, لا الجامعات وخریجي الثانویة الفنیة , وتضمن ھذا الانفاق دعماً حكومیاً كبیراً ف

ث )1(2012- 2007سیما خلال المدة  ي مصر الثال ة ف اً, وشكل , وقد جاء دعم الطاق % من 60عربی

  . )2(2011العجز الحكومي عام 
  2014- 2005ق الحكومي في مصر للمدة ) الانفا44الشكل (

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

ة سیاسة اعاتبسعت إلى  لكن الحكومة, في مطلع تسعینات القرن الماضي, ضمن  انكماشیة مالی

ار امج إط لاحا برن دة لإص لال الم ة خ رادات العام ي الای بیة ف ادة نس ت زی , 1997- 1993, فحقق

ى ( ز ال بة العج ت نس بیة GDPوخفض ة ونس ادة مطلق جل زی ز لیس اد العج دة ع ذه الم د ھ ن بع ), لك

ذ  إلى ذلك ویرجع, 2004ولغایة  1998اعتباراً من  رامجتنفی ة ب ق العام ي المراف خلال  الاستثمار ف

  )].54, [انظر الشكل ()3(الضریبي الأداء ضعف ھذه المدة, وكذلك بسبب

  
  ).9( اد على البیانات الواردة الملحقالمصدر : من إعداد الباحث بالاعتم

                                                            
  .63,ص 2012القاھرة, , 62 المجلد – الرابع العدد, النشرة الاقتصادیة) البنك الأھلي المصري: 1
 .224, 217صص ,  2014, أبو ظبي, 2014 التقریر الاقتصادي العربي الموحد) صندوق النقد العربي:  2
ار 2008-1980دراسة تطبیقیة في مصر للمدة -السیاسة المالیة والفساد الاداري والمالي) فاطمة ابراھیم خلف:  3 ة الانب , مجلة جامع

  .225-224صص  ,2011, العراق, 7العدد -4, المجلدوالاداریةللعلوم الاقتصادیة 
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د  دار العجز  2004إلاّ أن الزیادة الملحوظة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بع قلصًت مق

ھ سنة  ى مستوى ل ى أدن ي 2010بدرجة كبیرة, لیصل إل ادات المستمرة ف ن الزی الرغم م ك ب , وذل

  )].46, [انظر الشكل ()1(الانفاق الحكومي
 2014- 2002ي المباشر في مصر للمدة الاستثمار الاجنب )46(الشكل 

  
  www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

ى مستوتأثیراتھا المباشرة وغیر المباشر غیر المستقرة لسیاسات النقدیة والمالیةوكان ل ى ة عل

دة , وكذلك خ2000- 1997الاستخدام, فقد شھد معدل البطالة انخفاضاً ملحوظاً خلال المدة  لال الم

ة2011 - 2008 ات متباین جل ارتفاع ھ س ى , ألاّ أن ذلك إل یراً ب ة, مش دد المتبقی لال الم ذه  خ ل ھ فش

  ).47لاستخدام, وكما یظھر في الشكل (السیاسات في تحقیق استقرار نسبي بمستوى ا
  2014- 1993 في مصر للمدة معدلات البطالة )47الشكل (

  
 www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الآتي نك الدولي على الموقع الالكترونيالمصدر: بیانات مجموعة الب

   لمحة عن واقع الاقتصاد في مالیزیا: .3

دان من البل دا, ض أن كن ك ش ي ذل أنھا  ف اً, ش ا دولی نف مالیزی ى تص ا عل ي نموھ زة ف  المرتك

ة ار المعرف ر)2(والابتك نوي لمؤش ر الس اً للتقری ار ,ووفق المي الابتك ي  2014 الع ا ف اءت مالیزی ج

ث من 38 المرتبة مالیزیا اقتصاد ویحتل )].3[انظر الملحق ( )3(عالمیاً, 33المرتبة  ي الحجم حی  ف

ي سنة  العالم, غ 2013فف ة )312.44( نحو) GDP( بل ار دولار بالأسعار الثابت ى  ,ملی یشتمل عل

                                                            
  .23-18صص  ,2007المجلد الأول, القاھرة,  -المالیة البحوث مجلة, للدولة العامة الموازنة عجز تطور عبد الله عبد اللطیف عبد الله: )1

2 ) Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2014–2015, Op.Cit, p.11. 
3) Cornell University, INSEAD, & WIPO: The Global Innovation Index 2014- The Human Factor In 
innovation, second printing, Fontainebleau,  Geneva. 2014, p14. 
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ال %) استثمار 26.2%) استھلاك حكومي, و(13.9%) استھلاك عائلي, و(50.1( ي رأس الم ف

ت, كلان ( الثاب ال, [الش ق رأس الم تراتیجي لتعمی ھ اس اك توج د ھن غ  )].49) و (48إذ یوج وبل

ط ل متوس رد دخ و الف بة $)10,430( نح ار الا, ونس ن  )%32.3(وطني الدخ د  .)GDP)1م وق

تھج  ة, ین دور اقتصادي واسع للحكوم ة ب دتمیزت التجربة المالیزی ال ةسیاسات مؤی , لقطاع الاعم

اء الاقتصاد المؤسسات فاعلیة ووجدت ھذه التجربة في تحسین ار الأنسب لبن ة الخی دلا ,الحكومی  ب

   .)2(أن التعلم من الفشل خیرٌ من الاصابة بالشللرأت , ومھامھا من تجرید ھذه المؤسسات من

  .http://www.unido.orgقاعدة بیانات الانتاجیة لمنظمة الیونیدو  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 

  
  .http://www.unido.orgقاعدة بیانات الانتاجیة لمنظمة الیونیدو  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 

ا ن كونھ ي التحول م ا ف در نجحت مالیزی تج ومص واد من ام, للم دیر الخ اط, كالقص ي والمط  ف

ً قیادی اً مصدر , فقد أضحىمتنوع بلد یتمتع باقتصاد إلى ,1970 ع الكھربائیة، للأجھزة ا ار وقط  الغی

ل،...إ وزیت ومكوناتھا، الإلكترونیة ا النخی ر  تمكنت منلخ. كم خفض عدد الأسر تحت خط الفق

ل من  1960% سنة 50من  ذلك 2012% سنة 1إلى أق ي, وك ین أن تكون واحدة نجحت ف  من ب

                                                            
 ) الموقع الرسمي لدائرة الاحصاء المالیزیة:  1

Department of Statistics Malaysia Official Website: http://www.statistics.gov.my /index. 
2 ) Commission on Growth and Development: The Growth Report-Strategies for Sustained Growth 
and Inclusive Development, The World Bank, Washington-USA , 2008, pp.19-20. 
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دل سجلت دولة 13 و مع ر نم دة  سنویا٪ 7 من أكث دھا 1997–1967سنة ( 30لم م تحدی د ت ), وق

ة من قبل ة اللجنة الدولی النمو المعنی ة ب ي والتنمی ر ف و تقری د)1(2008 لسنة النم ة . بع ة الأزم  المالی

دة  1998- 1997 الآسیویة ي المتوسط خلال الم و ف دل النم %, 5.5 نحو 2008- 2000استمر مع

ت أن ,2009 سنة في العالمیة المالیة الأزمة من وبالرغم من كونھا تضررت ا لبث ا م ت، لكنھ  تعاف

غ , لتسجیل نمو موجب2010 سنة وعادت, منذ ھ بالمتوسط بل ) یوضح 50%, الشكل (5.7 معدل

  ).2015- 1960للمدة ( تطور الناتج المحلي الاجمالي
  2014-1960جمالي في مالیزیا للمدة ) الناتج المحلي الا50الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الموقع الالكتروني الآتيالمصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على 

د بلغت  وزن النسبي لقطاع الخدمات, فق ث ال یشبھ اقتصاد مالیزیا الاقتصادات النامیة من حی

الي ا ) ویعمل%48.1( نحو 2013سنة  نسبتھ من الناتج المحلي الاجم وة 53.5نحو  فیھ % من ق

ة ت حص ین كان ي ح ل, ف ناعي ( العم اع الص و 40.6القط ھ نح ل فی ة %36%), ویعم ا حص , أم

  .)2(من قوة العمل %11.1%), ویعمل فیھ 11.2القطاع الزراعي فكانت (

دل نمو سنوي 30.40نحو ( 2014بلغ عدد سكان مالیزیا سنة  ون نسمة, بمع %, 1.47) ملی

ل (20.06[( ل 5) ولادة مقاب اة لك ط ( 1000) وف ر المتوس مة], والعم ان  )27.7نس د ك نة. وق س

وة 67.90معدل المشاركة في قوة العمل في ھذه السنة  ذه الق ة ضمن ھ دل بطال % من السكان, بمع

دل 3.1 غ مع ین بل ي ح ین%, ف ة ب ار البطال باب أعم نة)  24- 15( الش بة  %.10.3س غ نس وتبل

ي الحضر و100الحاصلین على الماء الصالح للشرب  ذلك مجاري 98.5% ف ي الریف, وك % ف

سنة  15ویبلغ عدد المتعلمین من عمر  % في الریف.99% في الحضر و 100حي الصرف الص

) 12.7( الدراسة المتوقع لسنوات ) سنة, والعدد9.5%, ومتوسط سنوات الدراسة (93.1فما فوق 

دخل ( سنة. ي ال دم المساواة ف ي لع ان 46.2كما بلغ معامل جین اترتیب), فك ي مؤشر  62 ھ اً ف عالمی

                                                            
1 ) Commission on Growth and Development: Op. Cit, pp.30-31. 
2 ) Department of Statistics Malaysia Official Website: http://www.statistics.gov.my /index. 
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ة ا ھ (التنمی ذي بلغت قیمت ك بحسب0.773لبشریة وال ر ), وذل ة تقری ا )1(2014 البشریة التنمی , أم

ھولة ي س ا ف ة ترتیبھ طة ممارس د  أنش ال فق رالأعم امن عش اء الث دولي  ج ك ال ر البن ب تقری بحس

2015)2(  .  

ة سنة  ت الحكوم ـ ( 2013لقد أنفق ن ال یم, و5.9) بلغت: GDPنسبتھ م ى التعل % 3.6 % عل

ال  على الجانب العسكري. %1.55الصحة, وعلى  اتف النق % 135.93وبلغ عدد المستخدمین للھ

ا 50.5من السكان, وللأنترنت  ك مالیزی ة 114%. وتمتل اً المرتب ل عالمی ي  75مطار, وھي تحت ف

ة  د, والمرتب كك الحدی ال الس بي  33مج ار النس ب المعی ك بحس دة, وذل رق المعب ال الط ي مج ف

  .)3(القیاسي

ة  20رتبة مالیزیا الـ وكانت  ث: 2015- 2014في تقریر التنافسیة العالمی د جاءت من حی , فق

ة3التحتیة, و( ) البنیة2) المؤسسات, و(1( ي, و( الاقتصاد ) بیئ یم ) الصحة4الكل دائي,  والتعل الابت

ب:  ي الترتی م 33و  44و  25و  20ف ن ث والي, وم ى الت ات عل ر "المتطلب ي مؤش ا ف ان ترتیبھ  ك

یة  ث Basic requirementsالأساس ن حی ذلك م الم. وك توى الع ى مس رون عل ث والعش " الثال

رات: ( یم5مؤش دریب, و( )التعل الي والت اءة6الع وق )كف لع, و( س اءة7الس وق )كف ل, س  العم

ة, و( السوق )تطور8و( وجي, و( )الاستعداد9المالی ب:  )حجم10التكنول د حازت الترتی السوق, ق

ززات 26و 60و  4و  19و  7و  46 ر "مع ي مؤش ا ف ان ترتیبھ راً ك اً, وأخی والي عالمی ى الت  عل

الم, Enhancers Efficiency الكفاءة ى مستوى الع ي مجال: (" الرابع والعشرین عل ا ف  )11أم

ال ة الأعم ً 12, و(تطور بیئ ا لھا عالمی اء تسلس د ج ار, فق م 21و  15 ) الابتك ن ث والي, وم ى الت , عل

  . )4( على مستوى العالم 17ل التطور والابتكار كان تسلسلھا من حیث عوام

ى  ة عل ت الدول د عمل یعد القطاع الخاص في مالیزیا القائد الرئیس لعملیة النمو الاقتصادي, وق

ة والاشراف اء المراقب ا بسھم خاص لغرض ابق ع احتفاظھ ا  .)5(خصخصة الشركات العامة, م كم

ركات اص الش كل خ ت بش غیرة دعم و ذات الص م  النم ي ث وق المحل داءً للس ة ابت الي, الموجھ الع

اء للتصدیر. إن استناد النمو الاقتصادي في ھذا البلد على الإنتاجیة ا والابتكار جعل الارتق ر بھم  أم

ا حتمي, ى وحتى تكون مالیزی ادرة عل ً  المنافسة ق ا اً، إقلیمی ا ضمان وعالمی ب منھ د تطل ك ق إن ذل  ف

اص تثمار الخ ي الاس نوي ف و س دل نم ى% 12.8 مع ع عل ل, م و الأق و ,TFP 2.3٪ نم ي ونم  ف

                                                            
ات  المتحدة الأمم , برنامج2014, تقریر التنمیة البشریة بناء المنعة لدرء المخاطر -المضي في التقدّمالمتحدة:  ) الأمم 1 ائي, الولای الإنم

  . http://hdr.undp.org .167, 157صص , 2014المتحدة الأمریكیة, 
2 ) A World Bank Group Flagship Report :Doing Business 2015- Going Beyond Efficiency, 
International Bank For Reconstruction and Development- The World Bank, Washington, 2014.  p.201. 

 الموقع الرسمي لدائرة الاحصاء المالیزیة:)  3
Department of Statistics Malaysia Official Website: http://www.statistics.gov.my /index. 
4 ) Klaus Schwab: The Global Competitiveness Report 2014–2015, Op. Cit , pp.14, 17, 20. 

  .5, ص2002, الكویت,.3السنة  - 451العدد, الإسلامي الوعي مجلة, التنمویة مالیزیا تجربة في قراءة: الصاوي الحافظ عبد) 5
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ة من .٪4.6 الإنتاجی ادة وتتض ة زی د الإنتاجی ن العدی اد م ة الأبع المھم  الاجتماعی ادیة, ف والاقتص

ة بحسب ھذه الرؤیة ھو غرس الي ثقاف ع الأداء الع دى جمی ات ل ق المشاركة، الطبق  مؤسسات وخل

ن . وتسعى الحكومة إلى تشجیع )1(الأداء عالیة ائل والأدوات المتاحة, وم النشاط الاقتصادي بالوس

  ).52) و(51لضرائب, وكما یظھر في الشكلین (بینھا ا
  2014-1975الضرائب على الشركات في مالیزیا للمدة  )51الشكل ( 

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014-1975شخاص في مالیزیا للمدة الضرائب على الأ )52الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

ى  ویمتلك القطاع رة عل درة كبی ا ق ي مالیزی ع التكیفالخاص ف رات م ة التغی ة, الدولی  والمحلی

ي الناشئة الجدیدة الفرص والتقاط ة ف ة. البیئ الیزي خلال منو الدینامیكی ك اكتسب الاقتصاد الم  ذل

طر للجوء دون أن یض , من1997التنافسیة, ونجح في مواجھة أزمة  واستمد قدرتھ سمة المرونة,

دولي, د ال ندوق النق ى ص ي إل ین ف زم ح اع الت اما القط وفیر لع ة بت ة بیئ ز مواتی ة  لتعزی ذه المرون ھ

یة درة التنافس ان. )2(والق ذه وك مة لھ امھدوراً  الس ي مّ ف ف ن التخفی ار م دمات آث ة الص  ,الخارجی

ة من لأكثر للنمو معدلات عالیة على والحفاظ ود, ثلاث ل إن عق اق ب و آف ي النم ـ  المتوسط الأجل ف

میة ـ ة الرس ف بحسب الرؤی ى تتوق دابیر عل ادة ت ز وزی ذه تعزی ر  ھ تم عب دوره ی ذا ب ة. وھ المرون

                                                            
1) Selangor Darul Ehsan: Malaysia in The (IMD) World Competitiveness Yearbook, Malaysia 
Productivity Corporation (MPC), Malaysia, 2013, pp.19-20. 
2) PEMUDAH Secretariat: Malaysia in Doing Business 2014, Malaysia Productivity Corporation-
Focus Group on Public Relations, Malaysia, 2014, p.37. 
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ین ,البشري المال رأس في التأكید على الاستثمار وة وتمك ل ق ا تحول ودعم من ضبط العم  مالیزی

  .)1(للنمو جدیدة وتولید مصادر ,أعلى مضافة قیمة ذات أنشطة نحو

ن , فتجلى ذلك بوضوح (بحسب )2(العدالة بموازاة النمو جعلت الحكومة ي الحد م دراسات) ف

ر ى ,)3(الفق زت عل وازن ورك ر ت ین أكب ة ب اطق تنمی ریة المن ز الحض ة، وتعزی و والریفی  النم

ة وتحسین ,الصناعي ة البنی ل التحتی یمل الأساسیة الخدمات وتطویر ,للنق دریب لتعل  والخدمات والت

ذي شكل1984والطبیة, كما تم سنة  الصحیة اعي ال ت أصول شركاتھ اصدار قانون التكافل الاجتم

نة  و  2009س ن %26نح ول م ل أص المي التكاف ى .)4(الع ة عل ن الحكوم رص م اك ح دم وھن  ع

  . )5(بین القطاعین العام والخاص العادلة المنافسة تشویھ

دة  ھدت الم د ش ة  2012- 1975وق یم المطلق ي الق حا ف واً واض اقین الحكنم ن الانف ل م ومي لك

اص, م والخ ھ س ب علی تثنائیة, تغل الات الاس تبعاد الح ا, وباس بي لھم و النس وازنإلاّ أن النم  ة الت

  .])54) و(53الشكلین ([انظر والاستقرار, 

  ).10المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات الملحق مالیزیا (

                                                            
1) Zeti Akhtar Aziz: The Malaysian Economy in 2005, Bank Negara Malaysia,  Malaysia, 2006, p6.  

ي المستقبلیة والتحدیات المنطلقات، الواقع: المالیزي التنموي النموذج: خدیجة بوریب) 2 ي ف ى, بحث ألق دولي الملتق ول ال ات ح  مقوم
  .278, ص2012, الجزائر,  قالمة جامعة - الإسلامي الاقتصاد في المستدامة التنمیة تحقیق

3) Siddig Abdelmageed Salih: The Challenges of Poverty Alleviation in IDB Member Countries, 
Islamic Development Bank, 1999, p.37. 

و ھراوة سعید الدین، لال أكرم محمد  )4 ل صناعة:  ب ة التكاف ل -المالیزی اح عوام امن النج ویر ومك ة ,التط ة,  الإسلامیة الجامع العالمی
  .203ص ,2013مالیزیا,  ،1العدد -10 آسیا, المجلد في الإسلام مجلة

5) Malaysia Productivity Corporation (MPC): Malaysia’s Productivity Performance, 18th Productivity 
Report, Malaysia,2011, p.59.   
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  ).10المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات الملحق مالیزیا ( 
اح بشكل ك ا الانفت تطاعت مالیزی ة, اس یة عالی درة تنافس ن ق ھ م ع ب ا تتمت ة لم ى وكنتیج ر عل بی

د لال الم ة خ ادات ملحوظ تیرادات زی ادرات والاس ن الص ل م ت ك د حقق ة, وق ارة الخارجی ة التج

  ). 56) و(55ملاحظة ذلك بوضوح في الشكلین ( , ویمكن2015- 1975
  2014- 1975) صادرات مالیزیا للمدة 55الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014-1975ستیرادات مالیزیا للمدة ) ا56الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي
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ى  د تراوحت نسبة الصادرات إل وتشكل التجارة الخارجیة جزءاً كبیراً من اقتصاد مالیزیا، فق

)GDP دة لال الم ین  2013- 1990) خ ى 74و% 120ب تیرادات إل بة الاس ت نس ا تراوح %، كم

)GDP 61[انظر الشكل (. )1(%71% و101) خلال نفس المدة بین.[(     

  
   databank.worldbank.org/dataالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات البنك الدولي على الموقع الإلكتروني: 

ـ " ة ب ة المتمثل لطة النقدی ل الس ن قب دار م ا ت ة فإنھ ة النقدی عید السیاس ى ص ا عل ارا أم ك نیك بن

ذي تأسس سنة "  BNM(Bank Negara Malaysia( المركزي ور.1959ال ي كوالالمب د  ف وق

د السبعینات في المصرفي النظام الغاء قیود تم رن الماضي, أوائل عق ن الق ر م م تحری ا ت  سعر كم

الیزي المركزي البنك أدار 1980 سنة ومنذ .1978 سنة الفائدة ة السیاسة الم ي النقدی ة ف ة بیئ  مالی

ر تقرارا أكث دّ  ,اس ي تع ن والت ددات م ة ةالرئیس المح ة لفاعلی ة السیاس زو .)2(النقدی ك یرك ي  البن ف

  )]. 58التضخم, [انظر الشكل ( اعتدال ظل في للنمو السلبیة المخاطر إدارة سیاستھ على
  2014- 1975لتضخم في مالیزیا للمدة ) معدلات ا58الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup: المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

                                                            
  .http://www.statcan.gc.ca) الموقع الرسمي لھیئة الاحصاء الكندیة:  1

2) Bank Negara Malaysia: Monetary Policy in 2012, Annual Report 2012, The Joint Policy Committee 
(JPC), Malaysia, 2012, p.79-80. 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Export 74 120 113 112 106 99 91 93 92 85 82
Import 72 101 91 90 86 77 71 76 75 74 72
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ة,  الي للغای اح ع ن انفت الیزي م اد الم ھ الاقتص م ب ا یتس راً لم ارة ونظ ر للتج بي كبی ووزن نس

ة. ات  الخارجی ة خاصة, إذ أن التحرك د أصبح لإدارة سعر الصرف أھمی رةفق ھ الكبی ؤدي فی د ت  ق

ى ارةٍ  إل ر خس وبٍ  غی ا مرغ ن فیھ درة م ى الق ة عل ي المنافس واق ف ا أن الأس ة, كم اع الخارجی  ارتف

  .)1(المباشر الأجنبي للاستثمار جاذبیة مالیزیا یقوّض أن یمكن الصرف سعر

تقرار دف اس ن ھ عر لك رف س ن الص ارض أن یمك ع یتع دلات م تقرار مع دف اس خم ھ  التض

ر وضع إلى یؤدي سعر الصرف عندما بمستویات منخفضة, لاسیما م غی دة, لأسعار الملائ  أو الفائ

عر ل س دما یعم رف عن خم. الص تیراد التض ى اس ا,  عل ي مالیزی ة ف لطة النقدی ع الس ذي دف ر ال الأم

   .)2(الدولار مقابل )(, إلى اختیار سیاسة سعر الصرف الثنائي2005- 1998وخلال المدة 

 .الحالات الدراسیةمؤشرات ثالثاً: تحلیل 

ات  اد بیان اً, اعتم دوا جلی ا یب ذا البحث, كم ي ھ د سسیجري ف ة. وق ة ولیست رقمی  بق أننوعی

ر ى أن مؤش ارة إل ة تمت الاش ادیة الحری درج الاقتص ن ( یت ى )0[م ة, ])10( إل ىا وأن القیم  لأعل

یر ى تش توى إل ى مس ة أعل ن ال للحری ر م حیح. ویظھ س ص ادیة, والعك ق (الاقتص ) 5) و(4ملاح

ي 6و( ة الاقتصادیة ف ى مستویات الحری ي تشیر إل د) قیم ھذا المؤشر الت ة للم - 1975ة دول العین

د 2010 الم, الصادرة عن معھ ي الع ة الاقتصادیة ف زر. ف, وذلك بحسب التقاریر السنویة للحری ری

ذه ال ى خمسة مؤشرات  ملاحقوكما یتضح من خلال ھ ة الاقتصادیة یشتمل عل أن مؤشر الحری

ة :), والثانيGOVفرعیة, الأول: حجم الحكومة ( وق الملكی انون وحق ث: ), واRIT( سیادة الق لثال

ة التجارة(MONالنقود الصحیحة( ع: حری ). ویظھر REG), والخامس: التنظیم(TRD), والراب

دة Summeryفي العمود ( ل الم  1998- 1975) متوسط قیم المؤشرات الخمسة المذكورة. وتتخل

  ). (EViews 7بعض القیم المفقودة, تم تقدیرھا باستخدام برنامج 

ة لعو ة الكلی ا الانتاجی اج (أم ل الانت ة TFPام ات الانتاجی دة بیان ب قاع دان, وبحس ف البل ) لمختل

ة UNIDO(, الصادرة عن الیونیدوWPDالعالمیة  ى الانتاجی اً إل ), فإن قیمھا تتحدد في الأساس قیاس

ا ( ذا  ؛)TFP_K06_US()3الكلیة للولایات المتحدة الامریكیة, ویرمز لھ یم فل د ق ي أن نج ن الطبیع م

بیل  ,ولجمیع سنوات السلسلة الزمنیة ,للولایات المتحدةھذا المؤشر  ى س د الصحیح. فعل مساویة للواح

                                                            
1) Mohammad Hosni Shari: Analyzing Bank Negara Malaysia's Behavior in Formulating Monetary 
Policy, Centre for Applied Macroeconomic Analysis (CAMA), College of Business and Economics, 
Australian National University, 2008, p2. 

تناقضة.) تشیر سیاسة سعر الصرف الثنائي إلى نوع من السیاسة التمییزیة في سعر الصرف التي تسعى إلى تحقیق الأھداف الم  
2) Robert Neil McCauley: Understanding Monetary Policy in Malaysia and Thailand: Objectives, 
Instruments and Independence, Bank for International Settlements, BIS Papers No 31, Representative 
Offices in Hong Kong, 2007, p174.  
3) Anders Isaksson: Downloading Data from the World Productivity Database-User Guide, United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, 2008, p.2. 
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دا تساوي ( 1975المثال عندما نقول أن مستوى الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج لسنة  ), 0.927في كن

دا یساوي  ي كن اج ف ل الانت ي  % من مستواھا92.7فإن ذلك یعني أن مستوى الانتاجیة الكلیة لعوام ف

تنتاج الولایات المتحدة لتلك السنة. لكن ھنا ي  یمكن الاس رات الحاصلة ف ر التغی یم لا تظُھِ ذه الق أن ھ ب

ك  أثیر ذل حب ت مستوى الانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج في الولایات المتحدة ذاتھا, وبالتأكید سوف ینس

   البیانات, ومن ثم النتائج. مما یتسبب في مشكلة عدم دقة  القیم الخاصة بالبلدان الأخرى؛على 

یم ( ة ΔTFP_K06ولتلافي ھذه المشكلة, جرى أخذ ق ات المتحدة الأمریكی ) الخاصة بالولای

م  ن ث اج), وم ل الانت ة لعوام ة الكلی ي الانتاجی ل ف نوي الحاص ر الس دار التغیّ یس مق یم تق ي الق (وھ

یم  اط ق ك ارتب م ف ذلك ت إضافتھا إلى قیم مؤشر مستوى الانتاجیة الكلیة لبلدان الحالات الدراسیة, وب

ي ال ھ ف ن قیم دان ع ذه البل ي ھ ر ف ذا المؤش ذكورة. ھ كلة الم ن المش تخلص م دة, و ال ات المتح ولای

ز  ى أن الرم ارة إل در الاش ى رأس )K06(وتج یر إل ال یش تند الم ذي یس ي, وال ى الافتراض  إل

ة" رد طریق دائم الج عPIM (Perpetual Inventory Method( ال دل " م دثار مع نوي ان  س

  .  )1(الاستثمار نم سنوات عشر تضم الأوّلي (الابتدائي) المال رأس وأسھم %)،6(

د توجد حین فيو ن العدی ة الطرق م و لحساب المختلف ي النم إن الاسلوب الم ،TFP ف  فضلف

ل" أساس على "Malmquist Index مؤشر مالمكویست" ھو لدى الیونیدو ف تحلی ات  مغل لبیان

ذي  Long-Memory Data Envelopment Analysis (LMDEA)الطویلة الذاكرة ", وال

تم  يی ل ف راض ظ ات  افت دثب ة عوائ لة الزمنی دة السلس لال م م خ رض .)(الحج  )LMDEA( ویع

دائي ( بشكل مؤشر TFP في النمو ھ الابت ة المؤشر (1.00قوام دما تكون قیم ), 1.01) نقطة, فعن

ً فإن ذلك یعني حصول نمو ة المؤشرو ،%1بنسبة  TFPفي  اً موجبا دما تكون قیم ھ 0.99 عن , فإن

ول  ى حص واً یشیر إل ً البس نم دار ( ا ة ( %),1بمق ى أن قیم د ΔTFP_K06بمعن ) الصافیة (أي بع

ا یجدر ذكره أن اقتصار الاصدار  .)2()0.01- طرح القیمة الابتدائیة للمؤشر) سوف تساوي ( ومم

ات  2000لغایة سنة  TFPفي تغطیتھ لقیم  WPDالأول لقاعدة بیانات الانتاجیة العالمیة  ع توقع م

دو عن  .2010اء تحدید مدة الدراسة لغایة , كان السبب ور2010لغایة  وبالرغم من افصاح الیونی

ة  ات لغای ذه البیان یوفر ھ ذه س ات ھ دة البیان الي لقاع دار الت ة  ,2005أن الاص ات لغای ع توقع م

  , إلاّ أن تأخر نشره عن زمن كتابة البحث حال دون إمكانیة الاستفادة منھا.)3(2015

 مؤشرات حالة كندا. .1

                                                            
1) Anders Isaksson: Downloading Data from the World Productivity Database-User Guide, Ibid, p.7. 

د الحجم.ن عوائ) لذا تم التعبیر عنھ بالمغلف, في إشارة إلى  كون التقدیرات مغلقة وممتنعة أمام احتساب النمو المحتمل ع  
2) Anders Isaksson: Downloading Data from the World Productivity Database-User Guide, Ibid, p.2. 
3) Anders Isaksson: World Productivity Database – A technical Description, Op.Cit, p.32.   
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ة ) یب4الملحق ( ي حال اج ف ل الانت ة لعوام ة الكلی ة الاقتصادیة والانتاجی یم مؤشري الحری ینّ ق

ذه 59, كما أن الشكل (2010- 1975كندا للمدة  ة الاقتصادیة خلال ھ ) یوضح اتجاه مؤشر الحری

  المدة, والذي یغلب علیھ طابع الاستقرار النسبي مع وجود اتجاه عام یمیل قلیلاً إلى الأعلى.

  
   ).4اجیة الكلیة الواردة في الملحق (إعداد الباحث بالاعتماد على قیم مؤشر الانتالمصدر: من 

  
ي  این ف وبالرجوع إلى المكونات الفرعیة لمؤشر الحریة الاقتصادیة, یمكن ملاحظة بعض التب

د سنة  دة, وبالتحدی ة 1975اتجاه ومعدلات نموھا. ففي بدایة الم ت نتیجة مؤشر حجم الحكوم , كان

)GOVع () الأق ذا 5.20ل من بین المؤشرات الفرعیة الأخرى, وبواق یم ھ ة ق ) نقطة. إلاّ أن متابع

ذا المجال  المؤشر في سائر سنوات السلسلة یكشف عن حدوث بعض المكاسب المتواضعة ي ھ ف

ي سنوات أخرى. ولمعظم السنوات, یتخللھا اط ف اء  خسارة بعض النق ر بق ة یظھ لكن بصورة عام

د م ر عن ذا المؤش یم ھ ـ (ق ة ال اوز عتب م تتج بیاً, إذ ل ة نس تویات منخفض دة 6.88س ة الم ة طیل ) نقط

نة  د س یم بع ذه الق دار ھ ة انح ن ملاحظ ل یمك ة, ب عة للدراس ن ( 2006الخاض ى 6.88م ة إل ) نقط

) نقطة في نھایة المدة. إن ھذا المستوى المنخفض لمؤشر حجم الحكومة یعكس اتساع دور 6.12(

ا تح ا یجعلھ ة بم واءٌ  اكيالحكوم اه, س ة الرف ائص دول ض خص ة  بع اع حص ق ارتف ن طری ك ع ذل

ن ا بة م رائب كنس راداتالض ویلات,  لإی ات والتح م الاعان ي حج ادة ف ورة زی ة, أو بص الحكومی

الي, ولعل  ي الاجم اتج المحل ن الن ام بشقیھ الاستھلاكي والاستثماري, كنسبة م اق الع وكذلك الانف

  من المؤشرات ما یتوافق مع ھذا التحلیل. یحويواقع الاقتصاد الكندي 

حیحة ( ود الص ر النق بیاً لمؤش اً نس ظ تفوق ل یلاح ي المقاب رات MONف ة بالمؤش ) مقارن

اط سنة 9الأخرى, فقد تخطّى عتبة الـ ( دة 1976) نق ة م ع طیل ذا المستوى المرتف ى ھ , وحافظ عل

نة  ة س ام الدول ى أن قی یر إل ر یش ذا الأم ة. ھ التحك1867الدراس فاء ب دي, وإض دار النق ي الاص م ف

ة الاقتصادیة 1935المركزیة على النظام المصرفي سنة  ى مؤشر الحری , كان لھ تأثیراً ایجابیاً عل

ك  ي الأسعار النسبیة. وجاء ذل عبر توفیر بیئة أعمال مستقرة, قللت من فرص حصول تشوھات ف

ة اح الحكوم رف, ونج عار الص رفي وأس امین المص اءة النظ ة لكف تقرار  نتیج ى اس اظ عل ي الحف ف
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2010-1975مؤشر الحریة الاقتصادیة في كندا للمدة ) 59(الشكل 
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ات  ھ المنظم ذي أقرت ات, الأمر ال ة الأزم ي مرحل معدلات التضخم بمستویات منخفضة, لاسیما ف

  الدولیة المعنیة كما تم ذكره أنفاً.

ة ( وق الملكی انون وحق ي RITأما في مجال سیادة الق ة ف یمكن ملاحظة المكاسب المتحقق ), ف

د ى, وق ة والعشرین الأول نة  السنوات الأربع ھ س ى مستوى ل ذا المؤشر أعل ق ھ ع  ,1999حق بواق

ة نموالذي تجسد بوضوح في الو ) نقطة,9.60( راءاتل السریع للغای راع ب ي الاخت زة قطاع ف  أجھ

ع إجراءوالاتصالات الكمبیوتر ةمھ اتإصلاح , وترافق ذلك م ي  م راءات نظامف راع ب ي الاخت  ف

نة دا س ات  .)1(1989 كن یما للفئ یة, لاس وق الشخص ة والحق ة الملكی یاق حمای ي س أتي ف و ی وھ

دى  خ ل اد راس اك اعتق باتھا. وھن ا ومكتس ة انجازاتھ ى حمای در عل ة أق ات القوی ون الفئ عیفة, ك الض

ھ  ة یجعل ى المعرف ائم عل ھ ق دي بكون اد الكن ف الاقتص أن وص دا ب ي كن رار ف ناع الق احثین وص الب

ع " دافعة قوةك بتكارالایرتكز بدرجة كبیرة على  ذي دف ر ال ة مكتبلھ, الأم ة الملكی ديِ  الفكری  الكن

)CIPO"( اءة تحسین خلال من مھم محفز لأداء دور ةاعلوف كف وق إدارة ی ة حق ة الملكی . )2(الفكری

ھ تراجع ) بعض الخسائر, إذ إRITقد سجل فیھا مؤشر ( 1999إلاً أن السنوات التي أعقبت سنة  ن

اقص لیصل سنة 2000سنة  ) نقطة9.27إلى ( اه متن ذب باتج ى ( 2008, واستمر بالتذب ) 8.28إل

ر  ة عب وق الملكی ات لقواعد الخصوصیة وحق نقطة. ویعزى ذلك بالأساس إلى اتساع حجم الانتھاك

ى التحرك لتطویر ا إل ذي دع ر ال اس الأنترنت, الأم انوني الأس او قواعد الخصوصیةل الق  مراقبتھ

ع التشریعات المناھضة للاح, كما أن تقاطع المستمرة ة م د حقوق الملكی وارد ق ي بعض الم ار ف تك

  .)3(ذلك التذبذبعن مسؤولیة المن  تتحمل جانب

م 7.50) نجده في بدایة المدة قد سجل (TRDوعند ملاحظة مؤشر التجارة الدولیة ( ) نقطة, ث

ع ( ى واق ل إل ة لیص نة التالی ي الس ع ف ن 8.62ارتف اق م ى نط افظ عل ة, وح ذب دون أن ) نقط التذب

ة سنة اط لغای ق 2001ینزل عن عتبة الثمان نق ذي یتعل ة وال ود التجاری ف القی ى تخفی دل عل ا ی , مم

ذباً  اط متذب ا المؤشر بعض النق د خسر فیھ ا ق ي تلتھ دة الت ن الم ة. لك بعضھ بمنظمة التجارة العالمی

اط ( ي إشارة إ7.09) و (8.00بین مستوى النق ك ف دة, وذل ة الم ى نھای ود ) إل ى إدخال بعض القی ل

ي  دا التنافسیة ف درة كن دى ق على التجارة الدولیة. وترتبط الاجراءات الحكومیة بھذا الخصوص بم

دان التج ى می ي تطرأ عل ة السوق الدولیة من جھة, كما أنھا تعكس طبیعة المستجدات الت ارة الدولی

اعدة. وى ص روز ق ي  وب لت 2009فف ادرات وص ین ص دھا الص ى وح ن%  40 إل الي م  إجم

                                                            
1) Jonathan D. Putnam: Intellectual Property and Innovation in the Knowledge-Based Economy, 
University of Toronto, Canada, 2006, pp20-21. 
2 ) Jonathan D. Putnam: Ibid, p.900. 
3) Jonathan D. Putnam: Ibid, pp.929-930.. 
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ى )1(المنسوجات من كندا واردات ة (تصل إل , وھناك تزاید في المحتوى الأجنبي للصادرات الكندی

ي 41.6( اع%) ف دات قط ل مع رض )2()النق اً لغ ة أحیان راءات تكتیكی ود إج ن وج لاً ع ذا فض , ھ

  تلافي بعض الآثار السلبیة المتعلقة بالدورات الاقتصادیة أو تداعیات الأزمات العالمیة. 

ع (REGوكذلك الحال لمؤشر التنظیم ( دة بواق ة الم ي بدای ان ف د ك یشیر ل) نقطة, 6.30), فق

ة الاقتصادیة ي مستوى الحری ث تنظیم س إلى انخفاض نسبي ف ذا المجال, سواءً من حی ي ھ وق ف

ب م ر مكاس ق المؤش ة حق نة التالی ي الس ن ف ال. لك اق الأعم ل أو نط وق العم ان أو س ة الائتم لموس

ى (7.29لیصبح بواقع ( ھ عا1980) نقطة سنة 8.14) نقطة, واستمر في النمو إل د لیخسر , ألاّ أن

ین ( ذب ب تمر بالتذب ذا اس اط, وھك ض النق ى نھ8.55) و(7.30بع رى إل نوات الأخ لال الس ة ) خ ای

ان والعمل والأ دالمدة. لقد كان لواقع ھذا المؤشر تأثیرات متباینة على أسواق الائتم ال, فق ان  عم ك

اني ا اط الائتم ع النش ث التوس ن حی ال م ان والأعم وقي الائتم ى س ة عل أثیرات ایجابی ھ ت اص, ل لخ

ذلك  م یكن ك ر ل اعوانخفاض حالات الافلاس, لكن الأم ن ارتف الرغم م ل. إذ ب ي سوق العم الحد  ف

ود التشغیل ف قی ى  المفروضة الأدنى للأجور (والذي یعدّ قیداً للحریة الاقتصادیة), ألاّ أن تخفی عل

دورات الاقتصا أثیر ال ر استجابة لت ھ أكث دأرباب العمل, زاد من مرونة الاستخدام, وجعل اً دیة, مول

  % خلال مدة الدراسة.6% و 13ت بین تقلبات حادة في معدلات البطالة تراوح

ر ( ى مؤش ال إل ادیة, وبالانتق ة الاقتص ر الحری ن مؤش داً ع ظ أنTFPبعی ذا  ), یلاح یم ھ ق

د ت ر ق الباً.المؤش ر س اً, وآخ واً موجب ا نم ث ( خللھ دة البح لال م ھ خ ط قیمت غ متوس د بل ) 0.840وق

یم [ا ذه الق الباً لھ یلاً س ر م ام یظھ اه الع ط الاتج ن خ ة, لك كل (نقط ر الش و 60نظ زى النم )]. ویع

بة  الب بنس نوات مھالس ي الس یما ف ل, لاس ة العم ى انتاجی یس إل ال ول اع الأعم ة قط ى انتاجی ة إل م

ن )3(1992- 1989 اراً م ل, اعتب ة العم ى أن انتاجی ات إل ض الدراس یر بع ل تش ة  1975, ب ولغای

بة  ت بنس د ارتفع ة, ق ة الثانی ل الألفی ر  .)4(%50أوائ ة مؤش و أن قیم ھ ھ ن ملاحظت ا یمك ن م لك

)TFP نة ة س دة ولغای ة الم ذ بدای ا 2000), من ا ودنی دود علی من ح اً ض ذباً ملحوظ ھدت تذب , ش

  ).  0.781) و (0.952تراوحت بین (

                                                            
  .3ص, 2009, كندا,بمونتریال المصري التجاري المكتب, 2009 لكندا الخارجیة التجارة -تحلیلي تقریر: إدوارد یونان) 1

2) The Canadian Chamber of Commerce: Reevaluating Canada’s International Trade: The Impact of Global 
Supply Chains, Economic Policy Series–Policy Brief, Canadian Business Journal - May 2013, Canada,2013,   p.3.  
3) Center of The Study of Living Standards: Aggregate Labour Productivity Growth in Canada and 
the United States-Definitions, Trends and Measurement Issues, CSLS Research Report, Final 
Version, Ottawa-Canada, 2004, p.2. 
4) Peter Harrison: Can Measurement Error Explain the Weakness of Productivity Growth in the 
Canadian Construction Industry, The Centre for the Study of Living Standards for the Construction 
Sector Council, CSLS Research Report No. 2007-01, Canada,  2007, p.44. 
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   ).4نتاجیة الكلیة الواردة في الملحق (المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قیم مؤشر الا

دة  ة الم ي بدای ع (1975(فف ة بواق ة الكلی ان مؤشر الانتاجی نة 0.887) ك ي الس ھ ف ة, لكن ) نقط

ة المؤشر ( ا قیم ا 0.952اللاحقة حقق مكاسب واضحة بلغت معھ ة یحققھ ى قیم ) نقطة, وھي أعل

التراجع 1977نقطة سنة  )0.912إلى ( خلال المدة الخاضعة للبحث. لكنھا تراجعت , واستمرت ب

ي سنة 0.862التدریجي حتى وصلت إلى ( دة ف ود لتسجیل مكاسب جدی ل أن تع  1981) نقطة, قب

ع ( بح بواق نوات 0.903لتص ي الس زولاً ف عوداً ون ر ص ة المؤش ذب قیم ت تتذب ذا كان ة. وھك ) نقط

دال ازلي 2001ءً من سنة لاحقة. إلا أن قیم ھذا المؤشر, وب اه تن , أخذت بالاستقرار النسبي وباتج

ذ لتسعة سنوات متتالیة, د سجل ھ ا نحو  2001ا المؤشر سنة فق ھ معھ بعض المكاسب بلغت قیمت

نة 0.835( درت س م انح ة, ث ى ( 2002) نقط ة.0.832إل نة  ) نقط ي س ھ  2003وف تمرت قیمت اس

ة  )0.825بالانحدار لتصل إلى ( ة لغای ي السنوات الست اللاحق ن الخسائر ف ھ سلسلة م نقطة, تبع

و (2009 ھ نح ت قیمت ي 0.781, إذ بلغ ة, وھ ث, ) نقط دة البح لال م ھ خ در إلی توى تنح ى مس أدن

نة  ادت س ا ع ع ( 2010لكنھ بح بواق ة لتص ب طفیف ق مكاس ة, 0.784لتحق ورة عام ة. بص ) نقط

د  عن المسؤولة الاتحادیة الوزارةوبحسب  ذا البل ي ھ ة ف ة الكلی و الانتاجی دّ نم الإنتاجیة في كندا, یع

ي نوات ف رة الس ا الأخی ال مخیب واءٌ , للآم ن س وال م اریخيال رمنظ دا, ت ین  وأ لكن ةً بالمنافس مقارن

یما یین, لاس ات الرئیس دة الولای م زالی ولا .المتح ل فھ ة العوام ر  وراء الكامن عیف غی الأداء الض

إن  ذا ف افٍ, ل ع ك رورة وض رى ض ة ت ات المعنی ي المؤسس ث العلم تراتیجیة للبح ى س ز عل ترك

  .)1(الضعیفالفجوات المعرفیة الأساسیة المتعلقة بھذا الأداء 

ل  تساعد في تكوین تصور عن بیئة الأداة, قدلكن ھناك بعض المعطیات  ن قبی ذي  تحوّلالم ال

ي ل ف دة  حص لال الم ة خ ال النفطی تخراج الرم ى اس دي إل نفط التقلی تخراج ال ن اس دا م - 1997كن

                                                            
1) Andrew Sharpe: Unbundling Canada's Weak Productivity Performance-The Way Forward, Center 
for The Study of Living Standards (CSLS), Research Report February 2010, Canada, 2010, p.51. 
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ا أن الا ,2007 د ل ستخدامكم ال رأسالنسبي المتزای ھ الم ى جزء من ر أبق ھ ف غی اق اعل وأدخل نط

ل في معدل عدد ساعات الانخفاض, وكذلك یمكن الأخذ بالاعتبار )1(متناقصة الغلةّ , الشھري العم

اع  ددوارتف املین ع ر الع رغین غی ا  المتف ق(أو م ھ یطل ائف" علی غیرة الوظ لن اإذ إ ").الص  لعم

ل العمل سوق في متزایدة أھمیة في كندا أخذ یحتلجزئي  بدوام ي سوق العم د زادت حصتھ ف , فق

ى 2006% سنة 18,5, إلى 1976% سنة 12.5من  ي طرأت عل ة الت , لاسیما بعد التغیرات الھائل

  .)2(الإنترنت ظھور مع وخاصة الماضیة، الثلاثین السنوات في العمل عن البحث طرق

 .مؤشرات حالة مصر .2

ینّ) 5( ملحقال یم یب ري ق ة مؤش ادیة الحری ة الاقتص ة والانتاجی ل الكلی ا لعوام  )TFP( جالانت

ة الاقتصادی یوضح) 61( الشكل أن كما, 2010- 1975 للمدة مصر حالة في ة تطور مؤشر الحری

ذا المؤشر, و في مصر خلال المدة المذكورة, یم ھ ام لق ي لایظھر فیھ الاتجاه التصاعدي الع سیما ف

ر  ھ مص ذي شھدت فی ي ال رن الماض ن الق عینات م د التس دولعق د ال ندوق النق امج ص ق برن ي تطبی

   للإصلاح الاقتصادي.

  
   ).5( ملحقالحریة الاقتصادیة الواردة في الالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قیم مؤشر 

لال  ن خ قالوم ة ( )5( ملح م الحكوم ر حج ة مؤش ن ملاحظ ذكور یمك ي GOVالم  أول), ف

ى النشاط 2.90مدة, بأنھ الأقل قیمة, إذ كان بواقع (ال ام عل ة القطاع الع ى ھیمن ) نقطة, مما یشیر إل

ة  نة التالی ي الس ب ف ض المكاس ق بع ھ حق ادي. لكن ع (1976الاقتص بح بواق ة. 3.14, لیص ) نقط

ي شھدت خسارة  واستمر ھذا المؤشر بتحقیق مكاسب تدریجیة متتالیة, باستثناء بعض السنوات الت

                                                            
1) Andrew Sharpe & Eric Thomson: New Estimates of Labour, Capital and Multifactor Productivity 
Growth and Levels for Canadian Provinces at the Three-digit NAICS Level, 1997-2007, Center for 
The Study of Living Standards (CSLS), Research Report June 2010, Canada, 2010, pp.63-64. 
2) Andrew Sharpe & Anne-Marie Shaker: Indicators of Labour Market Conditions in Canada, The 
Centre for the Study of Living Standards for Human Resources and Social Development Canada, CSLS 
Research Report, Canada, 2007, p.6. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2010-1975مؤشر الحریة الاقتصادیة في مصر للمدة ) 61(الشكل 



 )2010- 1975( للمدة مختارة دراسية حالات في وتحليلها المبحوثة العلاقة قياسالفصل الثالث:   

170 

اب  ى حس الي, عل ي الاجم اتج المحل ي الن ادة مساھمة القطاع الخاص ف ى زی ة, وھو یشیر إل طفیف

ام  د ع وحاً بع ر وض ب أكث ذه المكاس دت ھ د ب ام. وق اع الع اھمة القط ین 1999مس ن ب ي م , وھ

غ المؤشر  د بل دولي للإصلاح الاقتصادي, وق د ال السنوات التي شھدت تطبیق برنامج صندوق النق

  ) نقطة. 7.29بواقع ( 2010عام  أعلى قیمة لھ

حیحة ( ود الص ر النق ن أن مؤش الرغم م ق MONوب ث تحق ن حی ل م ھ الأفض ى أن یر إل ) یش

ع ( ى متوسط بواق ق أعل ك بتحقی ة الاقتصادیة, وذل ة للحری ذلك 8.23الشروط المعیاری ) نقطة, وك

ة الاقتصادیة ات مؤشر الحری ة بمكون ى مقارن ت الأعل دة كان ة الم ي بدای ع  قیمتھ ف الأخرى, وبواق

ل سوى 5.80( ا لا تمث ث كونھ دّ متواضعة من حی % من 58) نقطة, إلاّ أن ھذه القیمة الأخیرة تع

نة  ي س ن ف اط. لك رة نق ن عش ة م ر المكون یة للمؤش ة القیاس ر  1976القیم ذا المؤش ق ھ ة حق التالی

ى ( ل إل رة لیص ب كبی لا7.27مكاس ة خ ب متتالی ق مكاس ر بتحقی تمر المؤش ة, واس دة ) نقط ل م

نوات. وس ض الس ي بع دودة ف ارة مح ع خس ة, م نتي الدراس ي س ھ ف توى ل ى مس  2001جل أعل

م 2002) نقطة, ومن ثم خسر بعض النقاط في السنوات التي أعقبت 9.60بواقع ( 2002و ھ ل , لكن

ي معظم 8.26ینخفض دون مستوى ( ذا المؤشر ف ا ھ ي حققھ ذه المكاسب الواضحة الت ) نقطة. ھ

ة للتضخم, لاسیما سنوات الدراسة  ى معدلات مقبول ي السیطرة عل ة ف تعكس نجاح السلطة النقدی

أداة  ي عن سعر الصرف ك بعد دفع برنامج الاصلاح إلى اعتماد سیاسة استھداف التضخم, والتخل

  . یتم الاسترشاد بھا لتحقیق الاستقرار

اض ), فإنھ یأتي بالدرجة الثانRITأما مؤشر سیادة القانون وحقوق الملكیة ( ث انخف ة من حی ی

ان سنة  د ك ة, فق د مؤشر حجم الحكوم دة بع ة الم ي بدای اط ف ع ( 1975عدد النق ) نقطة, 3.30بواق

ال  ي مج یما ف یة, لاس وق الشخص ة والحق ة الملكی ة بحمای راءات الخاص عف الاج ى ض یراً إل مش

ي السن ا ف م تحقیقھ ي ت ن المكاسب الت الرغم م ة, الملكیة الفكریة وبراءات الاختراع. وب وات اللاحق

ي 5.00إلاّ أنھ ظلّ دون مستوى ( ذا المستوى ف ث أن تجاوز ھ م یلب ) نقطة في معظم السنوات, ول

ذا عدد من السنوات حتى خسر تلك المكاسب وعاد إلى المستوى السابق.  ي ھ ولعل ضعف مصر ف

ب  ي الترتی أتي ف ا ت ع كونھ جم م ال ینس ار,  124المج ث الابتك ن حی اً م ي كعالمی اً ف ا وأیض ونھ

  ولیس على المعرفة والابتكار. والفاعلیة الكفاءة على المعتمدةتصنف ضمن البلدان 

ة  ارة الخارجی ر التج عف مؤش ة ض ن ملاحظ ة یمك ة الدولی املات التجاری عید التع ى ص وعل

)TRD) ع دة بواق ة الم ي بدای ان ف د ك نة 5.30), فق ض س ھ انخف ة, لكن ى ( 1976) نقط ) 2.28إل

ذي  نقطة. تدھور قیمة ھذا ذا المجال, وال المؤشر یعكس انخفاض مستوى الحریة الاقتصادیة في ھ

ة والضوابط الجمركیة الإجراءاتجاء نتیجة  دة الإداری ة  ،المعق ة الانتقالی ذلك صعوبات المرحل وك

ي الوقت  اة للقطاع الخاص, ف ادة الحی ام وإع یص دور القطاع الع ى تقل التي سعت فیھا الحكومة إل
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ض  ھدت بع ة ش نوات اللاحق ن الس خ. لك أمیم... ال رارات الت ر ق ى أث ر عل ھ الأخی ل فی ذي تآك ال

دریجي ل ى ( 1984تصل سنة المكاسب المتواضعة, وارتفعت فیھا قیمة المؤشر بشكل ت ) 3.39إل

دة  ي الم ا الاقتصاد المصري ف انى منھ ي ع ة الت دیون الخارجی  1990- 1985نقطة. إلاّ أن أزمة ال

ن  د م اذ العدی ى اتخ ا اضطره إل ر, مم دولي بشكل خطی اري ال اح التج ى الانفت درة عل ھ الق د أفقدت ق

د انحدر ذا المؤشر, فق ي سنة  الاجراءات التقییدیة التي انعكست في قیمة ھ ھ ف ى مستوى ل ى أدن إل

ي سنة 4.00بواقع ( 1985 ع ( 1990) نقطة, وكذلك ف دیون 1.12بواق ة ال اقم أزم ن تف ) نقطة. لك

امج  ر لبرن اد مص اع اقتص دولي وإخض د ال ندوق النق وء لص ى اللج ة إل طر الحكوم لاحاض  الإص

ادي اوز2007- 1991الاقتص م یتج ھ ل دة, لكن ب جدی ق مكاس ر لیحق ذا المؤش اد ھ ن , فع ي أحس , ف

  .2008) نقطة, والذي تحقق سنة 6.88الأحوال, مستوى الـ (

یم ( ر التنظ ف مؤش م یختل ة REGول ر الحری ات مؤش ائر مكون ن س تواه ع ي مس راً ف ) كثی

ع ( دة بواق ة الم ي بدای ان ف د ك ادیة, فق ي 4.20الاقتص ح ف اض واض ى انخف یر إل و یش ة, وھ ) نقط

ان والعمل فضلاً عن  مستوى الحریة الاقتصادیة في ھذا المجال, والذي یشمل تنظیم سوقي الائتم

ي سنة  نطاق الأعمال. وقد تم تسجیل بعض المكاسب المتتالیة في السنوات اللاحقة  1995لیصل ف

ى ( ة,6.49إل دة الدراس ة م لال طیل ھ ح تم تحقیق توى ی ى مس و أعل ة, وھ ر  ) نقط ى أث اء عل د ج وق

ذي أدخل ادي وال لاح الاقتص امج الاص ق برن ن تطبی دد م ھ ع لاحاتت جرّائ ى الإص واق عل  الأس

ة حصل والتي  المالیة ن السنوات اللاحق ان. لك أسفرت عن رفع نصیب القطاع الخاص من الائتم

د سنة  ام بع ا الع ان اتجاھھ ة سنة  1995تذبذب في قیمة ھذا المؤشر, إذ ك اً,  2003ولغای م تنازلی ث

نة  ن س داءً م ب ابت ض المكاس ق بع اد لیحق ى  2003ع نة حت نتي 2008س دداً س ض مج م انخف , ث

   .2010و 2009

دلل ع ا ی ى إن حالة السلوك العشوائي في قیم مكونات مؤشر الحریة الاقتصادیة في مصر إنم ل

ق  ة لتطبی ود إرادة ثابت دم وج ابع ع حة ذات ط تراتیجیة واض ة س ال الحری ي مج ي ف مؤسس

ا یمھبل أن واقع الحال یشیر إلى أن نسبة  الاقتصادیة. ة مم ھ ردود فعل م ھ لا یتعدى كون تم تطبیق

ي مصر, و ,آنیة متفضي إلى اجراءات تكتیكیة لحل المعضلات التي تواجھ الاقتصاد ف فھي  من ث

  تعكس متداخلات الحالة العامة في مصر, وفي مقدمتھا الواقع السیاسي. 

ل  ة لعوام ة الكلی ر الانتاجی ل مؤش ن تحلی ادیة, یمك ة الاقتص ر الحری ار مؤش ارج إط اج وخ الانت

)TFP ن  )5( الملحق), لحالة مصر, عبر ملاحظة قیم ھذا المؤشر الموضحة في ا یمكن, م أیضاً, كم

ى 62خلال الشكل ( ا إل ث ونزوعھ ), ملاحظة المیل الموجب لخط الاتجاه العام لھذه القیم في مدة البح

ة  )0.299المدة بواقع ( أولالمذكور تظھر قیمة المؤشر في  ملحقالزیادة. ففي ال ل قیم ة, وھي أق نقط

ة  ي الانتاجی لھ خلال المدة الخاضعة للبحث, ویشیر واقع الاقتصاد في حالة مصر أن ھذا الانخفاض ف
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ات رتبط بسیاس ا ی ابقة لھ نوات الس نة والس ذه الس یم لھ ریجین التعل ف الخ ي توظی راط ف ة, والاف  المتبع

  قیة, وھجرة الأدمغة. العام, وثبات الاجور الاسمیة وانخفاض قیمتھا الحقی بالقطاع

  
   ).5(ملحقاجیة الكلیة الواردة في الالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قیم مؤشر الانت

  
دة  ذكر أن الم دیر بال ن الج ى  1985- 1974وم اق عل ي الانف ة ف ادات ملحوظ ھدت زی د ش ق

ي  ال, والت ة, الاستثمار, لاسیما في البنى التحتیة, ومحاولة تعمیق رأس الم ة الاجنبی استنزفت العمل

 ً ا ب لاحق أتي بالمكاس ى أن ت ر )1(عل یم مؤش ي ق ذب ف ر التذب ك یفس ل ذل دة  TFP, ولع لال الم خ

ر ق المؤش د أن حق ذكورة. إذ بع نتي الم لال س ب خ ض المكاس ھ  1977و  1976 بع بح قیمت لتص

ع ( نة 0.393) و(0.390بواق ض س ھ انخف والي, فإن ى الت ة عل ع ( 1978) نقط ى واق ) 0.375إل

ي . 1985نقطة, وھكذا استمر ھذا التذبذب لغایة سنة  و ف المتحقق  GDPویشیر الواقع إلى أن النم

راكم رأس  د ت دخلات, وبالتحدی ادة الم ى زی اس إل ة الأس زى بالدرج ا یع ار إلیھ دة المش لال الم خ

ى المال, و ولیس إل ف النم ى أن المكث ي, أي بمعن دم التقن ى التق و  TFP مساھمة المستند إل ي النم ف

  .ضئیلةالاقتصادي المنجز كانت 

ل الواحد ال للعام ق رأس الم ي تعمی و سنوي ف د إنجاز نم ة, [وبع ي  أما في المدة اللاحق غ ف بل

ا 10.71المتوسط نحو  دة المشار إلیھ  ةعشر السنوات الست], شھدت 1985- 1974% خلال الم

ة المؤشر  2001- 1986 ا متوسط قیم غ خلالھ ة, بل حو نتحسن تدریجي في مستوى الانتاجیة الكلی

ة0.454( ن) نقط ك التحس ر ذل د ظھ دیون و , وق اء ال د اطف عینات بع د التس ل عق وأوائ ةالع فرت  مل

ة ذالأجنبی و أن ھ ت ھ ن الملف ة. لك ادة المنافس ر وزی ي المباش تثمار الأجنب دفق الاس و , وت ا النم

ي عصفت بالاقتصاد المصري وسیاسة التق ة الت دیون الخارجی شف الموجب قد تزامن مع أزمة ال

امج  , وما تبعھا من1990- 1985خلال المدة  ق برن  لإصلاحادعوة لتقلیص الانفاق العام عند تطبی

  , وما بعدھا. 1991الاقتصادي لصندوق النقد الدولي سنة 
                                                            

1) Hanaa Kheir-El-Din: Productivity performance in developing countries, Op.Cit, p.9. 
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أثیرات  ك وجود ت ن ذل ك المتسبب ة للضغوط الاقتصادیة (سواءٌ ایجابیوقد یسُتشف م ة عن تل

ذه ھة, إذ أن الأزمة المذكورة, أو الناجمة عن أعباء برنامج الاصلاح) على مستوى الانتاجیة الكلی

ات الكام تنفار القابلی ي اس اعدت ف ون س د تك عار, ق ور والاس ر الاج ل تحری ي ظ غوط, وف ة الض ن

ھدتھ بعض الخاص وزیادة مشاركة قوة العمل الذي ش وزیادة الانتاجیة. وبالرغم من توسع الانفاق

إن نسبة  ذه السنوات, ف رمھھ ذي ت الي, ال ي الاجم اتج المحل ي الن ق ف و المتحق ن النم ة م ین م اوح ب

ي (6 -  3.5( ا تعزى النسبة TFP)% خلال تلك المدة, یمكن أن یعزى إلى النمو ف ة ا), بینم لمتبقی

  إلى زیادة المدخلات. 

ي السنوات  ع (TFPعاد مؤشر ( ,2007- 2002لكن ف ) نقطة سنة 0.478) لینحدر من واق

ثلاث 2007) نقطة سنة 0.450إلى واقع ( 2001 , ومن ثم سجل مكاسب متواضعة في السنوات ال

و ( غ نح ط بل دة بمتوس ن الم رة م ة 0.455الأخی اولات الرامی اق المح ى إخف یر إل ذا یش ة. وھ ) نقط

ي إحداث  العالمي, وأنلدمج الاقتصاد المصري بالاقتصاد  برنامج الاصلاح الاقتصادي لم ینجح ف

ة  یة والأمنی المتغیرات السیاس ون ب ري مرھ اد المص زال الاقتص ة, إذ لای رات جوھری تغیی

ة, و ة المرحلی موالاجتماعی ي الملائ ار المؤسس ى الاط ر إل مان ل یفتق دض تویات تولی ة مس ن عالی  م

و تدام النم بحت .المس د أن أص ة فبع ة المعرف تدامة العلمی ة المس اح التنمی ة مفت ظ والتكنولوجی , یلاح

ي البحث مجال فيبمصر  واضحة وطنیة سیاسة وجود عدم وجي. العلم ي  والتكنول د تخل ى بع وحت

ام  إن نظ ة, ف ة التعلیمی ات المؤسس ف مخرج ة توظی ن سیاس عینات, ع د التس ة عق ي بدای ة, ف الدول

اج, التعلیم بقيَ دون تغییر, الأمر الذي جعل الم ع قطاع الانت ؤسسة التعلیمیة عاجزة عن التنسیق م

د أ ى تولی ل وأو ربط مخرجاتھا مع حاجة السوق الفعلیة, فضلاً عن امتلاك القدرة عل  واستیعاب نق

ة ة  المعرف ى بیئ ة للوصول إل ود المبذول دد الجھ ا أن عدم نضوج النظام المؤسسي ب ة. كم المطلوب

ا. ف وق بھ تقرة موث ال مس ىأعم رغم عل ن ال ود م ة الجھ ي المكثف ت الت ا قام ة بھ جیع الحكوم  لتش

تثمارالا اص، س ة  الخ ادرة, إذ لغای لاق روح المب ي إط لت ف ا فش و  2005فأنھ ان نح ن 60ك % م

ة ود للدول اق الاستثماري )1(مجموع الاستثمار یع ي الإنف ي حصلت ف ادات النسبیة الت ى الزی , وحت

 .إلى الاستثمار الأجنبي المباشر, فإنھا تعزى بالدرجة الأساس 2005بعد  الخاص

 مؤشرات حالة مالیزیا. .3

لال ال ن خ قم ة 6( ملح ة الكلی ادیة والانتاجی ة الاقتص ري الحری یم مؤش ة ق ن ملاحظ ) یمك

دة ) TFPلعوامل الانتاج ( ا للم ا الشكل ( .2010- 1975في حالة مالیزی اه 63أم و یوضح اتج ) فھ

ث  ي الثل وع من الاستقرار النسبي ف ھ ن ر فی دة, ویظھ ذه الم قیم مؤشر الحریة الاقتصادیة خلال ھ

                                                            
1) Hanaa Kheir-El-Din: Productivity performance in developing countries, Op.Cit, p.14-16. 
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ر  ث الأخی د أن الثل ا, بی اني منھ الأول من المدة, في حین یلاحظ حدوث تقلبات متناوبة في الثلث الث

ھ ا اطؤاً یعتری بعض السنوات, من ھذه المدة شھد فیھ ھذا المؤشر تب ذب ل ا لتذب یم أمّ ام لق اه الع الاتج

  قلیلاً إلى الأسفل. فإنھ یمیل إلى الانحدار ھذا المؤشر طیلة المدة المذكورة

  
  ).6الاقتصادیة الواردة في الملحق ( المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قیم مؤشر الحریة

ة  ر الحری ة لمؤش ات الفرعی ة المكون د ملاحظ ي الوعن ر ف ادیة, یظھ قالاقتص ) أن 6( ملح

ع (GOVمتوسط قیمة مؤشر حجم الحكومة ( ان بواق دة الدراسة ك ھ 5.75) خلال م ) نقطة, وكون

ذا  ة الاقتصادیة. ویشیر ھ رئیس للحری ة المؤشر ال ى قیم أثیره سلبیاً عل المكون الأقل قیمة یجعل ت

اط ا ي النش وھري ف ومي ج دخل حك ود ت ى وج بي إل اض النس ادي,الانخف د  لاقتص درَّ بن د تص وق

ة ویلات المالی ال التح ذا المج ود ھ ة بن ات الاجتماعی رى والإعان طھ (الأخ غ متوس ا بل ) 8.988, بم

ة دخل)1(نقط ذا الت زَ ھ ا تركّ اء . كم ول بن ة ح ة بنی ة تحتی یم عالی ات التعل م مؤسس اءة, ودع  الكف

حة كان والص ث والإس در  والبح ا مص دهّ مالیزی ذي تع ل ال ة العم ع انتاجی عیاً لرف ك س ي, وذل العلم

ا  ي مالیزی دور الاقتصادي الحكومي الواسع ف ة. فال ات الطبیعی ي الھب الثروة في ظل ندرة شدیدة ف

تھج  دین ات مؤی ة,سیاس ال ة ومكمل اع الاعم م لقط ي معظ تواه ف ى مس ر عل ذا المؤش افظ ھ د ح . وق

وم ھ تح ت قیم نوات, إذ كان ض  الس ا بع جل فیھ ي س نوات الت ض الس تثناء بع ط, باس ول المتوس ح

  .1997المكاسب, لاسیما سنة 

ة ( وق الملكی انون وحق اض RITویأتي مؤشر سیادة الق ث الانخف اني من حی ب الث ي الترتی ) ف

ى وجود 4.60) نقطة. وكان في بدایة المدة بواقع (6.13في القیمة, بمتوسط ( ا یشیر إل ) نقطة, مم

ي  عف ف بة (ض ة بنس روطھا المعیاری اك لش ب وانتھ ذا الجان ة بھ ة الخاص ي 50.4الأنظم %), وھ

ار من إط دخل ض تقلال ت اء اس اكم القض ة المح دخل وحیادی انون والت ظ الق كري لحف ة العس  ونزاھ

ة  النظام ي السنوات اللاحق ة الخاصة. لكن ف ة الملكی ھ یمكن ضمان حمای القانوني, والتي من خلال

                                                            
1) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World, 2012 Annual Report, p.109. 
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ق مكاسب نجحت الحكومة في  ي أسفرت عن تحقی ال, والت إجراء بعض الاصلاحات في ھذا المج

نة  ر س ة المؤش ت قیم ة, فارتفع ى ( 1976متتالی ى (5.70إل ولاً إل ة, وص نة 6.59) نقط ة س ) نقط

ى نحو (1980 ة إل ي السنة اللاحق ق 5.88, إلاّ أنھا شھدت تراجعاً ف م عادت لتحقی ) نقطة, ومن ث

ى ( 1997السنوات لغایة سنة للارتفاع تدریجیاً في معظم  ) 7.50التي وصلت فیھا قیمة المؤشر إل

غ ( دة بمتوسط بل ن الم ة م ذب خلال السنوات المتبقی ي التذب ) نقطة, 6.58نقطة. وھكذا استمرت ف

راوح مستواه  دة الدراسة, إذ ت ة م ذا المجال طیل ي ھ رز ف ان الأب انون ك والملاحظ أن بند سیادة الق

  .)1(نقطة )]8.33) و (7.78بین [(

دة الدراسة نحو (REG(أما مؤشر التنظیم  یم خلال م ) نقطة, 6.83), فقد بلغ فیھ متوسط الق

ة RITوھو أعلى بقلیل من مؤشر ( ي مستوى الحری اض النسبي ف ى الانخف دل عل ا ی ) السابق, مم

ل أو سوق الأعم ال, الاقتصادیة في ھذا المجال, سواءً من حیث تنظیم سوق الائتمان أو سوق العم

ان  واق الائتم ة لأس ة التلقائی د الآلی ة بتقیی ة المتبع راءات الحكومی بب الإج رى تتس ارة أخ أو بعب

ى 3.17والعمل والأعمال بما نسبتھ ( دھا مستوى أدن الرغم من عدم تحدی ك ب ة, وذل ) نقطة معیاری

ل  ور قب ل)2(2012للأج ا التقلی ذلك محاولاتھ بیة, وك زة نس ل كمی اء العم ى إبق ھا عل ن  , وحرص م

ع 6.40بواقع ( 1975شروط منح الائتمان. وقد كانت قیمة ھذا المؤشر سنة  ذا الواق ) نقطة, لكن ھ

م استمر 1985) نقطة سنة 7.34أخذ بالتحسن التدریجي لیصل إلى واقع ( ذب خلال , ومن ث بالتذب

دة  ین ( 2004 - 1986الم زولاً ب عوداً ون ة, و(6.00ص اوز عتب7.60) نقط ھ تج ة, إلاّ أن ة ) نقط

م ,) نقطة8.18بواقع ( 2005الثمان نقاط سنة  ن ث ة,  وم ي السنة التالی انخفض ف ع عاد ف ھ ارتف لكن

دة الدراسة. وو ثانیةً, انواصل ارتفاعھ لیصل إلى أعلى مستوى في السنة الأخیرة من م د ك  ینالبن

ال  ذا المج رز بھ ا: "الأب لبیةھم ة الس دة الحقیقی ب الفائ ب نس ان " و"تجنّ دیم الائتم اع تق ى القط إل

  .)3() نقطة على التوالي98.8) نقطة و(99.2", بمتوسط بلغ (الخاص

غ (TRDوكان مؤشر التجارة الدولیة ( دة الدراسة متوسط بل ) نقطة 7.48) قد سجل خلال م

ع  ت, لا یتناسب م ي ذات الوق ھ, ف ابقة, لكن ثلاث الس ة بالمؤشرات ال دّ الأفضل مقارن معیاریة, ویع

ود الخاصة انفتاح مالیزیا التج ة بعض البن اض قیم ى انخف ود إل ك یع ة. وتفسیر ذل اري العالي للغای

ت د اس ا ق ن أن مالیزی الرغم م ال. إذ ب ذا المج ربھ ة العش اط المعیاری ع النق بة  وفت جمی (أي بنس

ود, وھي: "حجم100 ن البن التجاريِ"  القطاع %), لجمیع السنوات الخاضعة للدراسة, في عدد م

ة السوق صرف سعر مقابل و "سعر الصرف الرسمي ب السوداء" و"حری ارة ",  الأجان ي الزی ف

اراً من سنة   1990كما حصل تطور لافت في بندي "الضرائب على الصادرات والواردات" اعتب
                                                            

1) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World, Op.Cit, p.109. 
  .40, مصدر سابق, ص2013 - 2012 للأجور العالمي التقریر:  الدولي: العمل مكتب)  2

3) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World, Op.Cit, p.109 
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بة ة و"نس نة  التعرف ن س اراً م طة" اعتب غ (2000المتوس ط بل ى 8.37) و (9.1, وبمتوس ) عل

ة كا ود المتبقی ة البن والي, إلا أن قیم رالت دي "تغیّ یما بن بیاً, لاس ة نس ت منخفض ب ن ة"  نسَِ التعرف

ود ى و"القی فقات عل ال رأس ص ة  الم د أزم طھا بع غ متوس ي", إذ بل و ( 1997الأجنب ) 1.24نح

ع ()1() نقطة على التوالي80.5(و دة بواق ة الم م 7.90. وبذلك ظھر المؤشر في بدای ن ث ) نقطة, وم

ة ) نقطة, واس7.72إلى واقع ( 1976ھبط سنة  دریجي لغای اط بشكل ت , 1996تمر بخسارة عدة نق

ع ( ى واق در إل ھ انح نوات, لكن بعض الس دودة ل ب مح ق مكاس ك تحقی ل ذل نة 6.95تخل ة س ) نقط

ع (1997 ى واق ة إل ي السنة التالی ع ف ھ ارتف ة, ألاّ أن ة المالی اه الأزم ل تج ) 7.30, بسبب ردود الفع

ع ( 2008ن یشھد ھبوطاً سنة نقطة, ثم تذبذب قلیلاً نزولاً وصعوداً, قبل أ ) نقطة, ومن 7.26بواق

ع ( دة بواق لال الم ین خ ل قیمت جل أق م یس ة 6.75) و (6.59ث داعیات أزم ل ت والي بفع ى الت ) عل

  المالیة. 2008

ود الصحیحة ( وّق النسبي لمؤشر النق راً یشیر التف ھ المتوسMONوأخی ث قیمت طة ), من حی

ت ( ي بلغ ودة 8.28الت ى ج ة, إل اح مالیزی) نقط یما وأن انفت ال, لاس ذا المج ي ھ اري الأداء ف ا التج

ذي ج ر ال ارجي), الأم داخلي والخ ع مصدرین للتضخم (ال ل م ة اضطرھا للتعام الي للغای ا الع علھ

ا متطل ات أمام تحدي المحافظة على معدلات تضخم مقبولة مع أسعار صرف مناسبة, تراعى فیھ ب

 مدى نجاح التي تعكستقلبات الواضحة في قیمة المؤشر, ب التعزیز التنافسیة, وھذا یفسر لنا أسبا

ات بحسب مق د الأولوی تضیات إجراءات السلطة النقدیة في تجنبّ التشوھات السعریة في ظل تحدی

د ة الم ة  ة  نجد أنالمرحلة, أو التوفیق بین الأھداف في الظروف المختلفة. فعندما نأتي إلى بدای قیم

ر ( ة نسMONمؤش ت منخفض ع () كان بعض 7.30بیاً بواق حیة ب ى التض ذلك إل یرة ب ة, مش ) نقط

نة  ا س ن ارتفاعھ رى, لك داف أخ الح أھ بیة لص عار النس تقرار الأس ات اس ى وا 1976متطلب ع إل ق

دیل الأول9.06( تم تع ذا ی بیة, وھك عار النس بط الاس و ض ام نح ھ الاھتم س توج ة, یعك ات ) نقط وی

لال ال ن خ ة. وم روف المرحل ب ظ ق (بحس ر ) ا6ملح ة المؤش ع قیم ة تراج ن ملاحظ ذكور یمك لم

نة  ل س دریجیاً لتص ى ( 1979ت نة 8.85إل دة س ب جدی ق مكاس ادت لتحق ا ع ة, لكنھ  1980) نقط

ى مستوى 9.05فأصبحت بواقع ( ى سجلت أعل ب حت ا ل) نقطة, وبقیت على ھذا المنوال من التقل ھ

ك ا9.35بواقع (1997سنة  ة) نقطة. لكن حدوث الأزمة المالیة في تل دان العمل ة  لسنة, وفق المالیزی

د7.49إلى ( 1998مة من قیمتھا, أدى إلى انخفاض قیمة المؤشر سنة مھنسبة  تحسن  ) نقطة, وبع

ینّ ترا دة, لتب ى مستویات قیاسیة جدی ةنسبي في السنتین التالیتین انحدرت مرة أخرى إل  جع الحری

  .الاقتصادیة في ھذا المجال, واستمرت كذلك إلى نھایة المدة

                                                            
1) James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World, Ibid, p.109 
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اج  ل الانت ة لعوام ة الكلی ر الانتاجی ى مؤش ال إل ادیة والانتق ة الاقتص ر الحری ادرة مؤش وبمغ

)TFPي ال ظ ف ق) یلاح ت 6( ملح ة بلغ دة الدراس لال م ر خ ذا المؤش طة لھ ة المتوس ) أن القیم

ل. ) نقطة, 0.510( دانبخط اتجاه عام موجب المی اً ضمن البل ا دولی المدفوعة  أن تصنیف مالیزی

تدام.  و المس ق النم تراتیجي لتحقی ار اس دارة كخی ع الص دیھا موق ة ل ة الكلی ي الإنتاجی ار یعط بالابتك

ال,  ق رأس الم ي تعمی ة, والاستمرار ف ة ومتواصلة للإنتاجی وبالرغم من استھدافھا مستویات عالی

ي مؤشر الان ات ف ا تقلب ة إلاّ أن مدة الدراسة شھدت اخفاقات متباینة في الأداء, نجم عنھ ة الكلی تاجی

  ).64من سنة إلى أخرى, وكما یتضح من الشكل (

  
    ).6الواردة في الملحق ( الكلیةالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على قیم مؤشر الانتاجیة 

ي السنة ) نقطة, 0.392( ), كانت قیمة المؤشر بواقع1975ففي بدایة المدة ( ق ف ي حین حق ف

ى 0.481بارزاً بلغت معھ قیمة المؤشر () نمواً موجباً 1976التالیة ( یلاً إل ) نقطة, إلاّ أنھ انحدر قل

ى (1977) سنة 0.470واقع ( م إل ى (1978) سنة 0.462, ث م إل ل أن 1979) سنة 0.455, ث , قب

ى 1981) نقطة سنة 0.492یعود ویرتفع الى ( د السبعینات عل . وبشكل عام كان التركیز خلال عق

د ل ل لرف ة العم ع انتاجی واردات, رف لال ال ن إح دلاً م دیر ب ة للتص ل, الموجھ ة العم ناعات كثیف لص

رة العمل  زة وف وارد, واستغلال می درة الم وكان الغرض من استھداف انتاجیة العمل ھو تجاوز ن

ة  دمات بنی وفیر خ ى ت ة عل ت الدول ین عكف ي ح یة, ف درة التنافس ز الق ي تعزی ر, ف اض الأج وانخف

  أساسیة متطورة عالیة الأداء. 

نة  ي س ى 1983وف ر إل ة المؤش ت قیم ة) ارتفع امج الخصخص دء ببرن ھدت الب ي ش (والت

م 1985) نقطة سنة 0.465لكنھا انخفضت إلى ( ,1984) نقطة سنة 0.539), ثم إلى (0.525( , ث

ى ( نة 0.447إل نة 1986) س ت س جیع  1986, وكان وافز لتش ن الح ة م دیم حزم ھدت تق د ش ق

ة المضافة، المدخلات واستخدام ت التشابكیةالاستثمار, روعي فیھا التأثیرا ة والقیم ذلك  المحلی وك
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تثمرین م المس جیع ودع ام تش ات للقی دریبو R&D بعملی ة ت ة العمال دة . )1(المحلی ي الم - 1987وف

ا1996 د تخللھ نة (وق ي س ة1991ف املة مراجع ة ش اریع ا لسیاس ى المش التركیز عل وافز ب لح

ا تحول  1995ستراتیجیة, وفي سنة ال ق خلالھ د حق ال) ق ة رأس الم ز نحو الصناعات كثیف التركی

ذكورة ( دة الم ة الم ھ نھای ا 0.555المؤشر مكاسب تكاد تكون متواصلة, إذ بلغت قیمت ) نقطة, لكنھ

ى ( یلاً إل ت قل نة 0.549تراجع ة س لت  1997) نقط یویة, وواص ة الآس ة المالی دوث الأزم ع ح م

   ) نقطة على التوالي.0.513) و (0.527تراجعھا خلال السنتین اللاحقتین إلى (

نة  ي س ة  2000وف ـ "رؤی رِفَ ب ا عُ ح م رزت ملام م 2020" أو "وواوسان 2020ب ي ت " الت

دة1991عرضھا سنة  ة الجدی ي ظل التحدیات العالمی ار ف ق الازدھ , )2(, وھي تتضمن سبل تحقی

دة وق 2004- 2000وقد حقق مؤشر الانتاجیة الكلیة خلال المدة  ھ مكاسب جدی یاسیة, إذ بلغت قیمت

دة ( ذه الم ا 0.587في نھایة ھ ة مالیزی ي حال ق ف ة یتحق ة الكلی ى مستوى للإنتاجی ) نقطة, وھو أعل

ة تراجعت, على امتداد المدة ال ذه القیم ى (مبحوثة, لكن ھ دریجي, لتصل إل ) نقطة 0.525بشكل ت

دھذا الواقع منح مالیزیا موقعاً متقدما نسبیاً في في نھایة المدة.  اً, فق ا آنف ا بینّ  التنافسیة العالمیة, وكم

ة ازت الرتب ار 21 ح ال الابتك ي مج ذلك, ف اء وك لھا  ج ن 17تسلس وفر م ث ت ل حی ور عوام  التط

  العالم.  مستوى على والابتكار

  المبحث الثاني

  نموذج القیاسي في الحالات الدراسیةالا تطبیق 

  الخاصة بموضوع البحث.أولاً: تحدید العلاقة وفق النظریة الاقتصادیة 
ین  ة ب ة موجب ة جوھری اد بوجود علاق ي الاعتق ً ـ تبن ا انسجاماً مع فرضیة البحث سیتم ـ نظری

ذا  ار صحة ھ ة اختب م محاول اج, ومن ث ل الانت ة لعوام ة الكلی متغیري الحریة الاقتصادیة والانتاجی

ة الاقتصادیة,  ن عدمھ باستخدام الأسالیب الكمیة.الاعتقاد م ي مسلمات النظری على أنھ لا یوجد, ف

ذا  ل ھ رّ الاقتصادیون بوجود مث ما یمكن عدهّ توصیفاً محدداً للعلاقة بین ھذین المتغیرین. فبینما أق

ة  ور والكثاف الحوافز والاج ادیة, ك رات الاقتص ن المتغی دد م ة بع ة الانتاجی دد لعلاق التوصیف المح

اجي (ق ل الانت بیة للعام ث النس وع البح ة بموض ة الخاص د العلاق ة)...الخ, نج ة المتناقص انون الغل

ار الجدل ى  لاتزال تخوض غم ات آدم سمیث وال ذ ظھور كتاب خارج إطار المسلمات, لاسیما من

ذا.  ا ھ ینیومن ي ح ین  فف ة ب ة موجب ود علاق راض وج ى افت ة إل ات اللیبرالی حاب التوجھ ب أص ذھ
                                                            

ع 9-8صص , المعھد العربي للتخطیط, الكویت, مالیزیا تجربة - الدولیة التجارب) عادل عبد العظیم: 1 ى الموق لة منشورات عل . (سلس
  ).www.arab-api.org الإلكتروني: 

ة التجربة: فضلي عباس فاضل نادیة) 2 ي التنموی ا ف ام  من مالیزی ة,2010-2000الع ات دولی لة دراس دد , سلس ع الع والخمسون,  الراب
  .176-174صص  , 2013
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ى ا ة عل ادیة والانتاجی ة الاقتص يالحری توى الكل توى  ,لمس ى المس ا عل ة لوجودھ ة طبیعی كنتیج

ي,  توى الجزئ ى المس ة عل ذه العلاق ل ھ ود مث ي وج تراكیة ف ات الاش كك ذووا التوجھ ي, ش الجزئ

  فضلاً عن حتمیة انعكاسھا على المستوى الكلي. 

ة الاقتصادیة ولعل مصدر ھذه المشكلة ی ة الحری ر - نبع من طبیع دخ - كمتغی ھ ی ي كون ي ف ل ف

ا اري نط اد المعی ابي Normative Economicsق الاقتص اد الایج من الاقتص درج ض , ولا ین

Positive Economicsالمتغیر معھ صعب, مما ی ر ب ذا المتغی ة ھ ات ایجاد صیغة قیاسیة لعلاق

ة ا اني للحری ), لاقتصادیةالاخرى. فعندما نأتي إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي (الوجھ الث

ة فإنھ قد یتعذ رات التابع اه استجابة المتغی ة واتج ؤ بطبیع  من ھلمرتبطة بار, في أحیان كثیرة, التنب

دخ ى خروج ت ة. أي بمعن ى الأصعدة المختلف ھ عل ة دون الاحاطة بواقع ھذا التدخل وحیثیاّت ل الدول

  والتجرید یقود ھذه العلاقة إلى حیث التحیزّ والاقتران. عن دائرة الحیاد

خّ  الك ویش دد المس ران یح الات الاقت ب ح المطلق, إذ أن تبوی ي ب ى النف ك لا یعن ن ذل ص لك

ا ثمالمقاصد,  ؤ بالنت ى التنب درة عل ك یعزز الق ذا مفي حال وجود مثل ھذه العلاقة, فإن ذل ن ئج. وھ

ة الا ین الحری ة ب اه العلاق ة واتج قتصادیة شأنھ تمھید الطریق للوصول إلى توصیفات محددة لطبیع

ك التبویذالانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج وفقاً لذلك التبویب. ولأجل تحقیق الموضوعیة في و م ل ب ت

ك الخ الم, لاسیما تل دان الع ة لبل اریر الدولی ي التق واردة ف ات اصة بمؤشرالاسترشاد بالتصنیفات ال

  ر.الابتكار والتنمیة البشریة والتنافسیة العالمیة وبیئة الأعمال ومناخ الاستثما
   

  ثانیاً: توصیف وصیاغة الانموذج.
اج سوف  ل الانت ة لعوام ة الكلی ة الاقتصادیة والانتاجی لغرض قیاس وتحلیل العلاقة بین الحری

ة  ة, المتمثل ل الزمنی ل السلاس ادي لتحلی اس الاقتص ي القی بیاً ف ة نس رق الحدیث دى الط تعین بإح نس

أنموذج دیر ب دار" تق ھ الانح ذاتي متج . VAR Vector Autoregression Estimates" ال

ین  د الدراسة, سواء ب رات قی ین المتغی ة ب ویأتي اختیار ھذه الطریقة لاحتمال وجود تأثیرات متبادل

ـ " ابقة. إذ أن أنموذج ال دد س ھ, لم ر وذات ادلات VARمتغیر وآخر أو بین المتغی ى مع " یشتمل عل

ددیكون فیھا كل متغیر دالة في نفسھ وفي سائر متغیرات النظا ة إبطاء م بم ذا . )1(مختلف وبحسب ھ

ن المعدلات  ة م ا توجد منظوم دي, وأنم المفھوم التقلی رات مستقلة ب اك متغی الانموذج لن تكون ھن

  التي تشرح تفاعل المتغیرات الممثلة في الانموذج مع بعضھا عبر الزمن.

                                                            
1) See\Humberto Barreto & Frank Howland: Introductory Econometric, Cambridge University, USA, 2006,  p.562. 
See Also\ Marcel Boumans: Measurement in Economics A Handbook, Elsevier Academic Press publications, 
First edition, University of Amsterdam,  Netherlands, 2007, p.276. 
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ا وسوف یشتمل الانموذج على ستة متغیرات, الأول: یمثل الانتاجیة الكلیة لعوا اج, أم مل الانت

ة الاقتصادیة. وسوف  ات الرئیسة لمؤشر الحری ى المكون المتغیرات الخمسة المتبقیة فإنھا تشیر إل

   تأخذ ھذه المتغیرات الستة, لكل من دول العینة, التوصیف الآتي:

TFP (1)= الانتاج  لعوامل الكلیة التغیر في الانتاجیة Total Factor Productivity.  

)2 ( GOV حجم الحكومة =Size of Government.  

)3 (MON  النقود الصحیحة =Sound Money.  

)4 (REG  التنظیم =Regulation.  

)5 (RIT  سیادة القانون وحقوق الملكیة =Legal System & Property  Rights.  

)6 (TRD = التجارة الدولیة  حریةFreedom to Trade Internationally.  

راض  یتم افت ث س یة البح اً لفرض رات الحTFP ووفق رئیس, وأن متغی ابع ال ر الت ة المتغی ری

ة الاقتصادیة مستقلة. و ة بصیغتھا الأولی ر عن الدال ن التعبی ذه الفرضیة یمك ى فحوى ھ تناداً إل اس

ي: [ كل الآت =بالش ( , , , , ة ( ذه الدال ذ ھ ن أن تأخ ], ویمك

  - صیغة المعادلة السلوكیة الآتیة:

= + + + + + +  …..(33)  

  = الحد الثابت,   حیث أن:

  ),i =5,4,3,2,1= معلمات المتغیرات المستقلة, عندما (              

             U .المتغیر العشوائي =  

ذاتي 33وتمثل المعادلة ( ق انموذج الانحدار ال , VAR) الانموذج الأساس للبحث, لكن تطبی

ة, المتغیرات من ھذه كل كما أشرنا آنفاً, سیظُھر ددب دالة في نفسھ, وفي سائر المتغیرات المبحوث  م

  .عینةم إبطاء

ة  ر الانتاجی یم مؤش ة بق ات الخاص تخدام البیان تم اس وف ی اس س راض القی ل ولأغ ة لعوام الكلی

رات ذلك المؤش اج, وك ة ( الانت لة الزمنی ادیة, للسلس ة الاقتص ة للحری ا 2010-1975الفرعی ). وھن

ة  ة للحری رات الفرعی تخدام المؤش ى اس د عل ن التأكی دف م ى: أن الھ ین, الأول ى ملاحظت یر إل نش

ذي تمارس ة الاقتصادیة, ولیس المؤشر الرئیس لھا, ھو إبراز التمایز في التأثیر ال ھ المجالات المختلف

ي  اعدة ف ا, للمس لً منھ یة ك ار خصوص اج, وإظھ ل الانت ة لعوام ة الكلی ى الانتاجی للتدخل الحكومي عل

ة  ة لغای  2010صنع القرار. والملاحظة الثانیة: إعادة التأكید على أن سبب التوقف في السلسلة الزمنی

درھا ا ي مص ة ف ة المتاح ة الكلی ات الانتاجی ى أن بیان ود إل ة یع ة العالمی ات الانتاجی دة بیان د (قاع لوحی

WPD  ى ك عل ؤثر ذل ي أن لا ی ط. وینبغ ذكورة فق نة الم ة الس ي لغای دو") ھ ـ "یونی ن ال ادرة ع الص
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ي یجري طبیعة النتائج طالما أن المنطق العلمي یقضي بتجرّد العلاقات القیاسیة عن  ة الت دة الزمنی الم

ارس  فیھا. اختبار ھذه العلاقات ي یم ة الت ك الحال تثناء تل ة, باس لاسیما عندما یكون الفارق سنوات قلیل

زمن ر ال ا عب رات ذاتھ وم أو سلوك المتغی ر مفھ , )(فیھا التطور التأریخي للبیئة العامة تأثیره في تغیی

  وھو غیر متحقق في الحالة قید البحث. 

    .تطبیق انموذج الانحدار الذاتيثالثاً: 
  :)1(الآتیةویشمل الخطوات 

ار -  تقراریة اختب ل Stationarity Test الاس تقرار السلاس ن اس د م روري للتأك و ض : وھ

زمن( الافقي المحور حول تتذبذب عندما مستقرة، ھي تكونف الزمنیة, تث حسابي بوسط) ال  اب

ى  ا عل اUnit Root جذر الوحدةومستقل، وأن عدم استقرارھا (احتوائھ ى ارتب ؤدي إل ط ) ی

این ط وتب كلة متوس داً مش الزمن, مول ر ب ف الانحدار المتغی  ,Spurious Regression الزائ

دھا ل. عن ي الأجل الطوی د ولا تعود البیانات معھا إلى الاستقرار ف ا من لاب رع معالجتھ  اخذ ب

ار الفروق وتحدید درجتھا. ویعدّ  ولر الموسعاختب  Augmented Dickey-Fuller دیكي ف

 الأكفأ لھذا الغرض.

ار -  ل اختب ترك التكام ھCointegration Test المش دى : وظیفت ن م ف ع ود الكش ة وج  علاق

د الزمنیة, وھذا یتطلب تكامل السلاسل السلاسل بین الأجل طویلة توازنیة ة عن  الدرجة الزمنی

 .Johansen Test جوھانسونولھذا الغرض سوف یتم استخدام اختبار  ؛ذاتھا

د یستخدم: وھو Causality Testالسببیة  اختبار -  اه لتحدی ة اتج ین ا العلاق رات السببیة ب لمتغی

 ."كرانجرالخاضعة للدراسة في حال وجودھا، وسیتم استخدام اختبار السببیة لـ "

 .Vector Autoregression Estimate (VAR) الذاتي الانحدار متجھ تقدیر - 

  الأنموذج. متغیرات طبیعة العلاقات المتداخلة بین یكشف عن وھو

 كندا.حالة  – الذاتي الانحدار انموذج تطبیق .1

  :Stationarity Test ستقراریةالااختبار   .أ

تخدام م اس ات ت تقرار البیان دى اس ة م ـ " لمعرف دة ل ذر الوح ار ج عاختب ولر الموس ي ف  دیك

ADF" ,2( الجدول في المبینة النتائجوقد تم الحصول على , ولمدة ابطاء زمني واحدة( .  

   )]1ـ تباطؤ ( الفروق الأولى[  كندا لجذر الوحدة ـ) اختبار دیكي فولر الموسع 2جدول (
None  C  T&C   مستوى

 Prob. t-Critical Prob. t-Critical Prob. t-Critical  المتغیر  المعنویة

                                                            
 ( ن.ي نحن بصدده الآالانتاجیة الذكالتطورات التي طرأت عبر التأریخ على مفھوم الثروة وسبل تنمیتھا, وكذلك مفھوم الانتاج, فضلاً عن مفھوم   
ودة, دار الاقتصاد القیاسي) للتوسع في الجانب النظري لھذه الاختبارات, انظر/ جوجارات: 1 ار ع د الغف د عب ب ھن اني, تعری , الجزء الث

  .162-1036, ص ص2015المریخ للنشر, الریاض, 
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Statistic Value Statistic Value Statistic Value 

0.0000 -8.537 -1.951 0.0000 -8.776 -2.951  0.0000 -8.677 -3.548 5%  TFP 
0.0000 -7.057 -1.951 0.0000 -7.064 -2.951 0.0000 -7.111 -3.548 5%  GOV 
0.0000 -11.32 -1.951 0.0000 -11.37 -2.951 0.0000 -11.40 -3.548 5%  MON 
0.0210 -2.341 -1.952 0.1164 -2.542 -2.967 0.3406 -2.467 -3.574 5%  REG 
0.0000 -12.51 -1.951 0.0000 -12.84 -2.951 0.0000 -12.97 -3.548 5%  RIT 
0.0000 -8.718 -1.951 0.0000 -8.586 -2.951 0.0000 -8.454 -3.548 5%  TRD 

Cتشیر إلى احتواء الصیغة على قاطع  :  /..T & Cعلى قاطع وانجاه عامھا :  تشیر إلى احتواء/. Noneالاثنین. علىھا : تشیر إلى عدم احتواء 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ر  ار "أظھ عاختب ولر الموس ي ف ة دیك ل الزمنی تقرار السلاس دم اس دة) ع اء واح دة ابط " (ولم

دة  ذر الوح ى ج ا عل ا (أي احتوائھ لي لھ توى الأص د المس دا عن ة كن ا  ),Unit Rootلحال لكنھ

روقاستقرت عند إعادة الاختبار بأخذ  ى الف ن  الأول اطع أو اتجاهم  - 1st Difference( دون ق

None ة ر المحسوبة) t(), إذ كانت فیھا قیم ن اكب ة م ي الجدولی ذا یعن ث  ,السلسلة ان, وھ من حی

  .I(1)الاولى  الدرجة من متكاملةالرتبة, 

 .Cointegration Test المشترك التكامل اختبار  .ب

ار دى Johansen Test جوھانسون تم استخدام "اختب ي الكشف عن م ل المشترك ف " للتكام

ین الأجل طویلة توازنیة علاقةوجود  رات ب ار,المتغی ذا الاختب رات  . وبحسب ھ ان عدد متغی إذا ك

ل المشترك سیكون nالانموذج الداخلیة ( ) وكانت متكاملة تكاملاً مشتركاً, فإن عدد متجھات التكام

)n-1) اك ( داخلیة، متغیرات) 6) على الأكثر. أي مع احتواء الانموذج الحالي على ) 5سیكون ھن

املاً مشتركاً. ة تك رات متكامل ذه المتغی إجراء  متجھات للتكامل المشترك على الأكثر إذا كانت ھ وب

  .)3( الجدول في المبینة النتائجھذا الاختبار تم الحصول على 

  )]1تباطؤ (كندا [ " ـالمشترك لـ"جوھانسون) اختبار التكامل 3جدول (

  القیمة الإحصائیة .Prob الفرضیة البدیلة فرضیة العدم
Statistic Value  

  %5القیمة الحرجة 
Critical Value 

 Trace test اختبار  الأثر  
r=0 r>1 0.0072 94.30638* 83.93712 

 Maximum Eigen value testاختبار الإمكان الأعظم  
r=0 r=1 0.0382 37.62158* 36.63019  

 %.5* : تعني معنوي عند مستوى 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ائج      ت نت ر بینّ ار الأث دة, أن اختب اء واح دة ابط دا, ولم ة كن ون" لحال ار جوھانس د  Trace "اختب ق

ة ( للتكامل متجھ واحد كشف عن وجود د مستوى معنوی ة5المشترك عن ار القیم ر اختب ا أظھ  %), كم

ى  اً.  Maximum Eigen value العظم ھ واحد أیض ذلك وجود متج ض وب م رف دم فرضیة ت  الع

ة بوجوده.  الفرضیة وقبول ,%)5( معنویة مستوى عند مشترك تكامل وجود بعدم القائلة ة القائل البدیل
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ذا ود وھ ى وج دلل عل ة ی ة علاق ة توازنی ل طویل ین الأج ي ب ھ ینف ا أن رات, كم ة المتغی ول إمكانی  حص

  زائف في عملیة التقدیر. انحدار

 .Causality Testالسببیة  اختبار  .ج
ببیة العلاقة لمعرفة اتجاه ین الس وذج، ب رات الانم م متغی تخدام ت ار اس ر اختب ببیة كرانج د ,للس  وق

  وھي: ,)4( الجدول في ھذا الاختبار لحالة كندا كما نتائج كانت

 :وجود علاقة سببیة باتجاھین بین 
 .TFPومتغیر الانتاجیة الكلیة  MONمتغیر النقود الصحیحة  -
 .TFPومتغیر الانتاجیة الكلیة  REGمتغیر التنظیم  -
 .TFPومتغیر الانتاجیة الكلیة  RIT الملكیة وحقوق القانون سیادة متغیر -
  .MONومتغیر النقود الصحیحة  TRDمتغیر التجارة الدولیة  -
 .REGومتغیر التنظیم  TRDمتغیر التجارة الدولیة  -
  .RITومتغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  TRDمتغیر التجارة الدولیة  -

 :وجود علاقة سببیة باتجاه واحد بین 
 .TFPباتجاه متغیر الانتاجیة الكلیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .TRDولیة باتجاه متغیر التجارة الد TFPمتغیر الانتاجیة الكلیة  -
 .MONباتجاه متغیر النقود الصحیحة  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .REGباتجاه متغیر التنظیم  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .RITباتجاه متغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .TRDباتجاه متغیر التجارة الدولیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .REGباتجاه متغیر التنظیم  MONمتغیر النقود الصحیحة  -

  :عدم وجود علاقة سببیة بین 
 .MONومتغیر النقود الصحیحة  RIT متغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة -
  . REG, ومتغیر التنظیم RITمتغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  -

 كنـدا " ـ) اختبار السببیة لـ "كرانجر4جدول (

Prob. F-Statistic فرضیة العدم اتجاه العلاقة  Null Hypothesis   الابطاء 

0.0277 5.31697   GOV does not Granger Cause TFP 
1 

0.1900 1.79266   TFP does not Granger Cause GOV 

0.0009 13.2657   MON does not Granger Cause TFP 
1 

0.0061 8.61087   TFP does not Granger Cause MON 

0.0668 3.60044   REG does not Granger Cause TFP 
1 

0.0382 4.67345   TFP does not Granger Cause REG 

0.0094 7.63430   RIT does not Granger Cause TFP 
1 

0.0121 7.07341   TFP does not Granger Cause RIT 

0.7996 0.06556   TRD does not Granger Cause TFP 
1 

0.0255 5.48869   TFP does not Granger Cause TRD 

0.7812 0.07845   MON does not Granger Cause GOV 1 
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0.0052 9.01846 
 

 GOV does not Granger Cause MON 

0.3183 1.02755   REG does not Granger Cause GOV 
1 

0.0360 4.79226 
 

 GOV does not Granger Cause REG 

0.2127 1.61715   RIT does not Granger Cause GOV 
1 

0.0687 3.54922   GOV does not Granger Cause RIT 

0.5678 0.33320    TRD does not Granger Cause GOV 
1 

0.0002 17.1630   GOV does not Granger Cause TRD 

0.7572 0.09724   REG does not Granger Cause MON 
1 

0.0555 3.95023   MON does not Granger Cause REG 

0.0252 5.51293   TRD does not Granger Cause MON 
1 

0.0023 10.9436   MON does not Granger Cause TRD 

0.0024 10.8851   TRD does not Granger Cause REG 
1 

0.0013 12.4916   REG does not Granger Cause TRD 

0.0186 6.14466   TRD does not Granger Cause RIT 
1 

0.0038 9.72637   RIT does not Granger Cause TRD 

 ) إلى وجود علاقة سببیة.یشیر الرمز (
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

 
 .Vector Autoregression Estimate الذاتي الانحدار متجھ تقدیر  .د

ذاتي  اد عدةّ لغرض تحدید مدة الابطاء المثلى لتقدیر متجھ الانحدار ال م اعتم اییر, ت لاسیما مع

اري ى, إذ Schwarzو  Akaike معی اء المثل دة الابط ون م ي  تك يھ ل الت ل تحم ة اق ذه قیم  لھ

ىأن مدة ابطاء وقد أظھرت نتائج الاختبار  .المعاییر دّ المثل ة ( واحدة تع د مستوى معنوی %), 5عن

   .)5الجدول (وكما یتضح في 

ـ كندا المثلى تحدید مدة الابطاء) 5الجدول (  
LR FPE AIC SC HQ Log L Lag 
NA   2.06e-09 -2.974318 -2.704960 -2.882459  56.56340 0 

  111.7929*   2.82e-10*  -4.997150*  -3.111646*  -4.354139*  126.9515 1 
 44.22905  3.52e-10 -4.985648 -1.483997 -3.791485  162.7560 2 

* indicates lag order selected by the criterion. 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level). 
 FPE: Final prediction error.                      AIC: Akaike information criterion. 
 SC: Schwarz information criterion.          HQ: Hannan-Quinn information criterion. 

 %).5*) تشیر إلى مدد الابطاء المثلى عند مستوى معنویة (
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

املات وقوع جمیع ) مدى تحقق شرط الاستقرار في النموذج المقدر, إذ ان65الشكل ( یوضحكما   المع

   .التباین ثبات عدم أو الأخطاء ارتباط مشكلة الوحدة ینفي عن الانموذج وجود دائرة داخل والجذور
   ـ حالة كندا الأولى الفروق عند الانموذج متغیراتل بیاناتال استقرار )65الشكل (
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  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ینّ )66( الشكلأما  یمت فأنھ ب ر ق واقي غی دة البحث, الب رات الانموذج خلال م إذ یلاحظ  لمتغی

   .الصفر حول تذبذبھا
   تغیر قیم البواقي لمتغیرات الانموذج خلال مدة البحث ـ حالة كندا )66الشكل (

  
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

دیروعند  ذاتي  تق ة متجھ الانحدار ال ة الانحدار باستخدام طریق م الحصول (VAR)معادل , ت

رات 6ى النتائج المبینّة في الجدول (عل ین متغی ة ب ات المتداخل اه العلاق ة واتج د أظھرت طبیع ). فق

اً,  6الانموذج, عبر  رات الانموذج تابع دّ أحد متغی ا یع ة منھ معادلات انحدار مقدرة. في كل معادل

ینّ Fوالأخرى مستقلة. وقد كشفت ھذه النتائج, وبحسب اختبار  ي حین ب وذج, ف ة الانم , عن معنوی

ار ( م المعtاختب المتغیرات ) أن معظ تقلة ب رات المس ن المتغی ل م ة ك ذلك علاق درة, وك ات المق لم

ة ر معنوی ة, غی ن  .)1(التابع دا, م ة كن ببیة لحال ر للس ار كرانج ي اختب ھ, ف ف عن م الكش ا ت ونظراً لم

ر  ین المتغی اھین ب ببیة باتج ة س ود علاق ل  TFPوج نوك رات  م , RITو REGو MOMالمتغی
                                                            

ة للطباعة والنشر, مقدمة في الاقتصاد القیاسي ), انظر : طالب حسن نجم الحیالي:t) و (F) حول دلالات اختباري (1 , 1ط, دار الحكم
 . 146-144, 85, 76-73,  ص1991الموصل,
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د ب اه واح ببیة باتج ة س ود علاق ر ووج ر  GOVین المتغی اه المتغی دیر TFPباتج ادة تق م إع د ت , فق

ر  تبعاد المتغی ط, أي باس رات فق ذه المتغی ى ھ ن الانموذج,  TRDمعادلة الانحدار بالاقتصار عل م

  )].11إلاّ أن النتائج كانت مماثلة في دلالاتھا لنتائج الانموذج الأصلي [انظر الملحق (

  حالة كندا –)] 1[إبطاء (VAR ) تحلیل نتائج أنموذج الانحدار الذاتي 6جدول (
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

TRD RIT REG MON GOV TFP Variables 
-0.616468 -3.840981  0.607355 -1.656498 -1.855892  0.401856 

TFP (-1)  (1.96806)  (2.72550)  (1.86009)  (0.87877)  (1.50015)  (0.15667) 
[-0.31324] [-1.40928] [ 0.32652] [-1.88501] [-1.23713] [ 2.56491] 
-0.733549  0.015743 -0.317391  0.178795  0.844631  0.005220 

GOV (-1)  (0.28005)  (0.38783)  (0.26468)  (0.12505)  (0.21347)  (0.02229) 
[-2.61938] [ 0.04059] [-1.19914] [ 1.42984] [ 3.95675] [ 0.23412] 
 0.234669 -0.170237  0.914106 -0.179694 -0.624530 -0.086731 

MON (-1)  (0.63084)  (0.87363)  (0.59623)  (0.28168)  (0.48086)  (0.05022) 
[ 0.37199] [-0.19486] [ 1.53313] [-0.63793] [-1.29877] [-1.72700] 
-0.420152 -0.075338  0.237872 -0.004715  0.037030 -0.014591 

REG (-1)  (0.16846)  (0.23330)  (0.15922)  (0.07522)  (0.12841)  (0.01341) 
[-2.49405] [-0.32293] [ 1.49399] [-0.06269] [ 0.28838] [-1.08799] 
 0.176160  0.564504  0.021622  0.089399  0.143463 -0.002732 

RIT (-1)  (0.17981)  (0.24902)  (0.16995)  (0.08029)  (0.13706)  (0.01431) 
[ 0.97968] [ 2.26691] [ 0.12722] [ 1.11345] [ 1.04669] [-0.19086] 
 0.181610 -0.197153 -0.461843 -0.025097  0.051922  0.011351 

TRD (-1)  (0.20114)  (0.27856)  (0.19011)  (0.08981)  (0.15332)  (0.01601) 
[ 0.90289] [-0.70777] [-2.42938] [-0.27943] [ 0.33865] [ 0.70889] 
 11.20406  10.53607  2.349916  10.90472  6.481362  1.321526 

C  (5.28506)  (7.31910)  (4.99511)  (2.35987)  (4.02854)  (0.42074) 
[ 2.11995] [ 1.43953] [ 0.47044] [ 4.62090] [ 1.60886] [ 3.14098] 

 0.652456  0.675232  0.467813  0.692926  0.831906  0.793716  R-squared 
 0.577983  0.605639  0.353773  0.627124  0.795886  0.749512  Adj. R-squared 
 2.503938  4.802185  2.236728  0.499229  1.454853  0.015869  Sum sq. resids 
 0.299042  0.414134  0.282636  0.133528  0.227945  0.023806  S.E. equation 
 8.760908  9.702570  4.102176  10.53053  23.09564  17.95585  F-statistic 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

  .ـ حالة كندا تفسیر النتائج - ھـ 

وذج ر ( الانم دّ المتغی ذي یع ث, وال یة البح ب فرض دا بحس ة كن رئیس لحال اً, TFPال ھ تابع ) فی

د [)]7[انظر الجدول ( ظھر بخصائص إحصائیة وقیاسیة جیدة ل التحدی ] 2R =0.79. إذ أن معام

ر  وذج تفس ي الانم تقلة ف رات المس ى أن المتغی دل عل ي 79ی ي ف ر الكل ن التغی ا أن TFP% م , كم

ة [ دل =  2Rقیم ار.750المع ذلك اختب ة (F  =17.95], وك ى 0.000000, بمعنوی یر إل ), یش

د ( ل التحدی ة معام رجوھری ین المتغی ة ب ة العلاق تقلة  اتأي جوھری رالمس ابع والمتغی ذا  الت لھ

ار  الأنموذج الرئیس ككل). إن اختب ب القیاسي, ف ي الجان ذلك ف ى D.W ) =2.0535وك ) یشیر إل

وذج  ذا الانم درة لھ ة الانحدار المق ة معادل ن كتاب ذاتي. ویمك اط ال كلة الارتب ن مش وذج م و الانم خل

     - بالصیغة الآتیة:
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TFP = 1.3215 + 0.402 TFP(-1) + 0.005 GOV(-1) - 0.087 MON(-1) - 0.015 REG(-1) 
     - 0.003 RIT(-1) + 0.011 TRD(-1) + U…………………………....…(34) 

 المدة إبطاء واحد ـ حالة كند VARالمقدرة بطریقة الـ  الرئیسة معادلة الانحدار) 7جدول (

Dependent Variable: TFP                                          Method: Least Squares 
TFP = C(1)*TFP(-1) + C(2)*GOV(-1) + C(3)*MON(-1) + C(4)*REG(-1) + C(5)*RIT(-1) + C(6)*TRD(-1) + C(7) 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variables 

0.0160 2.564909 0.156675 0.401856 C(1) 
0.8166 0.234123 0.022294 0.005220 C(2) 
0.0952 -1.727002 0.050221 -0.086731 C(3) 
0.2859 -1.087985 0.013411 -0.014591 C(4) 
0.8500 -0.190856 0.014315 -0.002732 C(5) 
0.4843 0.708886 0.016013 0.011351 C(6) 
0.0040 3.140983 0.420737 1.321526 C(7) 

17.95585 F-statistic 0.793716 R-squared 
0.000000 Prob.(F-statistic) 0.749512 Adjusted R-squared 
0.838826 Mean dependent var 2.053510 Durbin-Watson stat 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ا, ت34(الرئیسة المقدرة  الانحدار معادلةالعلاقات الموضحة في  ث طبیعتھ ى ), من حی شیر إل

ابع  ر الت ین المتغی ة ب ة طردی ود علاق تقلة  TFPوج رات المس  GOV)- 1(و TFP)- 1(و المتغی

ى ,TRD(-1)و یر إل ا تش ا أنھ تقلة ( كم رات المس ن المتغی ل م ھ وك یة بین ة عكس  MON)- 1علاق

دا RIT)- 1(و REG )- 1(و ة كن ي حال ھ ف ى أن اق . بمعن بة الانف ي نس یض ف ل تخف دما یحص عن

دما تق), GOV(ارتفاع مؤشر  GDPالاستھلاكي والاستثماري الحكومي والاعانات إلى  ل أو عن ل

یم  دخلھا لتنظ ن ت ة م ةالدول ارة الخارجی ر  التج اع مؤش اع مس ),TRD(ارتف ن ارتف لاً ع توى فض

TFP فإن المتوقع أن یؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى ,TFP ة, وبحسب المع ي السنة اللاحق ات ف لم

  المشار إلیھا في المعادلة المذكورة. 

ین  ن تمك ع م ذا الواق ا یعكسھ ھ رتبط بم ھ ی دا, إذ أن ي كن ولعل ذلك ینسجم مع واقع الاقتصاد ف

درة  ي الق اع ف وق, وارتف ة الس ي آلی وج ف ا, ونض تثمار قابلیاتھ ن اس ة م ادیة المتاح وى الاقتص للق

ي مجالاتالتنافسیة. في حی  REG و  MONن تشیر العلاقة العكسیة إلى أن زیادة تدخل الدولة, ف

ى مؤشر RIT و ارة أخرىTFP, یمارس تأثیراً إیجابیاً عل ة الاقتصادیة , أو بعب ادة الحری , أن زی

ى مؤشر  ثلاً  .TFPفي ھذه المجالات تمارس تأثیراً سلبیاً عل اع مؤشر فم ؤدي ارتف د ی  MON, ق

ر المباشر للأجور إلى زي" غی یض "الكین السیاسات الانكماشیة لضبط  , أو أن)(عدم تحقق التخف

أثیر  ن الت الرغم م ك ب ار, وذل ى الابتك افز عل بطّ الح د تث معدلات التضخم عند مستویات منخفضة ق
                                                            

 ( في إشارة إلى فكرة "كینزوذلك Keynes  اض الأجور اض ا" القائلة بأن ارتفاع المستوى العام للأسعار یؤدي إلى انخف ة (انخف لحقیق
  ر. , قبل أن تنجح النقابات في تلافي ذلك. من ھنا یمكن أن یسھم التضخم في زیادة الأرباح, ومن ثم الابتكاالتكالیف)
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یص  ا أن تقل ل. كم ي الأجل الطوی تثمار ف رارات الاس ى ق الایجابي لاستقرار مستوى الاسعار عل

ر دور ا اع مؤش ال (ارتف ل والأعم ان والعم واق الائتم یم أس ي تنظ ة ف ى  )REGلدول ود إل د یق ق

ة  ل الانحراف عن النشاطات الانتاجی ة, من قبی انحراف النشاط الاقتصادي عن الاھداف المرغوب

ذلك بخصوص مؤشر  ة, وك وق الخاصة RITنحو النشاطات الریعی ظ الحق ع أن ارتفاعھ یحف , فم

ى  من ثم, إلاّ أنھ في الوقت ذاتھ یعرقل عملیة انتشار المعرفة, وویشجع على الابتكار ؤثر سلباً عل ی

  .TFPمستوى 

ـ  وذج ال ق انم ات VARأما من حیث النتائج الاحصائیة فقد كشف تطبی عیفة  عن وجود علاق ض

ابع  ر الت ادیة والمتغی ة الاقتص رات الحری ین مؤش ر TFPب ة مؤش ت علاق ا, MON, كان ن بینھ , م

وى  ت (الأق بیاً, إذ بلغ ا (tنس وبة لھ ت (1.73) المحس ة بلغ ة 0.095) باحتمالی توى معنوی د مس ) عن

ة 10 ر معنوی ابع غی المتغیر الت ة ب ادیة المتبقی ة الاقتص رات الحری ة مؤش رت علاق ین ظھ ي ح %. ف

ار ( ائج اختب ت نت د تراوح ائیاً, فق ین [(tإحص ا ب ین 0.19) و (1.09) لھ ت ب ة تراوح )], باحتمالی

فر, 0.85) و (0.29[( اً عن الص ف معنوی ا لا تختل )], مما یشیر إلى أن المعلمات المقدرة الخاصة بھ

وأن احتمال استجابة المتغیر التابع للتغیرات الحاصلة بھا لسنة سابقة ضعیفة, وخط الانحدار الخاص 

ر  بھا یكاد یكون أفقیاً, بمیل یقترب من الصفر. يأي أن التغی ا ف ذه المؤشرات, لسنة س ھ ھ یس ل بقة, ل

ر  ى مؤش وھري عل ر TFPتأثیر ج ى تغی ؤدي إل ذه المؤشرات ی ي ھ دة ف دة واح دار وح التغیر بمق , ف

ر  ین [( TFPمؤش راوح ب بة تت ي0.087) و (0.003بنس ط. ف ین )] فق یر ح ار یش ى) t( اختب وة إل  ق

ا  ),0.016( بمعنویة) 2.565( المحسوبة) t( بلغت إذ, سابقة لسنة ونفسھ TFP مؤشر بین العلاقة كم

ي  دة ف دة واح دار وح ر بمق بة ( TFPأن التغی ره بنس ى تغی ؤدي إل ابقة ی نة س ن أن 40لس ذا یمك %), ل

وذج ككل ( ائیة للنم ائج الاحص زى جودة النت ار  ,2Rتع ر Fواختب ة مؤش ة لعلاق ة العالی ى المعنوی ) إل

TFP دم وج ة بع دم القائل یة الع ول فرض ة قب ي إمكانی ذا یعن ابقة. وھ نة س ھ لس ة بنفس ة معنوی ود علاق

ر  ة, ومؤش ن جھ ابقة, م نة س ادیة لس ة الاقتص رات الحری ین مؤش ة ب رى, TFPایجابی ة أخ ن جھ , م

 ورفض الفرضیة البدیلة القائلة بعكس ذلك.

 حالة مصر. – الذاتي الانحدار انموذج تطبیق .2

  :Stationarity Test ستقراریةالااختبار   .أ

تخدام  م اس ات ت تقرار البیان دى اس ة م ـ "لمعرف دة ل ذر الوح ار ج عاختب ولر الموس ي ف  دیك

ADF" ,8( الجدول في المبینة وقد تم الحصول على النتائج, ولمدة ابطاء واحدة(.   

   )]1تباطؤ (ـ  الفروق الأولى[ مصــر لجذر الوحدة ـ ) اختبار دیكي فولر الموسع 8جدول (
None  C  T&C   مستوى

-Prob. t  المتغیر  المعنویة
Statistic 

Critical 
Value Prob. t-

Statistic 
Critical 
Value Prob. t-

Statistic 
Critical 
Value 

0.0000 -8.295 -1.951 0.0000 -8.245 -2.951 0.0000 -8.104 -3.548 5%  TFP 
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0.1651 -1.332 -1.951 0.0451 -3.016 -2.967 0.1644 -2.943 -3.574 5%  GOV 
0.0000 -8.406 -1.951 0.0000 -8.421 -2.951 0.0000 -8.328 -3.548 5%  MON 
0.0000 -7.127 -1.951 0.0000 -7.066 -2.951 0.0000 -6.955 -3.548 5%  REG 
0.0000 -10.41 -1.951 0.0000 -10.34 -2.951 0.0000 -10.19 -3.548 5%  RIT 
0.0000 -9.632 -1.951 0.0002 -5.180 -2.960 0.0014 -5.099 -3.562 5%  TRD 

Cتشیر إلى احتواء الصیغة على قاطع  :  /..T & Cعلى قاطع وانجاه عامھا :  تشیر إلى احتواء/. Noneالاثنین. علىھا : تشیر إلى عدم احتواء 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ا ھذه النتائج  أظھرت قدو د المستوى الأصلي لھ ة عن ا لاعدم استقرار السلاسل الزمنی حتوائھ

ى جذر الوحدة, روق عل د أخذ الف ا استقرت عن اطع, لكنھ ى بوجود ق ة  الأول ا قیم ت فیھ ) t(إذ كان

ة السلسلة, الجدولیة, وھذا یعني ان قیمتھا من اكبر المحسوبة ة, متكامل ث الرتب  الدرجة من من حی

  .I(1)ولى الأ

 .Cointegration Testالمشترك  التكامل اختبار  .ب

ار جوھانسون دى Johansen Test تم استخدام "اختب ي الكشف عن م ل المشترك ف " للتكام

ائج المتغیرات. بین الأجل طویلة توازنیة وجود علاقة ى النت  وبإجراء ھذا الاختبار تم الحصول عل

  .)9( الجدول في المبینة

  )]1تباطؤ ([ مصر " ـلـ"جوھانسون) اختبار التكامل المشترك 9جدول (

  القیمة الإحصائیة .Prob الفرضیة البدیلة فرضیة العدم
Statistic Value 

  %5القیمة الحرجة 
Critical Value 

 Trace test اختبار  الأثر  
r=0 r>1 0.0006 118.0364* 95.75366 

1<r r>2  0.0119 *77.00873 69.81889 
 Maximum Eigen value testاختبار الإمكان الأعظم  

r=0 r=1 0.0390 41.02768* 40.07757 
r=1 r=2 0.0185 *37.34468  33.87687  

  %.5*: تعني معنوي عند مستوى 

 ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ائج      ار  بینّت نت دة ابطاء واحدة, أن اختب ار جوھانسون", لم ر"اختب د كشف عن  Trace الأث ق

ود ین وج ل متجھ ة ( للتكام توى معنوی د مس ترك عن ي%), 5المش ال ف ذلك الح ة وك ار القیم  اختب

ى  ن  ,Maximum Eigen valueالعظم ف ع ود متجھإذ كش ً  ینوج ا ذلك .أیض ض وب م رف  ت

یة دم فرض ة الع دم القائل ود بع ل وج ترك تكام د مش توى عن ة مس ول ,%)5( معنوی یة وقب  الفرض

ة توازنیة علاقة یدلل على وجود البدیلة القائلة بوجوده. وھذا ین الأجل طویل ھ  ب ا أن رات, كم المتغی

  زائف في عملیة التقدیر. انحدار حصول إمكانیة ینفي

 .Causality Testالسببیة  اختبار  .ج
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اه ة اتج ة لمعرف ببیة العلاق ین الس وذج، ب رات الانم م متغی تخدام ت ار اس ر اختب ببیة كرانج  للس

Granger Causality, وھي:)10( الجدول في ھذا الاختبار كما نتائج كانت وقد ,  

 مصر " ـ) اختبار السببیة لـ "كرانجر10جدول (
Prob. F-Statistic فرضیة العدم اتجاه العلاقة  Null Hypothesis الابطاء 

0.0701  3.51195   GOV does not Granger Cause TFP 
1 

0.3239  1.00367  TFP does not Granger Cause GOV 
0.5893  0.29745  MON does not Granger Cause TFP 

1 
0.0474  4.25356  TFP does not Granger Cause MON 

0.2200  1.56497  RIT does not Granger Cause TFP 
1 

0.0020  11.3093  TFP does not Granger Cause RIT 

0.0136  6.81478  TRD does not Granger Cause TFP 
1 

0.0069  8.32621  TFP does not Granger Cause TRD 

0.5117  0.44033  MON does not Granger Cause GOV 
1 

0.0727  3.44536 
 

GOV does not Granger Cause MON 

0.0143  6.71927 
 

REG does not Granger Cause GOV 
1 

0.0865  3.12732 
 

GOV does not Granger Cause REG 

0.0657  3.63219 
 

RIT does not Granger Cause GOV 
1 

0.0096  7.58496  GOV does not Granger Cause RIT 

0.0197  6.03088   TRD does not Granger Cause GOV 
1 

0.0001  19.8033  GOV does not Granger Cause TRD 

0.0005  14.9667  TRD does not Granger Cause MON 
1 

0.0004  15.3422  MON does not Granger Cause TRD 

0.0939  2.98170  TRD does not Granger Cause REG 
1 

0.0298  5.17034  REG does not Granger Cause TRD 

0.0383  4.67070  TRD does not Granger Cause RIT 
1 

0.0349  4.85681  RIT does not Granger Cause TRD 

  ) إلى وجود علاقة سببیة.یشیر الرمز (
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

 :وجود علاقة سببیة باتجاھین بین 

 .TRDومتغیر التجارة الدولیة  TFPمتغیر الانتاجیة الكلیة  - 
 .REGومتغیر التنظیم  GOVمتغیر حجم الحكومة  - 
 .RITومتغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  - 
 .TRDومتغیر التجارة الدولیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  - 
  .MONومتغیر النقود الصحیحة  TRDمتغیر التجارة الدولیة  - 
 .REGومتغیر التنظیم  TRDمتغیر التجارة الدولیة  - 

 .RITومتغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  TRDمتغیر التجارة الدولیة 
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 :وجود علاقة سببیة باتجاه واحد بین 

 .TFPباتجاه متغیر الانتاجیة الكلیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  - 
 .MONباتجاه متغیر النقود الصحیحة  TFPمتغیر الانتاجیة الكلیة  - 
 .RITباتجاه متغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  TFPمتغیر الانتاجیة الكلیة  - 
 . MONباتجاه متغیر النقود الصحیحة  GOVمتغیر حجم الحكومة  - 

 :عدم وجود علاقة سببیة بین 

 .REGو ومتغیر التنظیم  TFPالانتاجیة الكلیة متغیر  - 
 .MONومتغیر النقود الصحیحة  REGمتغیر التنظیم  - 
 .MON, ومتغیر النقود الصحیحة RITمتغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  - 
 . REG, ومتغیر التنظیم RITمتغیر سیادة القانون وحقوق الملكیة  - 

 .Vector Autoregression Estimate الذاتي الانحدار متجھ تقدیر  .د

ذاتي  ادلغرض تحدید مدة الابطاء المثلى لتقدیر متجھ الانحدار ال م اعتم ي  ت ة ف اییر المبینّ المع

دول ( اري ),11الج یما معی ى اذ ,Schwarzو Akaike , لاس اء المثل دة الابط ون م ي تك ي الت  ھ

ل ل تحم ة اق ذه قیم اییر. لھ ة  المع توى معنوی د مس ى, عن اء المثل دة الابط ائج أن م ر النت د أظھ وق

  %) ھي سنة واحدة.5(

) تحدید مدة الابطاء المثلى ـ مصر11الجدول (  
LR FPE AIC SC HQ Log L Lag 
NA   5.51e-06  4.917671  5.187029  5.009530 -77.60041 0 

  135.5879*   3.13e-07*   2.013545*   3.899050*   2.656556*  7.769727 1 
 40.96013  4.56e-07  2.180710  5.682361  3.374873  40.92793 2 

* indicates lag order selected by the criterion. 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level). 
FPE: Final prediction error.                             AIC: Akaike information criterion. 
SC: Schwarz information criterion.                  HQ: Hannan-Quinn information criterion. 

 %).5*) تشیر إلى مدد الابطاء المثلى عند مستوى معنویة (
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

در, إذ ان67الشكل ( وضحكما أ ي النموذج المق ع ) مدى تحقق شرط الاستقرار ف وع جمی  وق

اط مشكلة الانموذج وجودالوحدة ینفي عن  دائرة داخل والجذور المعاملات  عدم أو الأخطاء ارتب

  .التباین ثبات
  الأولى ـ حالة مصر الفروق الانموذج عند لمتغیرات البیانات ) استقرار67الشكل (
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  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ینّ )68( أما الشكل یم فأنھ ب ر ق رات  تغی واقي لمتغی دة البحث,الب إذ یلاحظ  الانموذج خلال م
  .الصفر حول تذبذبھا

   مصر ) تغیر قیم البواقي لمتغیرات الانموذج خلال مدة البحث ـ حالة68الشكل (

  
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ذاتي  دار ال ھ الانح ة متج تخدام طریق وذج باس دیر الانم د تق ى (VAR)وعن ول عل م الحص , ت

دول ( ي الج ة ف ائج المبینّ س ),12النت ي تعك رات  وھ ین متغی ة ب ات المتداخل اه العلاق ة واتج طبیع

اً,  6الانموذج, عبر  رات الانموذج تابع دّ أحد متغی ا یع ة منھ معادلات انحدار مقدرة. في كل معادل

دا, والأخرى مستقلة. و ار كما كان علیھ الحال في حالة كن ائج, وبحسب اختب ذه النت د كشفت ھ , Fق

د أن عن وجود علاقة جوھریة بین متغیرات الانموذج,  ار (بی ر )tاختب ر من  أظھ أن الجزء الأكب

ان  ي حین ك ة, ف ر معنوی ابع, غی المعلمات المقدرة, وكذلك علاقات المتغیرات المستقلة بالمتغیر الت

 ً ة مصر, من ونظراً لما تم الكش .الجزء الآخر منھا معنویا ف عنھ, في اختبار كرانجر للسببیة لحال

ین TRDو  TFPوجود علاقة سببیة باتجاھین بین المتغیرین  , ووجود علاقة سببیة باتجاه واحد ب

ر  ر  GOVالمتغی اه المتغی ذه TFPباتج ى ھ ار عل دار بالاقتص ة الانح دیر معادل ادة تق م إع د ت , فق

رات الأ تبعاد المتغی ط, أي باس رات فق ود المتغی د وج ار الجدی ر الاختب وذج, وأظھ ن الانم رى م خ

د مستوى 10عند مستوى  TRDو TFPعلاقة معنویة بین المتغیرین  ة عن ر معنوی %, إلا أنھا غی

 )].11%, وبالتالي لا یوجد اختلاف جوھري عن نتائج الانموذج الأصلي [انظر الملحق (5
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  ])1مصر [إبطاء ( ـVAR ) تحلیل نتائج أنموذج الانحدار الذاتي 12الجدول (
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

TRD RIT REG MON GOV TFP المتغیرات 
-0.811934  11.99413  2.289511  2.305879 -2.018729  0.460748 

TFP (-1)  (7.76511)  (5.10863)  (2.59290)  (2.57299)  (2.51884)  (0.15531) 
[-0.10456] [ 2.34782] [ 0.88299] [ 0.89619] [-0.80145] [ 2.96657] 
 0.625306  0.271979  0.262865 -0.195038  0.480759 -0.000466 

GOV (-1)  (0.39437)  (0.25946)  (0.13169)  (0.13068)  (0.12793)  (0.00789) 
[ 1.58556] [ 1.04826] [ 1.99612] [-1.49252] [ 3.75807] [-0.05905] 
 0.296678 -0.375906 -0.409812  0.716878  0.477045  0.005587 

MON (-1)  (0.56316)  (0.37050)  (0.18805)  (0.18660)  (0.18268)  (0.01126) 
[ 0.52681] [-1.01459] [-2.17928] [ 3.84169] [ 2.61140] [ 0.49596] 
 0.688771  0.189980  0.342161  0.062202  0.381965  0.004097 

REG (-1)  (0.47463)  (0.31225)  (0.15849)  (0.15727)  (0.15396)  (0.00949) 
[ 1.45119] [ 0.60842] [ 2.15894] [ 0.39552] [ 2.48096] [ 0.43154] 
 0.054402  0.016412  0.133327 -0.120189 -0.028805 -0.000768 

RIT (-1)  (0.31274)  (0.20575)  (0.10443)  (0.10363)  (0.10145)  (0.00626) 
[ 0.17395] [ 0.07976] [ 1.27671] [-1.15981] [-0.28394] [-0.12272] 
 0.225808  0.036450 -0.054199  0.218244  0.203815  0.006051 

TRD (-1)  (0.19841)  (0.13053)  (0.06625)  (0.06574)  (0.06436)  (0.00397) 
[ 1.13809] [ 0.27924] [-0.81807] [ 3.31963] [ 3.16678] [ 1.52484] 
-5.592251  0.010119  4.122240  1.662494 -3.042013  0.150127 

C  (3.41738)  (2.24828)  (1.14112)  (1.13236)  (1.10853)  (0.06835) 
[-1.63641] [ 0.00450] [ 3.61244] [ 1.46817] [-2.74419] [ 2.19637] 
 0.734747  0.569378  0.563262  0.792019  0.944715  0.734617  R-squared 
 0.677907  0.477102  0.469675  0.747452  0.932868  0.677750  Adj. R-squared 
 29.70441  12.85685  3.312063  3.261376  3.125558  0.011883  Sum sq. resids 
 1.029986  0.677623  0.343930  0.341288  0.334106  0.020601  S.E. equation 
 12.92662  6.170376  6.018614  17.77133  79.74431  12.91801  F-statistic 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

  حالة مصر. –تفسیر النتائج  - ھـ 

وذج یفھال الانم م توص ذي ت ر ال ة مص ذي  رئیس لحال ث, وال یة البح ب فرض نبحس ل م  یجع

ر ( اً, TFPالمتغی ائج) تابع ر بنت ائیة  ظھ یة إحص دةوقیاس دول ( جی ر الج ائیاً . )]13[النظ فإحص

ي الانموذج تفسر یشیر إلى] .2R =730معامل التحدید [ % من 73 نحو أن المتغیرات المستقلة ف

ي  ر ف ة [ ,TFPالتغی ا أن قیم دل =  2Rكم ذلك.680 المع ار ], وك ة , F = 212.9اختب بمعنوی

ر0.000001( ین المتغی ة ب ة العلاق د (أي جوھری ة معامل التحدی ى جوھری المستقلة  ات), یشیر إل

وذج من 1.74= ( D.Wفي الجانب القیاسي, فإن اختبار ووالمتغیر التابع).  و الانم ى خل ) یشیر إل

اط  كلة الارتب ذاتيمش ً  ال ا یغة أیض وذج بالص ذا الانم درة لھ دار المق ة الانح ة معادل ن كتاب . ویمك

   - الآتیة:
TFP = 0.15 + 0.46 TFP (-1) - 0.0005 GOV (-1) + 0.006 MON (-1) + 0.004 REG (-1) 

- 0.0008 RIT (-1) + 0.006 TRD (-1)+ U…………………(35) 
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 لمدة إبطاء واحد ـ حالة مصر VARالمقدرة بطریقة الـ  الرئیسة معادلة الانحدار) 13جدول (
Dependent Variable: TFP                                          Method: Least Squares 

TFP = C(1)*TFP(-1) + C(2)*GOV(-1) + C(3)*MON(-1) + C(4)*REG(-1) + C(5)*RIT(-1) + C(6)*TRD(-1) + C(7) 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variables 

0.0061 2.966566 0.155314 0.460748 C(1) 
0.9533 -0.059049 0.007888 -0.000466 C(2) 
0.6238 0.495963 0.011264 0.005587 C(3) 
0.6694 0.431542 0.009493 0.004097 C(4) 
0.9032 -0.122721 0.006255 -0.000768 C(5) 
0.1385 1.524838 0.003968 0.006051 C(6) 
0.0365 2.196369 0.068353 0.150127 C(7) 

12.91801 F-statistic 0.734617 R-squared 
0.000001 Prob.(F-statistic) 0.677750 Adjusted R-squared 
0.838826 Mean dependent var 1.743630 Durbin-Watson stat 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ى 35(الانحدار الرئیسة المقدرة  الموضحة في معادلةالعلاقات  ا, تشیر إل ث طبیعتھ ), من حی

ابع  ر الت ین المتغی ة ب رات المستقلة  TFPوجود علاقة طردی و  MON(-1)و  TFP)- 1(و المتغی

REG(-1) 1( و -(TRD ا ة. كم ود علاق ى وج یر إل ا تش یة أنھ ھ عكس ل بین ن وك رات م  المتغی

ى  مصر حالة في أنھ بمعنى. RIT)- 1و ( GOV)- 1المستقلة ( اظ عل ي الحف ة ف نجح الدول عندما ت

اع مؤشر   أو, )MONاستقرار المستوى العام للأسعار عند مستویات منخفضة من التضخم (ارتف

ال والعمل الائتمان أسواق لتنظیم تدخلھا من الدولة تقلل عندما اع( والأعم أو ), REG مؤشر ارتف

اع عن ), فضلاً TRDالقیود على التجارة الخارجیة (ارتفاع مؤشر عندما تخفف من   مستوى ارتف

TFP ,مستوى ارتفاع إلى ذلك یؤدي أن المتوقع فإن TFP ي ة السنة ف ات وبحسب, اللاحق  المعلم

ة مصر , أي أن المذكورة في المعادلة إلیھا المشار ي حال زیادة الحریة الاقتصادیة بھذه المجالات ف

ة تشیر حین في تزید الحافز على الابتكار. ى العكسیة العلاق اق الاستھلاكي أن  إل ادة نسبة الانف زی

ومی تثماري الحك ى  ین,والاس ات إل ر  GDPوالاعان اض مؤش ن )GOV(انخف ل م , أو التقلی

راءات  ة وب وق الملكی ة حق راءات حمای راع (إج ر الاخت اض مؤش ى RITانخف ود إل ن أن تق ), یمك

وى  زیادة الانتاجیة الكلیة. دة الحافز على الابتكار, ومن ثمزیا ى عدم نضوج الق ك إل وقد یعزى ذل

ف النسبي لمصر  ا أن التخل الاقتصادیة بالقدر الذي یؤھلھا للاستغناء عن الدور المباشر للدولة, كم

اع مؤشر في مجال الابتكارات یجعلھا مستق ؤدي ارتف ذا یمكن أن ی ا, ل ة لھ ا باعث بلة أكثر من كونھ

RIT .إلى انخفاض مستوى الانتاجیة الكلیة  

ـ  وذج ال ق انم ف تطبی د كش ائیة فق ائج الاحص ث النت ن حی ا م ات VARأم ود علاق ن وج  ع

یم (ضعیفة بین مؤشرات الحریة الاقتصادیة والمتغیر التابع الخاصة ) المحسوبة, t, فقد تراوحت ق

ات ). 0.138- 0.953), بمعنویة تراوحت بین (0.953- 0.138بھا, بین ( ى أن المعلم ا یشیر إل مم

رب  ل یقت ا ذو می اً عن الصفر, وأن خط الانحدار الخاص بھ المقدرة الخاصة بھا لا تختلف معنوی
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ى  أثیر جوھري عل مؤشر من الصفر. لذا فأن التغیر في ھذه المؤشرات, لسنة سابقة, لن یكون لھ ت

TFP ر مؤشر ى تغی ؤدي إل ذه المؤشرات ی ي ھ دار وحدة واحدة ف ر بمق بنسبة  TFP, إذ أن التغی

ار ()] فقط. 0.006) و (0.0005تتراوح بین [( ین مؤشر tفي حین یشیر اختب ة ب وة العلاق ى ق ) إل

TFP ) ت ابقة, إذ بلغ نة س ھ لس وبة (tونفس ة (2.97) المحس ا 0.0061) بمعنوی ر ), كم أن التغی

ي بمق دة ف دة واح بة ( TFPدار وح ره بنس ى تغی ؤدي إل ابقة ی نة س زى 46لس ن أن تع ذا یمك %). ل

ة مؤشر Fواختبار  ,2Rجودة النتائج الاحصائیة للنموذج ككل ( ة لعلاق ة العالی ى المعنوی  TFP) إل

ة  ة ایجابی ة معنوی دم وجود علاق بنفسھ لسنة سابقة. وھذا یعني إمكانیة قبول فرضیة العدم القائلة بع

ة, ومؤشر  ة أخرى, ورفض TFPبین مؤشرات الحریة الاقتصادیة لسنة سابقة, من جھ , من جھ

 الفرضیة البدیلة القائلة بعكس ذلك.

 حالة مالیزیا. – الذاتي الانحدار انموذج تطبیق .3

  :Stationarity Test ستقراریةالا اختبار  .أ

ـ " دة ل ذر الوح ار ج تخدام اختب م اس ات ت تقرار البیان دى اس ة م علمعرف ولر الموس ي ف  دیك

ADF" ,دة ي واح اء زمن دة ابط ائجو, ولم ى النت ول عل م الحص ة ت ي المبین دول ف د  .)14( الج فق

ى جذر عدم استقرار السلاسل الزمنیة عند المستوى الأصلي ھذا الاختبار  أظھر ا عل ا لاحتوائھ لھ

اطع لكنھا استقرت عند إعادة الاختبار بأخذ الفروق الوحدة, ا واتجاه الأولى بوجود ق ت فیھ , إذ كان

ة  وبة) t(قیم ر المحس ن اكب ي ان م ذا یعن ة, وھ لة, الجدولی ة السلس ة, متكامل ث الرتب ن حی ن م  م

  . I(1)الاولى  الدرجة

   )]1ـ تباطؤ ( الفروق الأولى[ مالیزیا الوحدة ـ لجذر) اختبار دیكي فولر الموسع 14جدول (
None  C  T&C   مستوى

-Prob. t  المتغیر  المعنویة
Statistic 

Critical 
Value Prob. t-

Statistic 
Critical 
Value Prob. t-

Statistic 
Critical 
Value 

0.0000 -7.008 -1.951 0.0000 -6.892 -2.951 0.0000 -6.724 -3.548 5%  TFP 
0.0000 -12.61 -1.951 0.0000 -12.44 -2.951 0.0000 -12.24 -3.548 5%  GOV 
0.0000 -12.69 -1.951 0.0000 -12.68 -2.951 0.0000 -12.58 -3.548 5%  MON 
0.0001 -4.544 -1.953 0.0014 -4.509 -2.976 0.0262 -3.921 -3.603 5%  REG 
0.0001 -4.544 -1.953 0.0004 -4.994 -2.967 0.0026 -4.879 -3.574 5%  RIT 
0.0000 -7.737 -1.951 0.0000 -7.739 -2.951 0.0000 -7.657 -3.548 5%  TRD 

Cتشیر إلى احتواء الصیغة على قاطع  :  /..T & Cعلى قاطع وانجاه عامھا :  تشیر إلى احتواء/. Noneالاثنین. علىھا : تشیر إلى عدم احتواء 
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

 .Cointegration Testالمشترك  التكامل اختبار  .ب

ار جوھانسون دى Johansen Test تم استخدام "اختب ي الكشف عن م ل المشترك ف " للتكام

ائج المتغیرات. بین الأجل طویلة توازنیة وجود علاقة ى النت  وبإجراء ھذا الاختبار تم الحصول عل

  .)15( الجدول في المبینة
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  )]3تباطؤ ([ مالیزیا " ـ) اختبار التكامل المشترك لـ"جوھانسون15جدول (

  القیمة الإحصائیة .Prob الفرضیة البدیلة فرضیة العدم
Statistic Value 

  %5القیمة الحرجة 
Critical Value 

  Trace test اختبار  الأثر  
r=0 r>1 0.0076 129.2801* 117.7082 

 Maximum Eigen value testاختبار الإمكان الأعظم  
r=0 r=1 0.0368 45.69670* 44.49720 

 %.5*: تعني معنوي عند مستوى 
 ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

دة ابطاء ("اختبار  بینّت نتائج      ر3جوھانسون", لم ار الأث د كشف  Trace ) سنوات, أن اختب ق

ود  ن وج دع ھ واح ل متج ة ( للتكام توى معنوی د مس ترك عن ار 5المش ي اختب ال ف ذلك الح %), وك

ذلك أیضاً. , إذ كشف عن وجود متجھ واحدMaximum Eigen valueالعظمى  القیمة م  وب ت

ض یة رف دم فرض ة الع دم القائل ود بع ل وج ترك تكام د مش توى عن ة مس ول ,%)5( معنوی  وقب

یة ذا الفرض وده. وھ ة بوج ة القائل ود البدیل ى وج دلل عل ة ی ة علاق ة توازنی ل طویل ین الأج  ب

   زائف في عملیة التقدیر. انحدار حصول إمكانیة المتغیرات, كما أنھ ینفي

 .Causality Testالسببیة  اختبار  .ج

اه ة اتج ة لمعرف ببیة العلاق ین الس رات ب وذج، متغی م الانم تخدام ت ار اس ر اختب ببیة كرانج  للس

Granger Causality, وھي:)16( الجدول في ھذا الاختبار كما نتائج كانت وقد ,  

 :وجود علاقة سببیة باتجاھین بین 
 .TFP الكلیة الانتاجیة ومتغیر MON الصحیحة النقود متغیر -
 .MONومتغیر النقود الصحیحة  RIT الملكیة وحقوق القانون سیادة متغیر -
 .MON الصحیحة النقود ومتغیر TRD الدولیة التجارة متغیر -
 :وجود علاقة سببیة باتجاه واحد بین 

 .RIT الملكیة وحقوق القانون سیادة باتجاه متغیر TFPمتغیر الانتاجیة الكلیة  -
 .MONباتجاه متغیر النقود الصحیحة  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .REG التنظیم باتجاه متغیر MON الصحیحة النقود متغیر -
  .REG التنظیم باتجاه متغیر RIT الملكیة وحقوق القانون سیادة متغیر -

 :عدم وجود علاقة سببیة بین 
 .TFPومتغیر الانتاجیة الكلیة  GOVمتغیر حجم الحكومة  -
 .TFPومتغیر الانتاجیة الكلیة  REG التنظیم متغیر -
  .TFPومتغیر الانتاجیة الكلیة  TRD الدولیة التجارة متغیر -
 .GOVومتغیر حجم الحكومة  REG التنظیم متغیر -
 .GOVومتغیر حجم الحكومة  RIT الملكیة وحقوق القانون سیادة متغیر -
 .GOVومتغیر حجم الحكومة  TRD الدولیة التجارة متغیر -
 .REG التنظیم ومتغیر TRD الدولیة التجارة متغیر -
  .RIT الملكیة وحقوق القانون سیادة ومتغیر TRD الدولیة التجارة متغیر -
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 مالیزیا - ) اختبار السببیة لـ "كرانجر" 16جدول (

Prob. F-Statistic فرضیة العدم اتجاه العلاقة   Null Hypothesis الابطاء 

0.0688  3.54543  MON does not Granger Cause TFP 1 
0.0029  10.3699  TFP does not Granger Cause MON 

0.3614  0.85741  RIT does not Granger Cause TFP 1 
0.0098  7.54119  TFP does not Granger Cause RIT 

0.2099  1.63708  MON does not Granger Cause GOV 1 
0.0042  9.49723 

 

GOV does not Granger Cause MON 

0.1048  2.78756  REG does not Granger Cause MON 1 
0.0308  5.10355  MON does not Granger Cause REG 

0.0035  9.95725  RIT does not Granger Cause MON 1 
0.0013  12.3827  MON does not Granger Cause RIT 

0.0186  6.15376  TRD does not Granger Cause MON 1 
0.0609  3.77435  MON does not Granger Cause TRD 

0.0959  2.94415   RIT does not Granger Cause REG 1 
0.9189  0.01053  REG does not Granger Cause RIT 

  ) إلى وجود علاقة سببیة.یشیر الرمز (
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

 

 .Vector Autoregression Estimate الذاتي الانحدار متجھ تقدیر  .د

د ذاتي سوف نعتم دیر متجھ الانحدار ال ى لتق ة  لغرض تحدید مدة الابطاء المثل اییر المبینّ المع

  المعاییر. لھذه قیمة اقل تحمل ھي التي تكون مدة الابطاء المثلى ), اذ17في الجدول (

 ) تحدید مدة الابطاء المثلى ـ مالیزیا17الجدول (
LR FPE AIC SC HQ Log L Lag 
NA   1.61e-07  1.387448   1.654079*  1.479489 -18.28034 0 

  102.1482*   3.40e-08*  -0.203560*  1.662858   0.440727*  45.56230 1 
* indicates lag order selected by the criterion. 
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level). 
FPE: Final prediction error.                                         AIC: Akaike information criterion. 
SC: Schwarz information criterion.                             HQ: Hannan-Quinn information criterion. 

 %).5(*) تشیر إلى مدد الابطاء المثلى عند مستوى معنویة 
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

 
دول ( ن الج ر أن 17م دة) یظھ اء م دة ابط ل واح ا تحم ى, كونھ دّ المثل ل تع ة اق اییر  قیم للمع

ي 69%). كما أن الشكل (5المذكورة عند مستوى معنویة ( ) یوضح مدى تحقق شرط الاستقرار ف

در, إذ  وذج المق ع انالنم وع جمی املات وق ذور المع ل والج رة داخ وذج  دائ ن الانم ي ع دة ینف الوح

  .التباین ثبات عدم أو الأخطاء ارتباط مشكلة وجود
  الأولى ـ حالة مالیزیا الفروق الانموذج عند لمتغیرات البیانات ) استقرار69الشكل (
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  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ینّ )70( أما الشكل یم فأنھ ب ر ق دة البحث, تغی رات الانموذج خلال م واقي لمتغی إذ یلاحظ  الب

  .الصفر حول تذبذبھا
   ) تغیر قیم البواقي لمتغیرات الانموذج خلال مدة البحث ـ حالة مالیزیا70الشكل (

  
  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

ذاتي  دار ال ھ الانح ة متج تخدام طریق وذج باس دیر الانم د تق ى (VAR)وعن ول عل م الحص , ت

دول  ي الج ة ف ائج المبینّ س ,)18(النت ي تعك رات  وھ ین متغی ة ب ات المتداخل اه العلاق ة واتج طبیع

وذج ة  الانم الحال ر مالیزی رات  6, عب د متغی دّ أح ا یع ة منھ ل معادل ي ك درة. ف دار مق ادلات انح مع

ار و الانموذج تابعاً, والأخرى مستقلة. ائج, وبحسب اختب  ات, عن وجود علاقFقد كشفت ھذه النت
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ر  أظھر )tاختبار (كما أن بین متغیرات الانموذج,  جوھریة وأخرى غیر جوھریة أن الجزء الأكب

  . من المعلمات المقدرة, وكذلك علاقات المتغیرات المستقلة بالمتغیر التابع, غیر معنویة

  ])1[إبطاء ( الیزیاـ مVAR ) تحلیل نتائج أنموذج الانحدار الذاتي 18جدول (ال
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

TRD RIT REG MON GOV TFP المتغیرات 
 0.338973  3.223283 -2.412474 -3.264327  0.585034  0.562529 

TFP (-1)  (1.66867)  (2.22923)  (2.90789)  (4.07450)  (2.61672)  (0.15772) 
[ 0.20314] [ 1.44592] [-0.82963] [-0.80116] [ 0.22358] [ 3.56653] 
-0.237854 -0.117573  0.027090 -0.477498  0.072715  0.018927 

GOV (-1)  (0.15501)  (0.20708)  (0.27012)  (0.37849)  (0.24307)  (0.01465) 
[-1.53446] [-0.56777] [ 0.10029] [-1.26158] [ 0.29915] [ 1.29181] 
 0.133321 -0.141582 -0.198771  0.558664 -0.030934 -0.014263 

MON (-1)  (0.06769)  (0.09043)  (0.11796)  (0.16529)  (0.10615)  (0.00640) 
[ 1.96949] [-1.56559] [-1.68500] [ 3.37988] [-0.29141] [-2.22912] 
 0.030995  0.063649  0.419542  0.001955  0.139212 -0.018445 

REG (-1)  (0.11788)  (0.15747)  (0.20541)  (0.28782)  (0.18485)  (0.01114) 
[ 0.26295] [ 0.40419] [ 2.04242] [ 0.00679] [ 0.75313] [-1.65545] 
-0.007879  0.259893  0.312445 -0.290719  0.025886 -0.002728 

RIT (-1)  (0.12360)  (0.16512)  (0.21538)  (0.30179)  (0.19382)  (0.01168) 
[-0.06374] [ 1.57400] [ 1.45064] [-0.96330] [ 0.13356] [-0.23350] 
 0.356872  0.007921  0.050305  0.507484 -0.129246 -0.012530 

TRD (-1)  (0.18061)  (0.24128)  (0.31473)  (0.44100)  (0.28322)  (0.01707) 
[ 1.97597] [ 0.03283] [ 0.15984] [ 1.15077] [-0.45635] [-0.73398] 
 4.713526  4.358956  4.397694  5.915099  5.120044  0.469518 

C  (2.02369)  (2.70350)  (3.52655)  (4.94136)  (3.17343)  (0.19128) 
[ 2.32918] [ 1.61234] [ 1.24702] [ 1.19706] [ 1.61341] [ 2.45460] 
 0.400402  0.578225  0.422048  0.672315  0.124106  0.744028  R-squared 
 0.271916  0.487845  0.298201  0.602097 -0.063586  0.689176  Adj. R-squared 
 1.815628  3.240352  5.513669  10.82513  4.464749  0.016221  Sum sq. resids 
 0.254645  0.340187  0.443753  0.621781  0.399319  0.024069  S.E. equation 
 3.116321  6.397686  3.407825  9.574656  0.661221  13.56446  F-statistic 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

  حالة مالیزیا.  –تفسیر النتائج  - ھـ 

وذج ال یفھالانم م توص ذي ت ا ال ة مالیزی ذي  رئیس لحال ث, وال یة البح ب فرض ھبحس دّ فی  یع

ر ( اً, TFPالمتغی ائج) تابع ر بنت ائیة  ظھ یة إحص دةوقیاس دول ( جی ر الج ائیاً . )]19[انظ فإحص

ي الانموذج تفسرأن المتغیرات ا یشیر إلى] .2R =740معامل التحدید [  % من74 نحو لمستقلة ف

ي  ر ف ة [ ,TFPالتغی ا أن قیم دل=  2Rكم ذلك.690المع ار ], وك ة , F = 13.56اختب بمعنوی

ر0.000000( ین المتغی ة ب ة العلاق د (أي جوھری ة معامل التحدی ى جوھری المستقلة  ات), یشیر إل

ر ابع).  والمتغی ً الت ا ار  وأیض إن اختب ي, ف ب القیاس ي الجان ىD.W ) =1.88ف یر إل و  ) یش خل

وذج  ذا الانم درة لھ دار المق ة الانح ة معادل ن كتاب ذاتي. ویمك اط ال كلة الارتب ن مش وذج م الانم

   - بالصیغة الآتیة:
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TFP = 0.4695 + 0.56 TFP(-1) + 0.019 GOV(-1) - 0.014 MON(-1) - 0.018 REG(-1) - 
0.003 RIT(-1) - 0.012 TRD(-1) + U…………………(36) 

 لمدة إبطاء واحد ـ حالة مالیزیا VARالمقدرة بطریقة الـ  الرئیسة معادلة الانحدار) 19جدول (
Dependent Variable: TFP                                          Method: Least Squares 

TFP = C(1)*TFP(-1) + C(2)*GOV(-1) + C(3)*MON(-1) + C(4)*REG(-1) + C(5) *RIT(-1) + C(6)*TRD(-1) + C(7) 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variables 

0.0013 3.566532 0.157725 0.562529 C(1) 
0.2070 1.291814 0.014651 0.018927 C(2) 
0.0340 -2.229117 0.006398 -0.014263 C(3) 
0.1090 -1.655455 0.011142 -0.018445 C(4) 
0.8171 -0.233496 0.011682 -0.002728 C(5) 
0.4691 -0.733983 0.017071 -0.012530 C(6) 
0.0206 2.454602 0.191281 0.469518 C(7) 

13.56446 F-statistic 0.744028 R-squared 
0.000000 Prob.(F-statistic) 0.689176 Adjusted R-squared 
0.513997 Mean dependent var 1.882159 Durbin-Watson stat 

  ".E-Views 7المصدر/ من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات "برنامج  

  
ى 36(الانحدار الرئیسة المقدرة  الموضحة في معادلةالعلاقات  ا, تشیر إل ث طبیعتھ ), من حی

ابع  ر الت ین المتغی ة ب ة طردی ود علاق ر TFPوج تقل ینو المتغی , GOV)- 1( و TFP)- 1( ینالمس

ة ین عكسیة كما أنھا تشیر إلى وجود علاق ابعھ ب ر الت ین و ذا المتغی لب رات من ك  المستقلة المتغی

)1 -(MON  و)1 -(REG و )1 -(RIT ) 1و -(TRD .ى ة,  بمعن توى الانتاجی ادة مس أن زی

ى  لصالح القطاع الخاص, ,یننسبة الانفاق الاستھلاكي والاستثماري الحكومی خفضو , GDPإل

اع(ا ر  رتف ا, یمك ,)GOVمؤش ة مالیزی ي حال مف ن ث ار, وم ى الابتك ز عل ع مستوى  ن أن یحف یرف

   .اللاحقة السنة في TFPالانتاجیة الكلیة 

ي ین ف یر ح ة تش یة العلاق ى العكس تویات أن  إل د مس عار عن ام للأس توى الع تقرار المس اس

ر  اع مؤش خم (ارتف ن التض ة م دما أو, )MONمنخفض ل عن ة تقل ن الدول دخلھا م یم ت واق لتنظ  أس

ان ل الائتم ال والعم اع( والأعم ر ارتف د أو ),REG مؤش ا تزی وق  أنھ ة حق راءات حمای ن إج م

راع ( راءات الاخت ة وب اعاالملكی ر  رتف ن  ),RITمؤش ف م دما تخف ارة أو عن ى التج ود عل القی

ك ),TRDالخارجیة (ارتفاع مؤشر  ل ذل إن ك ة  ,أو بعضھ ,ف ى مستوى الانتاجی ؤثر سلباً عل د ی ق

ة السنة فيTFP الكلیة  ع مستوى اللاحق ئ لرف ذه المجالات یھی ة بھ ي دور الدول , أي أن التوسع ف

TFP.الأمر الذي قد یعكس حالة من التفاعل الایجابي بین الدولة والقطاع الخاص .  

ـ  ة  VARأما من حیث النتائج الاحصائیة فقد كشف تطبیق انموذج ال ة معنوی عن وجود علاق

ر ( ین المتغی ائیاً ب ابع MON)- 1احص ر الت ت والمتغی وبة (t(, إذ بلغ ة - 2.229) المحس ) بدرج

ة ( ة  )0.034احتمالی توى معنوی د مس ین ان5عن ي ح ة %. ف ة  العلاق رات الحری ین مؤش ب

ادیة  رى الاقتص ابعالأخ ر الت عیفة والمتغی یم (ض ت ق د تراوح ة t, فق وبة, الخاص ین ) المحس ا, ب بھ
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ین (1.655 -  0.2335( ت ب ة تراوح ات ). 0.109- 0.8171), بمعنوی ى أن المعلم یر إل ا یش مم

اً عن الصفر, وأن خط الانحدار  رب المقدرة الخاصة بھا لا تختلف معنوی ل یقت ا ذو می الخاص بھ

ى مؤشر  من الصفر؛ لذا فأن التغیر في ھذه المؤشرات, لسنة سابقة, لن یكون لھ تأثیر جوھري عل

TFP ر مؤشر ى تغی ؤدي إل ذه المؤشرات ی ي ھ دار وحدة واحدة ف ر بمق بنسبة  TFP, إذ أن التغی

ط. 0.019) و (0.003تتراوح بین [( ار ()] فق ي حین یشیر اختب ین مؤشر tف ة ب وة العلاق ى ق ) إل

TFP ) ت ابقة, إذ بلغ نة س ھ لس وبة (tونفس ة (3.57) المحس ا 0.0013) بمعنوی ر ), كم أن التغی

ي  دة ف دة واح دار وح بة ( TFPبمق ره بنس ى تغی ؤدي إل ابقة ی نة س زى 56لس ن أن تع ذا یمك %). ل

ة مؤشر Fواختبار  ,2Rجودة النتائج الاحصائیة للنموذج ككل ( ة لعلاق ة العالی ى المعنوی  TFP) إل

ة  بنفسھ لسنة سابقة؛ ة ایجابی ة معنوی دم وجود علاق وھذا یعني إمكانیة قبول فرضیة العدم القائلة بع

ة, ومؤشر  ة أخرى, ورفض TFPبین مؤشرات الحریة الاقتصادیة لسنة سابقة, من جھ , من جھ

   الفرضیة البدیلة القائلة بعكس ذلك.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  توظیفھا في حالة العراق النتائج المستخلصة وامكانیة

  أولاً: الحالات الدراسیة ـ النتائج المستخلصة.
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ي ائیة  ف دلولاتھا الاحص ث م ن حی ة م ارات الكمی ائج الاختب ة نت م مناقش ابق ت ث الس المبح

ادة والقیاسیة, وسوف نكرس ھذا المبحث للكشف عن الأبعاد الاقتص ة الاف ائج, وإمكانی ادیة لھذه النت

ا راق منھ ة الع ي حال ة الك ,ف ة, والانتاجی ن جھ ة, م ین دور الدول ة ب ة الجدلی ة العلاق م طبیع ة لفھ لی

ي صناعة ال لعوامل الانتاج, من جھة أخرى. ا ف رار الاقتصادي,ومن ثم توظیفھ ي ظل  ق لاسیما ف

ي العراق. وسیتم  ي یشھدھا الاقتصاد ف خصوصیة مرحلة التحول وإعادة الصیاغة المفترضة الت

في حصراً لمناقشةاعتم ل الوص ل الكمي؛ اد اسلوب التحلی ة العراق, دون التحلی اب  حال ك لغی وذل

  اسمھ) في جمیع النشرات الدولیة الخاصة بمتغیرات البحث.  حتى بیانات العراق (بل

ة  ا التاریخی ث خلفیاتھ ن حی دان, م ن البل ة م رائح مختلف تھداف ش ائج اس ة النت ا عزز أھمی ومم

ا ,ھا والاجتماعیة والسیاسیةوخصائص ,والثقافیة ذا  وبنیتھ جاءت الحالات الدراسیة الاقتصادیة؛ ل

من  ي تتض ة, وھ ائج متماثل فت نت د كش ابقة ق ارات الس و أن الاختب ت ھ ن الملف از. لك ة بامتی متباین

ة ر معنوی ة غی ود علاق تقل) ,وج ر مس ادیة (كمتغی ة الاقتص ین الحری ل  ,ب ة لعوام ة الكلی والانتاجی

ة  ,غیر تابع)الانتاج (كمت ة ذات طبیع ة جوھری ى عدم وجود علاق في جمیع ھذه الحالات, أي بمعن

ة وجود  حدد, یمكن أن تحكم ھذین المتغیرین.واتجاه م ,ثابتة ارات عن إمكانی بل كشفت ھذه الاختب

ا  ذه النتیجة بحد ذاتھ تأثیر لمستوى الانتاجیة الكلیة في صیاغة دور الدولة, ولیس العكس. ولعل ھ

دمّ ي موقف تق ل ـ ف ى الأق اً عل ددة ـ نظری ة المتع دارس الفكری اق الم دم اتف یراً لع ة تفس ا إزاء طبیع ھ

ي  وحدود تدخل الدولة. ا ھو حاصل ف ذا الصدد, كم ى مفكري المدرسة الواحدة بھ ق حت بل لم یتف

ودیین, زیین والنق ین الكین یكیة ب ة الكلاس ال, المدرس بیل المث ى س مو عل ن ث ي  م ور, ف ن لتتبل م تك ل

ي بُ  ابقة ف ة الس یر النتیج ن تفس ة. ویمك ذه العلاق ددة لھ یاغة مح ادیة, ص ة الاقتص دِ النظری ھا ع

  الاقتصادي بحسب خصوصیة كل حالة من الحالات الدراسیة: 

ة  : فإنففي حالة كندا د البیئ ة, بوصفھ ولی ھ الدول ھذه النتیجة ترتبط بطبیعة الدور الذي تمارس

مالیة ا. ,الرأس اً لھ أ  وراعی د نش دور فق ذا ال اءة الأداء ھ یھ كف ا تقتض اً لم ا وفق ور تاریخی وتط

ة  سلامة واستمرار النظام الرأسمالي.بما یحفظ  ,الاقتصادي ات التدخلی ك شأن التوجھ ي ذل شأنھ ف

ن ل م تك ي ل ة الت ار؛الكینزی ذا الاط ة  تخرج عن ھ ة مصححاً لآلی ن دور الدول ذي یجعل م ر ال الأم

ي السوق وم دورین, ف ین ال اطع ب وازي وعدم التق ذا الت سانداً لدور القطاع الخاص لا مزاحماً لھ. ھ

اج  ل الانت ة لعوام ة الكلی ة الاقتصادیة والانتاجی ین الحری ة ب ة العلاق حالة كندا, قد یفسر عدم معنوی

TFP رات اط المتغی  REGو MON. بل أن اختبار كرانجر للسببیة, كما تبینّ آنفاً, كشف عن ارتب

المتغیر  RITو ة [ TFPب ة متبادل دول (بعلاق ع الج ة 4راج رات الحری ي استجابة متغی ا یعن )], مم

  , في عملیة تكامل عمودي, وتارةً أفقي. TFPالاقتصادیة أیضاً للتغیر في 
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ة ذه العلاق ا إن طبیعة ھ ا  واتجاھھ ا أنھ دعم التفسیر السابق, كم ا ضعیفة) ت الرغم من كونھ (ب

ي التغیر التقن وق ب ة الس لاق آلی ن أن انط في م رح الفلس ي الط اء ف ا ج ق م ة  ,تواف اً للدینامیكی وفق

حیحي دورھا التص ام ب ة القی اتق الدول ى ع ي عل ة, یلُق ة الا ,التلقائی ك بمعالج لبیة لتل رازات الس ف

ة, مو الدینامیكی ن ث إن ا م أثراً ف ھ مت ل من حیح, یجع ات التص ھ متطلب ا تفرض ة لم تجابة دور الدول س

اط ا أن ارتب ؤثراً. كم ون م ا یك ر  مثلم ابقة TFPالمتغی نة س ھ لس ع نفس ق م ة  ,الوثی ة معنوی بعلاق

  .)(یبُنى على ابتكار سابق, ویؤسس لابتكار لاحقیؤكد خصّیصة التغیر التقني من أنھ  ,موجبة

ع: أما في حالة مصر ى واق ائج یستلزم اسقاطھا عل الاقتصاد  فإن التحلیل الاقتصادي لھذه النت

  في حالة مصر, عند ذاك یمكن أن نلحظ أمرین: 

ال  ة الأعم رات بیئ ي مؤش ذلك ف ریة, وك ة البش رات التنمی ي مؤش بي ف اض النس الأول: الانخف

راز ,ومناخ الاستثمار ة لإب ي  وما إلى ذلك, یشیر إلى ضعف الاجراءات اللازم ة ف درات الكامن الق

ة المتاحة ي یمكن )*(القوى البشریة والمادی ل الجذب الت ن الاستجابة للحوافز وعوام ا م , وتمكینھ

مأن تفرزھا عملیة اطلاق بعض الحریات الاقتصادیة لتفعیل المنا ن ث  فسة في إطار آلیة السوق, وم

  والقدرة على الاستجابة. ,سوف تفقد ھذه القوى المقومات الخارجیة للتمكین

ر الثاني: السیاسات التدخلیة,  اً إ ستراتیجیة, والمنحازةالمستندة إلى قرارات مرحلیة غی ى أحیان ل

ة اقتصادی اعتبارات غیر الاقتصادیة, قد أضعفت القدرة على استشراف المستقبل, وأفرزت بنیة ثقافیة

ادر ى روح المب وى الاقتصمجتمعیة تعوّل على الحمائیة, وتفتقر إل د الق ذي أفق ر ال ة ادیة المة, الأم تاح

ي المنافسة ى الانطلاق ف درة عل ین والق یص  ,المقومات الذاتیة الداخلیة للتمك ع تقل ى م ة ور الدولدحت

اه وطبی س, إذ أن اتج دوث العك ى ح ة عل اك قرین د ھن ل توج ة. ب ادرات الخاص ال للمب ح المج ة وفس ع

ـ العلاقات السببیة الذي أظھره اختبار ك وذج ال ر وأنم تجابVARرانج ینّ اس ر, ب ة مص ض , لحال ة بع

ادیة  ة الاقتص رات الحری ة.مؤش ة الكلی ر الانتاجی ي مؤش ر ف ا للتغی تجابة القط عف اس ع أي أن ض

رض ع ادیة, ف ة الاقتص الات الحری ي مج ر ف ة, للتغی توى الانتاجی ث مس ن حی اص, م ة الخ ى الدول ل

اع الخاص, والعكس صحیح. التكیفّ مع ھذا الواقع؛ وارد عجز القط ذا  وذلك بزیادة تدخلھا في م وھ

دا, لكن ة كن ر حال ث المظھ ن حی ابھ, م ر یش مون, إذ إالأم ث المض ن حی ھ م ف مع تجابةھ یختل  ن اس

ي  ر ف ر ,TFPمتغیرات الحریة الاقتصادیة للتغی ة مص ي حال ة ,ف ام الدول نجم عن قی دورھ لا ی ي ا ب ف

دا, وإ لدینامیكیةلیة السلب الإفرازاتتصحیح  ة كن ي حال ال ف ھ الح أتي نالتلقائیة, كما ھو علی ا ی ة نم تیج

  قیام الدولة بدور البدیل عن القطاع الخاص في موارد عجزه. 

  الملاحظات:  یمكن تشخیص عدد من: فإنھ لكن عندما نأتي إلى حالة مالیزیا

                                                            
بحثال اھذ منالمبحث الثالث  - صل الثاني ) راجع: الدینامیكیة التلقائیة للتغیر التقني, الف.  

  جابیة".كینیة الایدرات التمالفصل الثاني بھذا البحث في إطار "القویقصد بھا تلك الاجراءات التي أشرنا إلیھا في المبحث الثالث من **) 
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رات ال ن المؤش د م ي العدی بي ف اع النس ى: الارتف ة الأول ة مھالملاحظ رات بیئ ل مؤش ة, مث م

ین  والتنافسیة, یعكس ,والابداع ,والتنمیة البشریة ,ومناخ الاستثمار ,الأعمال ي تمك ة ف نجاح الدول

ة,  دراتھا الكامن راز واستغلال ق ا أكسب القوى الاقتصادیة من إب ى مم اً عل اً إیجابی ة وقع دور الدول

  كفاءة أداء تلك القوى.  

ي النشاط الاقتصادي  الملاحظة الثانیة: یشیر واقع ة ف دخل الدول الاقتصاد في مالیزیا إلى أن ت

ھ لا تصادي الخاص, كما لم یكن محایداً,لم یكن مزاحماً أو بدیلاً للنشاط الاق ى  بل كان راعیاً ل بمعن

الم, الحمایة, ومتحیزاً لرؤیة  ا بشكل دوري.ستراتیجیة واضحة المع ا وتقویمھ دور  یجري تقییمھ ف

أداة ھدالدولة ھنا ی ف إلى الارتقاء بالأداء من خلال توفیر متطلبات التمكین, مع استخدام الحوافز ك

ن  ة, م ھ بالإنتاجی ة وعلاقت ي دور الدول اط, ف رج المن ذي أخ ر ال دف, الأم ذا الھ ق ھ ة لتحقی رئیس

  الاھتمام بماھیة الاجراء إلى حیث استھداف النتائج.

ى ثوابت سیاسیة أو  الملاحظة الثالثة: لم یتقولب الدور الاقتصادي الذي تقوم بھ الدولة بناءً عل

ھ للح لم قرارات ة, فأس ائص الحال ھ لخص رى تطویع ل ج ة, ب ة متعالی ي ایدیولوجی ة ف ات المرحلی اج

ة إطار الرؤیة ال ى مستوى الانتاجی ھ عل ة أو تقلیص أثیر توسیع دور الدول ل ت ذا جع ستراتیجیة. وھ

  الحریة الاقتصادیة.من التماثل ما أضعف العلاقة بین الأخیر و

ة الاقتصادیة  ین الحری ة المفترضة ب ة الموجب ل جوھر العلاق ة: الحوافز تمث الملاحظة الرابع

دیل  ة, والتع ع الانتاجی ذه الأداة لرف ف ھ ا, بتوظی ة مالیزی ي حال ة, ف اح الدول ة, إلاّ أن نج والانتاجی

ا  ا وطبیعتھ تمر لھیاكلھ يالمس وء ف داف اتحاج ض ة وأھ ة التنمی ي الوطنی ة ف ع دور الدول , وض

ة  ھ علاق ر مع م تظھ ذي ل ر ال ة, الأم ذه الانتاجی ع ھ ا م ي علاقتھم ادیة ف ة الاقتص وازاة الحری م

  واضحة بین المتغیرات الخاصة بموضوع البحث.

ة  ر الانتاجی ة متغی ة لعلاق ائیة العالی ة الاحص ة: المعنوی ة الخامس ھب TFPالملاحظ نة ل ,نفس س

ابقة ر , س ا تفس ن كونھ لاً ع ت فض ا تم رى, م رة أخ د م ا تؤك ل, فإنھ اس كك وذج الأس ة النم معنوی

  .یبُنى على ابتكار سابق, ویؤسس لابتكار لاحقالاشارة إلیھ سابقاً, أن التغیر التقني 

ة  أما حصیلة ما یمكن الخروج بھ من نتائج الحالات الدراسیة مجتمعة فھي عدم وجود علاق

ا  ى أنھ إن وجدت وجوھریة بین متغیري الحریة الاقتصادیة والانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج, بمعن

اه محددین,  ة أو اتج فھي ضعیفة. كذلك لا یمكن توصیف ھذه العلاقة المحتملة الضعیفة ذات طبیع

راً كما قد  لات معینة, وسالبة في حالات أخرى.فقد تكون موجبة في حا ة متغی ة الكلی تكون الانتاجی

ك بحسب اختلاف  ,متأثراً تارةً  رین, وذل ین المتغی ادل ب أثیر متب ون ت ومؤثراً تارةً أخرى, أو أن یك

ا  ة أو توسیعھ, وإنم یص دور الدول الحالة. ومعنى ذلك أن تعزیز الانتاجیة لا یرتبط بالضرورة بتقل

دخل ھ لخصوصیات  ,بطبیعة ذلك الت ان.الحاومدى ملائمت ان والمك ة, فضلاً عن الزم ةٍ  ل ي حال فف
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ا, یةٍ م لبیاً  افتراض ة, وس ة معین ي مرحل ة ف وض بالإنتاجی اً للنھ ة إیجابی یع دور الدول ون توس د یك ق

د یكون شكلاً  ثلاً) ق ة م ة (كالعولم ة معین لنفس الحالة في مرحلة أخرى. كما انھ في ظروف زمانی

  , ومُضْعِفاً لھا في حالة أخرى.ةحالة معینمحدداً لتدخل الدولة معززاً للإنتاجیة في 

ائ اد الس ار الاعتق دما نأخذ بالاعتب د ,دھذه النتیجة قد تصبح غایة في الأھمیة عن دل من  ى العدی

ع مستو التوسع في بأن ,الأوساط الفكریة والسیاسیة ة نتاجى الاالحریة الاقتصادیة ھو السبیل لرف ی

ة للإومن خلفیة ھذ ومعدلات النمو الاقتصادي, رامج الدولی ق الب اد تنطل  لاقتصاديصلاح اا الاعتق

ة في الدول النامیة. دان اللل ,إذ عادةً ما یلجأ صندوق النقد الدولي إلى وضع وصفات متقارب ة بل نامی

ادة معدلات الن ,المختلفة دي لزی ان التقلی ة. والرھ و, بحسب كشروط مسبقة لتقدیم مساعدات معین م

یع الح و توس فات, ھ ذه الوص ي المنھ دما یقتض ة). وعن یص دور الدول ادیة (تقل ات الاقتص ق ری ط

ع  ل م ادي التعام دخلاتالاقتص ن الم وارد م ة الم ى المتاح بح  ,"As Given" كمعط دھا یص عن

ة  ادة الانتاجی و زی و ھ دلات النم ادة مع ي لزی ان الحقیق ات الاقتصالرھ یع الحری ر توس ادیة عب

ة یص دور الدول ندوق, وتقل ى أن الص ة . بمعن ود علاق مناً وج رض ض فاتھ, یفت لال وص ن خ وم

ل الا ة لعوام ة الكلی تقل), والانتاجی ر مس ادیة (كمتغی ة الاقتص ین الحری ة ب ة موجب اج جوھری نت

ن آدم سمیث وأتب داءً م ة, ابت ى الفلسفة اللیبرالی تناد إل ى عھ, وصولاً ا(كمتغیر تابع), وذلك بالاس  إل

ى مثفریدمان وأنصاره؛  إن التوصل إل ذا ف ذهل د لھ م جدی ة یطرح فھ ائج الحالی ذه النت ة,  ل ھ العلاق

ائد ذا الصدد وافتراضات ,ویضع الشكوك حول الفھم الس ھ بھ دولي وتوجھات د ال د صندوق النق , وق

ا  ت مالیزی ذاترجم م ھ د الفھ ي الجدی دولي ف د ال ندوق النق وء لص ت اللج ا رفض اً حینم ة  عملی أزم

ك 1997 دان, لاسیما تل ى معظم البل د عل ر ا, وھكذا یمكن أن تنسحب أھمیة ھذا الفھم الجدی ي تم لت

  بمرحلة انتقالیة كالعراق.

  ثانیاً: لمحة عن واقع الاقتصاد في العراق. 
ا غ ,ارزدھالا مقوماتجمیع  العراق یمتلك ر مستغل من موارد بشریة وطبیعیة, لكن معظمھ ی

ة. ة ومتداخل د التصنیف حسبوب لأسباب مختلف ن المعتم ل م ات قب ة المنظم ك ,الدولی دولي والبن  ال

دخل متوسطةللالتحاق بالبلدان  مؤھلاً العراق , یعدّ اً تحدید ة, 12ن (. إذ إ)1(ال %) من مساحتھ الكلی

ة  م 438,446البالغ الحة 2ك ا, ص ة, منھ ة% 4 للزراع احة  )%58[( مروی ن المس تغل م ط مس فق

نة  ة س بة %9, و]2012المروی ي مناس ن 3و ,للرع اً م ث عالمی راق الثال دّ الع ا یع جرة. كم % مش

ادن وفر مع ع ت ي, م از الطبیع ات الغ ي احتیاطی ر ف ة, والعاش ات النفطی ث الاحتیاطی رى حی  أخ

ى , الأحمر والزئبق والحدید والكبریت كالفوسفات ھ التجاري والسیاحي عل ة موقع فضلاً عن أھمی

دیرات سنة  , 2011المستوى العالمي. أما من حیث الموارد البشریة, فیبلغ عدد السكان, بحسب تق
                                                            

  .9, ص2012 العراقي المركزي للبنك السنوي الاقتصادي التقریر: والأبحاث للإحصاء العامة المدیریة -العراقي المركزي البنك)  1
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و( نوي(33.34نح و س دل نم مة, بمع ون نس ذكور(2.6) ملی بة ال ت نس اث  ,%)49%), وكان والان

غ 51%( دل). بل اركة مع ي المش وى ف ة الق ن( العامل ة م ة الفئ نة 15 العمری ا س وق وم ن  )ف م

ذكور ن  %),69.7(ال اثوم ر ت, وكان%)14.7(الان بة الحض كان  نس ن الس %) 69(م

ف( د بلغ)1(%)31والری كان فق وع الس ن مجم املین م بة الع ا نس نھم %),44.0( ت. أم ل م  یعم

ي الخدمات.59.8ة, و() في الصناع18.6%) في الزراعة, و(21.6( ة ) ف دل البطال غ مع سنة  وبل

ار  ,2012 وق 15لأعم ا ف ووم ال (11.9( , نح غیل الأطف دل تش ط%), و4.7%), ومع  متوس

اعات ل س بوعي ( العم اعة, و43الاس دل) س اط مع ادي النش راد الاقتص ر )2(%)42.9( للأف . [انظ

  )].74) و(73) و(72) و(71الأشكال (
  برمیل) 1000( 2014- 1975) انتاج النفط الخام في العراق للمدة 71الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

)ملیون نسمة( 2014-1960) عدد سكان العراق للمدة 72الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

    2014- 1994) عدد الأفراد العاملین في العراق للمدة 73الشكل (

                                                            
  http://www.cosit.gov.iq/ar/2013,: والسكانیة الدیمغرافیة المؤشرات -إحصاءات :في العراق ) الجھاز المركزي للإحصاء1
  http://www.cosit.gov.iq/ar/2013,: مؤشرات التشغیل والبطالة  -إحصاءات :في العراق المركزي للإحصاء ) الجھاز2
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   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014- 2003) معدل البطالة في العراق للمدة 74الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

نوي  ة البشریة الس ر التنمی ن الصادر ,2014بحسب تقری امج ع م برن ائي، المتحدة الأم  الإنم

ى 0.642بلداً بقیمة ( 186عالمیاً من بین  120یأتي العراق في التسلسل  اق عل غ الانف ) نقطة, إذ بل

ن  ولادة ( %).8.3نحو ( GDPالصحة كنسبة م د ال ع عن ان العمر المتوق دل و ) سنة,69.4وك مع

الالأ فیاتو ود 1,000 لكل 35( طف دل مول ةال سوء), ومع ال تغذی %), 7سنوات ( 5 تحت للأطف

دل  ولومع ى الوص در إل ن مص اه محس ول%), و79( للمی ى الوص ق إل رف مراف حي الص  الص

ر ( %),73( المحسنة ي حین بلغت 22.9وكانت نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفق %). ف

یم (21.2مؤشرات عدم المساواة بین البشر ( ي التعل وعدم  ) نقطة,29.8) نقطة, وعدم المساواة ف

دخل ( ي ال اواة ف ي (16.1المس ل جین غ معام ة, إذ بل نوات 30.9) نقط ط س ان متوس ة. وك ) نقط

ة (الدرا الغین (5.6س ن الب ة م القراءة والكتاب ام ب دل الالم نة, ومع باب 78.5%) س ن الش ), وم

انة (82.4( الآتي: حض ت ك د كان یم فق ة والتعل ات التربی ین بمؤسس بة الملتحق ا نس %), 7%). أم

دائي ( انوي (107ابت الي (53%), ث ر16%), ع ي المباش تثمار الاجنب ا الاس ن  ,%). أم بة م كنس

GDP, ) من 50.6%), وبلغت نسبة نضوب الموارد الطبیعیة (0.8فقد بلغ (%GDP  ا أیضاً, كم

  . )1(%)73.4بلغ سحب المیاه العذبة  كنسبة من مجموع الموارد المائیة المتجددة (

                                                            
ائي المتحدة الأمم برنامج) 1 ر: الإنم ة تقری ي -2014 البشریة التنمی ي المض دّم  ف اء -التق ة بن درء المنع ات, المخاطر ل  المتحدة الولای

  .212, 208, 200, 192, 188, 178, 171, 168, 159صص الأمریكیة, 
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ً  جاء تسلسل العراق ,وفي مجال خدمات النقل ا ة (, 2013سنة  ,عالمی ي المرتب ) 67) و(55ف

ث المطارات70و( د, والطرق ,) من حی والي. ,والسكك الحدی ى الت ي مجال الاتصالات عل ا ف , أم

ً  فقد نفس السنة, ,جاء تسلسلھ عالمیا ث 40) و(62( ل ة ) من حی ف الخلوی الخطوط الرئیسة والھوات

وعن نسب  .)%97.6( , والھاتف النقال)%6.8( الارضي للھاتف ,الكثافة , فقد كانتعلى التوالي

اتف الأرضي ( ,توفرھا للمنشآت ان الھ ا  %).78.4ال (%), والنق22.1ك ي مجال تكنولوجی ا ف أم

ي ( وب المكتب ر الحاس ال عب از الأعم ب انج ت نس د كان ات فق ت 42.5المعلوم %), والانترن

ي (32( ع الكترون ا لموق دما ,%)38.6%), وامتلاكھ دیم الخ ي وتق ع الالكترون ر الموق ت عب

تخدام ال %).62.7( دل اس ان مع ین ك ي ح ل (ف ي العم تظم ف كل من وب بش املین للحاس %), 7.1ع

ت ( المي .)1(%)2.6والانترن ار الع ر الازدھ ب مؤش اتوم  ,وبحس د لیغ دره "معھ ذي یص ال

Legatum Institute", ) د جاء تسلسلھ  142) من مجموع 130یأتي العراق في المرتبة بلداً, فق

اد, و(75( ال الاقتص ي مج ة, و(130) ف رص المتاح ال والف ادة الأعم ال ری ي مج ي 137) ف ) ف

ة, و( ال الحوكم یم, و(113مج ال التعل ي مج حة, و(101) ف ال الص ي مج ال 132) ف ي مج ) ف

ن, و( لامة والأم ة 141الس ال الحری ي مج یة, و() ف ال 110الشخص ال رأس الم ي مج ) ف

ثال. في حین جاء )2(الاجتماعي الأنشطة  ممارسة سھولة عراق, من حی  , في2014سنة  الاعم

 .)3() بلداً 189مجموع ( ) من151ترتیب (ال

ادیة رات الاقتص ن المؤش ا ع د  ,أم غفق ة GDP بل عار الثابت و ( )(بالأس ار 63.293نح ) ملی

ار دولار ) 60.634كان بواقع (بعد أن , 2013سنة  دولار و سنوي  ,2012سنة ملی دل نم أي بمع

ھ أشار ما بحسبو %).4.5( ر الی ل" مصرف عن الصادر التقری نش میری ك - لی ا أوف بن  "أمیرك

ود  %)؛8.6( وبنسبة ,اقتصادي نمو معدل تحقیق في الدول قائمة, 2012, سنة العراق تصدرّ ویع

نفط الخام ر)4(ذلك بالأساس إلى ارتفاع صادرات ال ع  . ومن غی نفط ارتف ) 962.33من ( GDPال

و سنوي (2013) ملیار دولار سنة 36.432, إلى (2012ملیار دولار سنة  دل نم %). 8, أي بمع

نفط الخام  ي  %)44بنسبة ( ھمأسوھذا یعني أن نشاط ال %) 42.4وبنسبة (, 2012سنة  GDPف

نفط تعزى, وھذا ا2013سنة  ي مساھمة ال اض أسعاره لانخفاض ف ى انخف افحسب إل متوسط  . أم

ةبالأسعار ال )$1783(نحو  2013سنة  بلغفقد  ,دخل الفرد ) 77) و(76) و(75الأشكال ( .)5(ثابت

  فیھ وحصة الفرد منھ لمدد مختلفة. ومعدل النمو GDPتوضح تطور الـ 

                                                            
  .103- 99صص , 2012تقریر أعده فریق عمل البنك الدولي,  تقییم مناخ الاستثمار في العراق,ھومان دابدیان مع فریق عمل من البنك الدولي: ) 1

2) Legatum Institute: The Legatum Prosperity Index 2013, United Arab Emirates, 2013, p.4. 
  .3ص , 2014, الطبعة الحادیة عشر,  2014ممارسة أنشطة الأعمال الدولي: تقریر  البنك)  3
 العراقي إلى الدولار بالاعتماد على سعر الصرف الرسمي.) تم تحویلھا من الدینار  
  .9: مصدر السابق, صوالأبحاث للإحصاء العامة المدیریة -العراقي المركزي البنك)  4
  .10- 9صص , 2013 العراقي المركزي للبنك السنوي الاقتصادي التقریروالأبحاث:  للإحصاء العامة المدیریة - العراقي المركزي البنك ) 5
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  (ملیار دولار أمریكي)  2014-1970الناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة  )75الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

  2014- 1991) في العراق للمدة GDPمعدل نمو ( ) )76الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتيالمصدر: بیانات مجموعة 

  (دولار أمریكي)  2014- 1970لكل فرد في العراق للمدة  GDP )77الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

وزع   نة  GDPویت ن 2013لس ى (, م نفط, إل لعیة, و(32.6دون ال طة س %) 19.9%) أنش

بة ( دارة بنس ز الص ة مرك طة الخدمی وأت الأنش ین تب ي ح ة, ف طة توزیعی ع 49,5أنش ن م %). لك

د  ي تولی ر ف اھم أكب رز كمس ر یب إن الأخی نفط ف اب ال بة ( GDPاحتس بح 41.5بنس دھا تص ), وعن

ب م طة التوزیع ةماھسنس ة (الأنش ة والخدمی م یس27.8%) و (11.6ی والي, ول ى الت ھم ا%) عل

بة ( ناعة إلا بنس ة والص اعي الزراع ناعة 3%) و (7قط یب الص ان نص والي, وك ى الت %) عل

ا ( ة منھ اد 1.55التحویلی اد الاقتص ة, واعتم اج المحلی دة الانت وّع قاع دم تن ى ع یر إل ذا یش %). وھ

  .)1(بدرجة كبیرة على المورد الریعي للنفط

                                                            
  .12-11صص نفس المصدر السابق, والأبحاث:  للإحصاء العامة المدیریة  -العراقي المركزي البنك)  1
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نة و اص لس ام والخ اعین الع ریعة لأداء القط ة س راء مراجع د اج ة 2013عن تبعاد القیم , وباس

لا القطاعین  دین من ك اص(المضافة وتعویضات المشتغلین لنشاطات التع ام والخ ت الع ن تثبی ), یمك

ات. ض الملاحظ ت  بع ام بلغ ذا الع ي ھ ةفف افة القیم ة المض عار الكلی ة بالأس ) 125346.66( الجاری

ون ا دولار,  ملی ام منھ اع الع اھمة القط ت مس ون )44357.74(وكان اع دولار ملی اھمة القط , ومس

ام دولار ملیون )80988.92الخاص ( ذا الع ة لھ تغلین بالأسعار الجاری ات المش الي تعویض ا إجم . أم

غ ( د بل ون )59631.97فق ا  ملی ام منھ اع الع ة القط ت حص ون) 36172.15(دولار, كان , دولار ملی

  :)(, من ذلك یمكن ملاحظة الآتي)1(دولار ملیون) 23459.82(اع الخاص وحصة القط

  

  
  

إ ,2013وھذا یعني أنھ في سنة  ة, ف ن القطاع وباستبعاد نشاطات التعدین من الحسابات القومی

ى نسبة (0.354العام یكون قد ساھم بنسبة ( ة المضافة, وحصل عل د القیم ي تولی من  )0.607) ف

ي القطاإجمالي تعویضات  ة المضافة ف ى القیم ذه التعویضات إل ام المشتغلین, أي أن نسبة ھ ع الع

ي [ اص ].1.7=  )0.354( / )0.607(ھ اع الخ اھم القط ین س ي ح بة ( ف د 0.646بنس ي تولی ) ف

ى نسبة ( الي 0.393القیمة المضافة, وحصل عل ى أن نس ,المشتغلین تعویضات) من إجم بة بمعن

ي القطاع الخاص ھي [(ھذه التعویضات إلى القیمة ا ن م ].0.6=  )0.646( /) 0.393لمضافة ف

ام/لقیمة المضافةانخفاض نسبة (خلال ھذه المقارنة البسیطة یمكن ملاحظة  ي  لین)تعویضات الع ف

ى ا یشیر إل ةً بالقطاع الخاص, مم وق نسبي لأداء القطاع الخاص القطاع العام مقارن جدوى و, تف

  .الاھتمام بھ

  ثالثاً: ملامح السیاسة الاقتصادیة في العراق. 

ي تأریخھ الحدیث ,راقلقد شھد اسلوب إدارة الاقتصاد في الع ذ , فم)2(تحولاتال , عدد منف ن

ة  ركزت 1932استقلالھ كمملكة سنة  ى دور الدول ات المشروعات الخاصة, وأخذ عل وفیر متطلب ت

ة النشاط الخاصمع  ,1958ھذا الدور بالتوسع بعد إعلان الجمھوریة سنة  اظ بأھمی إلاّ أن  .الاحتف

ة 1968تقلیل ھذه الأھمیة وتحیید دور ھذا النشاط برز بشكل واضح بعد سنة  , إذ أن سیطرة الدول

على مختلف النشاطات الاقتصادیة, الصناعیة والزراعیة والخدمیة, أفقدت القطاع الخاص الحافز 

ع ى التوس غیرة ,عل اریع الص ى المش ر عل نة  .واقتص د س غوط  1987وبع ض الض ت بع أرغم

                                                            
  .9, ص2015 ,2013التقدیرات الأولیة للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي لسنة مدیریة الحسابات القومیة:   - الجھاز المركزي للإحصاء) 1
 إلى الدولار بالاستناد إلى سعر الصرف الرسمي.) تم تحویل القیم من الدینار العراقي  
یني: 2 ر الحس د الأمی ر عب مري, جعف رزوك الش ي ) ھاشم م ر ف ى الاقتصاد الح ة التحول إل ي عملی ا ف تفادة منھ ة الاس رة وإمكانی اطق الح المن

  .77, ص2013, دھوك, 2013كانون الأول  –الثالث العدد  -, مجلة نوروزالعراق
 . 313, 178- 107 ,89- 53, 40, من دون ذكر مكان وتاریخ النشر, ص ص1,ج1980- 1921 العراق في الصناعي التخطیط: يكجةج صباح /كذلك انظر

  القیمة المضافة:
  0.354الكلي=  \القطاع العام 

 0.646الكلي=  \القطاع الخاص 

  تعویضات المشتغلین:
  0.607= الكلي \ القطاع العام

 0.393=الكلي \ القطاع الخاص
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ن ( ر م ع أكث م ببی ) منشأة 70الاقتصادیة الدولة على تقلیص دورھا والتوجھ نحو الخصخصة, إذ ت

ة 1991, وفي سنة 1989حتى منتصف  لأوراق المالی د سنة )1(تم إصدار قانون سوق بغداد ل , وبع

تور العر 2003 ي الدس اد ف وق لإدارة الاقتص ة الس رار آلی م إق ادة (ت ي الم ا ورد ف ي, كم ) 25اق

  , إلاّ أن موضوع ترجمة ھذه المادة إلى واقع ظلّ مبھماً. )2(منھ

د  نفق وك م نفط, الممل اع ال تمر قط ام, إذ  اس كل ع اد بش ى الاقتص اً عل ة, مھیمن ت ظالدول ل

أ ارس ت نفط, تم رادات ال ى ای ا عل اً رثیراً جوھالموازنة العامة, التي تعتمد بدرجة كبیرة في تمویلھ ی

ة وا ة (الجاری ات الحكومی ر النفق ائلي, عب ة), لاستثماریومباشراً في التشغیل, ومن ثم في الدخل الع

دد ا ادیة, والمح ة الاقتص رز للسیاس ة الأب ومي الأداة الفاعل اق الحك بح الانف ذلك أص ب لأول للطلوب

ة لصالح الن ل الموازن ر والمستمر بھیك ز الكبی ا إن التحیّ ات الالكلي في العراق, كم افق ة س ھم جاری

رار آل)]. 79) و(78في تفاقم واستدامة ھذه الحالة [انظر الشكلین ( ي وھكذا لم یكن لإق ة السوق ف ی

ي العراق,  ع النشاط الاقتصادي الخاص ف سیما لاالدستور أي انعكاسات ایجابیة ملموسة على واق

  على صعید القطاعات الانتاجیة, بل أن العكس ھو الصحیح.

  
  )12إعداد الباحث بالاعتماد على البیانات الواردة في الملحق ( المصدر/من

  
  )12المصدر/من إعداد الباحث بالاعتماد على البیانات الواردة في الملحق (

                                                            
  .law.org-lg-www.iraqالمكتبة القانونیة العراقیة , الموقع الالكتروني  )1
  . www.mofa.gov.iqالرسمي  الحكومي ) الموقع الالكتروني2
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ك  د استخدم البن ة, فق ة السیاسة النقدی ى شكل وطبیع وكذلك كان للقطاع النفطي انعكاساتھ عل

دھا بحسب  المركزي ایرادات النفط من العملة الأجنبیة م تحدی ي ت كأداة رئیسة في تحقیق أھدافھ الت

ً  الاستقرار في تحقیق 2004لسنة  56القانون رقم  ز النقدي, والذي یرى فیھ شرطاً ضروریا  لتعزی

ة  ؛الاقتصادیین النمو والرخاء ى بنی ة لاقتصاد العراق عل ة الریعی أثیر الطبیع ال ت ذا لا یمكن إغف ل

ة", إذ یشكل المؤسسة النقدیة, فضلاً عن ال ة النفطی ـ "الھیمن دعى ب ا ی مؤسسة المالیة, وارتباطھا بم

ى  ة ال ة الاصول المالی ة قیم ك بدلال دي, وذل , GDPالائتمان الحكومي نسبة كبیرة من الأساس النق

ة  ن العمل ا م ى حاجتھ مع عجز قطاع الأعمال الخاص على تحریك الاقتصاد. فالحكومة تحصل عل

ائض المحلیة من خلال بیعھا ال ودع الف ا ت ا أنھ عملة الأجنبیة وحوالات الخزینة للبنك المركزي, كم

بح  ة, ویص ة الأجنبی رئیس للعمل در ال ة المص ل الحكوم ذي یجع ر ال ھ, الأم ة لدی ة الأجنبی ن العمل م

ا ة, )1(معھا البنك المركزي بائع صافي لھ ة الأجنبی ذه العمل ة لھ ام المرون ر بعرض ت وم الأخی , ویق

وق ات الس ي عملی ذا  ف دولار, وھ ل ال ي مقاب دینار العراق رف ال عر ص ت س ة, لغرض تثبی المفتوح

ك فعلاً, لاسیما  التثبیت یساھم بدوره بشكل كبیر في استقرار المستوى العام للأسعار, وقد تحقق ذل

  )]. 80[انظر الشكل ( 2008بعد سنة 

ى  أثیر عل ي الت ارس دوره ف م یم ھ لأسباب موضوعیة ل ري الاأما سعر الفائدة, فإن دخار متغی

اق مع صن اً للاتف دوالاستثمار في العراق خلال مدة البحث, وحتى حینما تم تخفیضھ, وفق  دوق النق

دولي سنة  د (2004ال ي الشكل (6, لیستقر عن ر ف ا یظھ رة وكم ي السنوات الأخی إن ), ف81%) ف

ا تثمار الخ ان أو الاس م الائتم ھ (كحج ة ب ة المرتبط رات الرئیس ي المتغی أثیره ف ب ص أو الت طل

دوداً,  ان مح ة) ك ة الأجنبی ى العمل اص عل ان الخ ار الاقتوك ع افتق ع, م ذا الواق أثیر ھ ق ت اد للعم ص

  المالي, قد أفقد أدوات السیاسة النقدیة فاعلیتھا مقابل أدوات السیاسة المالیة. 
  2014- 2005) معدل التضخم في العراق للمدة 80الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الدولي على الموقع الالكتروني الآتيالمصدر: بیانات مجموعة البنك 

                                                            
  .512-511, ص2015, دار الكتاب, الطبعة الاولى, لبنان, وقائع ونظریات وسیاسات - الاقتصاد النقدي) أحمد ابریھي علي: 1
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  2014- 2004) معدل الفائدة في العراق للمدة 81الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

دھا  من ذلك نجد أن ي العراق ھو تجسّ ة السوق ف ما یمكن ملاحظتھ في عملیة التحول إلى آلی

ق  ة, دون أن تراف ة بالتجارة الخارجی رارات المتعلق ة, وبعض الق بعدد من السیاسات المالیة والنقدی

ذلك التحوّل أي اصلاحات جوھریة. فقد لجأت الدولة إلى اتباع سیاسات مالیة توسعیة بھدف الحد 

ابقة, من مشكلة ت اه حصار السنوات الس ذي أعی رد ال فشي البطالة, وتحسین المستوى المعیشي للف

ات  آت. فارتفعت النفق اطلین, ومضاعفة المكاف ن الع دة م وذلك من خلال استیعاب الأعداد المتزای

ي المتوسط ( ي شكلت ف %) 41الحكومیة (الجاریة والاستثماریة), مدفوعة بزیادة عوائد النفط, الت

   )], مما قاد إلى زیادة الطلب الكلي.82[انظر الشكل ( 2013- 2004لال المدة خ GDPمن 

  
  )12المصدر/من إعداد الباحث بالاعتماد على البیانات الواردة في الملحق (

ن  ل م ي ك ع ف ى التوس ك إل دفع ذل ي أن ی ان ینبغ اعف, ك ي المض ة ف رة الكینزی ب الفك وبحس

ة  ي ظل عدم مرون اج. لكن ف ك, الالتشغیل والانت إن ذل ي, ف اجي المحل از الانت ة جھ بحسب النظری

ا بحسب  ا), وھن اجر بھ ر المت الاقتصادیة, سیؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار السلع (لاسیما السلع غی

ي, سیوفر  ب الكل ن الطل الفكرة الكینزیة في المعجّل, ومع وجود الاعتقاد باستمرار ھذا المستوى م

ى ز راً للمنتجین عل در ذلك حافزاً كبی ن, وبق ة. لك ة الانتاجی اق الاستثماري لتوسیع الطاق ادة الانف ی

  حالت دون تحقق ھذه الآلیة: متعددة تعلق الأمر بالسیاستین المالیة والنقدیة, ھناك عوامل
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وق  ام الس راعیھ, أم ى مص ة, عل وق المحلی تح الس ة وف ود التجاری ة القی ل الأول: إزال العام

ول بری رار ب ى ق اءً عل ة, بن نة العالمی ر س م ( 2003م د رس اء 5بتحدی ع اعف واردات, م ى ال %) عل

  )].84) و(83المواد الغذائیة والدوائیة منھا, [انظر تطور تجارة العراق الخارجیة في الشكلین (
  (ملیون دولار أمریكي) 2014- 1988) صادرات العراق للمدة 83الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:الالكتروني الآتيالمصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع 

   (ملیون دولار أمریكي) 2014-1988) استیرادات العراق للمدة 84الشكل (

  
   www.Tradingeconomics.com/WorldBankGroup:المصدر: بیانات مجموعة البنك الدولي على الموقع الالكتروني الآتي

ل ارتفاع العامل الثاني:  ھ قب ت علی ا كان ى أضعاف م ل, إل اج, لاسیما اجور العم الیف الانت تك

ي 2003 رة ف رات الكبی ات الطف , وذلك بفعل الضغوط التضخمیة للسیاسة المالیة التوسعیة, ومحاك

ام اع الع ي القط املین ف آت الع ات مكاف ومي للقطاع دعم الحك یص ال ة تقل اج سیاس ھ انتھ , رافق

  الانتاجیة.

ث:  ل الثال االعام رف ب عر الص تقرار س دف اس ق ھ ي تحقی ة ف ة النقدی اح السیاس ن نج لرغم م

اض المستمر  اً التغاضي عن الانخف ي حتم ومعدلات التضخم, إلاّ أن تثبیت سعر الصرف كان یعن

ي  ر التضخم ف راكم أث في القیمة الحقیقیة للدینار العراقي الناجم عن التضخم, الأمر الذي أدى إلى ت

رف الحق عر الص اع س اج ارتف الیف الانت ي تك تمر ف اع مس ى ارتف اد إل ا ق ي, مم دینار العراق ي لل یق

  المحلي مقارنة بمنافسھ الأجنبي.

ي  ل آلیت ت عم داً, أبطل ة تحدی ة والنقدی تین المالی ص السیاس ا یخ ة, فیم ل الثلاث ذه العوام ھ

ا عن م ساراتھا المضاعف والمعجّل, إذ فقدت معھا آلیة السوق شروط المنافسة المتوازنة, وحرفتھ

ر  ة, یسّ ن ناحی اد. فم تراتیجي لإدارة الاقتص ار اس ھا كخی دھا خصائص ذي أفق ر ال ة, الأم الایجابی

عار تنافس زارة, وبأس ة بغ ائع الأجنبی دفق البض ة ت اري عملی اح التج ي الانفت ب الكل ة الطل یة, لتلبی

د. ة  المتزای ة المالی اھمت السیاس ة, س ة ثانی ن ناحی احوم الیف الانت اعفة تك ي مض ي. ف ن  المحل وم
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ع الأسعار  ى رف ي إل دینار العراق ي لل ي سعر الصرف الحقیق اع المستمر ف ناحیة ثالثة, أدى الارتف

درتھا التنافسیة, و مما أدى إلى إضعافالنسبیة للمنتجات المحلیة,  اق ا یعرف أعراض ب تأثرھ ـ م ب

  "المرض الھولندي". 

ھ  ذا فإن دھور الل ة وت دة الانتاجی ار القاع ل انھی ي ظ ال ف ة الأعم طراب بیئ ة واض ى التحتی بن

ة, توى الانتاجی دنى مس ة  وت ل بإزاح ة, تتمث ة حتمی ى نتیج ة إل ات مجتمع ذه السیاس د أدتّ ھ ق

ل  وّل عوام ادي, وتح اط الاقتص ي النش اركة ف ن المش ة) ع ة والعام ة (الخاص ات الانتاجی القطاع

ذا الوض ع ھ د دف ى اتجاھات شتى. فق ھ إل ل الانتاج التي كانت تعمل فی ى العم ال إل ع برجال الأعم

ة الملائم ث البیئ ى حی ا إل ة بالمضاربات أو الاستثمار في المشاریع التجاریة, أو أنھا ھربت بأموالھ

تثمار. املو للاس وزع الع ین ت ي ح ة) ف ر الانتاجی ات (غی ائر القطاع ى س الفھم الحظ, عل ن ح ن, مم

ي حین  صفوف العاطلین عن العمل. خرون إلىالأخرى, لاسیما في القطاع العام, بینما انضم الآ ف

ا  ة, مم ة العام آت الانتاجی ي المنش ة ف لم تسمح الظروف الموضوعیة لخصخصة أو تسریح العمال

ي  دة ف ف الجدی زات التوظی بت می ت اكس ي ذات الوق ة. وف ة جمّ اء مالی ات وأعب ة تبع ل الدول حم

ثیم التكافؤ فیما بن عدمقارنة بالقطاع الخاص, إذ إ خاصةنسبیة لقطاع العام جاذبیة ا ا, من حی  نھم

ى  ة عل طبیعة وظروف العمل, والمكافآت والضمانات الممنوحة للعاملین فیھ, قد شجع القوى العامل

ر ن التفكی ر ع رف النظ ار  ص اص كخی اع الخ دى القط ل ل ة بالعم ھ محط ل من ل جع تراتیجي, ب س

ام. د ظھرت ملامح الاقتصاد  انتظار لحین توفر فرص عمل لدى القطاع الع ع الجدی ذا الواق ع ھ م

ھ من  في العراق لیبدو فیھا مصدرّاً صافیاً للنفط الخام, ومن ثم یستخدم عائداتھ في تلبیة جلّ حاجات

  المجتمع, في ظل ھذا الواقع, مستھلكاً بامتیاز. الأمر الذي جعلالسوق الخارجیة, 

  اقع والمھام المطلوبة. رابعاً: الانتاجیة الكلیة في حالة العراق ـ الو
  الانتاجیة الكلیة وآلیة السوق في حالة العراق. .1

ر  اج (التغی ل الانت ة لعوام ة الكلی و الانتاجی ابق أن نم ل الس ن الفص ث م ث الثال ي المبح ا ف بینّ

ین ا ب ز حینھ م التمیی د ت ة, وق ة والتمكینی درات التكوینی ن الق ل م ى ك وده عل ي وج ز ف ي) یرتك  التقن

ى(المجردة عن الإرادة)  القدرة ة, عل ة الكلی ي الانتاجی و ف ق النم ین تحقی ي  وب و الفعل رن (النم المقت

   تحقیق ذلك النمو. على )بالإرادة

ذكریلاحظ, من خلال  وفي حالة العراق ة ال رة ,المؤشرات آنف ة (البشریة  وف درات التكوینی الق

روریة ة) الض ق  والطبیعی ى تحق ة, بمعن دلات عالی تدام وبمع و المس ة للنم ادر متنوع د مص لتولی

روري الأول  ى الشرط الض درة عل ة الق ةلإتاح ة الكلی ي الانتاجی و ف ق النم ین  .تحقی ي ح ك  أنف تل

رات  ر المؤش يتخلفتظُھِ ة اً ف درات التمكینی ع الق ى مرا ,واق ا إل توى وتراجعھ ى مس ة عل ب متدنی ت

ي عوامل السلبیةن تضافر الالعالم, إذ إ معظم  في العراق, خلال العقود الأخیرة, قد الحق الضّرر ف
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یم,  حة, التعل ي, الص اء المؤسس ة, البن ى التحتی ن, البن ة (الأم درات التمكینی ة للق زات الرئیس المرتك

ق  ى تحقی وى الاقتصادیة المتاحة عل درة الق ا ق ي تتحدد من خلالھ اري,...الخ), والت المستوى المھ

وى النمو في  ذه الق اني لإعطاء ھ ق الشرط الضروري الث ى عدم تحق الانتاجیة الكلیة, مما یشیر إل

ى  القدرة على درة عل وى الاقتصادیة الق ذه الق ة. إن عدم امتلاك ھ ة الكلی ي الانتاجی و ف تحقیق النم

از ذا الانج ق ھ ى تحقی درتھا عل دم ق ي ع ة یعن ة الكلی ي الانتاجی و ف از النم راض  ,أنج ع افت ى م حت

  د الدافع والارادة لتحقیقھ.وجو

ة  درات التمكینی ة للق زات الرئیس عف المرتك إن ض ة, ف وث التجریبی ن البح دد م ب ع وبحس

ة  ذه المعرف ل ھ ى نق درة عل ن الق ل م ا تقل ة, أي أنھ تیعابیة للمعرف درة الاس عف الق ھ ض ب علی یترت

ة؛واستیعابھا, سواء عبر الاستثمار الأج ة  نبي المباشر أو التجارة الخارجی ل قوی ك لوجود دلائ وذل

ى تعتمدعلى أن كفاءة ذلك  درة عل د الاستیعابیة الق ي للبل ة  إن .المتلق ك إضعاف العلاق من شأن ذل

ي  و ف ة TFPبین كل من الاستثمار الأجنبي المباشر أو التجارة الخارجیة, من جھة, والنم , من جھ

م, )1(أخرى ن ث ى  وم ادي عل اح الاقتص ن الانفت راق م تفادة الع عف فرص اس یعني ض ك س إن ذل ف

 العالم الخارجي.  

ة, ولا  ة العادل اب شروط المنافس ى غی الولعل ما سبق یشیر إل ذا الح ل ھ ي مث ن ف ودت أن یمك  ق

ة ال النتیجة الأھم المترتبة على كل ذلك ھيو .الانتاجیة مستوى رفع إلى المنافسة ي ظل أن آلی سوق ف

راقالواقع الحالي لا ت ل ,مثل الخیار الملائم لحالة الع ذر  ب ار ینُ ذا الخی اد ھ ب اقبأن اعتم ادیة عواق تص

ى أ إذ إنوخیمة.  وم عل ة السوق, تق ا آلی ي تنطوي علیھ ة, الت ة التلقائی ة الدینامیكی تبعطبیع اد ساس اس

عیف  وى ذات الأداء الض رالق ا ك عب ة, ولمّ ي عصالمنافس ة ف ذه المنافس ت ھ ذان ة تأخ داً  ر العولم بع

إ اً, ف یؤدي حعالمی ة, س یص دور الدول الي, وتقل ھ الح راق بواقع ي الع وق ف ة الس ق آلی ىن تطبی اً إل  تم

   .استبعاد النشاطات الانتاجیة في العراق من المنافسة وتعطیل نشاطھا الاقتصادي

ة السوق  ر آلی ة عب ادة الانتاجی ى زی ة ,بذلك تكون احتمالات التحفیز عل ل حال ي مث  ,العراق ف

ى  , في حال عجزھاقوى الانتاجإن شبھ معدومة, بل  ة إل ة الكلی لمستوى اعن رفع مستوى الانتاجی

ي ا ف ع أھمیتھ دیدة, م ة الش إن المنافس ة, ف روات الطبیعی ي الث رة ف ود وف ع وج وب, م ز  المطل تعزی

ة, ا ىلانتاجی روات, ستضطرھا إل ك الث ى تل د عل اد المتزای ادة الانت الاعتم ى زی یس إل ة,ول ا  اجی مم

ي  تدامةیعن دف الاس ن ھ راف ع لال .الانح یما خ راق, لاس ة الع ي حال ل ف ق بالفع ا تحق و م  وھ

ة لمساھمة ال2003السنوات التي أعقبت سنة  قطاعات , ویظھر ذلك جلیاً من خلال النسب المرتفع

  .GDPخراجیة في الاست

                                                            
1) See/ Anders Isaksson: Determinants of Total Factor Productivity, Op.Cit , p37. 
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  الانتاجیة الكلیة ومھام الدولة في حالة العراق. .2

ة ة لآلی ة التلقائی ا الدینامیكی ود فیھ ي تق روف الت ي الظ ة,  ف ة الكلی اوي الانتاجی ى تھ وق إل الس

ة ة ملائم ة موجھ اد دینامیكی ادرة لاعتم ة المب ى الدول ب عل راق, یتوج ة الع اء  ,كحال ى بن دف إل تھ

ؤثرة  ادیة الم وى الاقتص ین الق المرتكزات الرئیسة للنھوض بالانتاجیة وتصحیح مسارات التفاعل ب

ة, ر  باتجاه تحقیق ذلك الھدف. وھنا تبرز إجراءات الدعم والحمایة الحكومی بوصفھا الأدوات الأكث

ة تشیر  من الدول, لممارسة تأثیرھا بھذا الصدد. إلاّ أن العدید من استعمالاً  ة المماثل التجارب الدولی

ة, لكن فرص  درة التنافسیة لنشاطات اقتصادیة معین ز الق ي تعزی إلى إمكانیة نجاح ھذه الأدوات ف

دودة. ى مح ة تبق ة الكلی وض بالانتاجی ت النھ ؤدي اس رجح أن ی ن الم ا م ى  عمالكم ذه الأدوات إل ھ

ع مستوى الأداء, اب المنافسة,  فقدان الدافع لرف دافھا؛ممبسبب غی ق أھ ذا ا یحول دون تحقی إن  ل ف

أ اد ب ى الاعتق ل بھذا التصوّر یدفع إل ي العراق یتمث ة ف اح الحل لمشكلة الانتاجی استھداف ـ"ن مفت

ة) ضمن سیاسات اقتصادیة  "مستوى معین للإنتاجیة دعم والحمای ثم یتم استخدام تلك الأدوات (ال

   .من الانتاجیة لمستھدفملائمة وأنظمة مرنة للحوافز لتحقیق ذلك المستوى ا

ظ ك یلاح ن ذل یة  م درة التنافس ز الق ةأن تعزی ادة الانتاجی رورة زی ي بالض ن لا یعن الرغم م , ب

ا ائم بینھم وي الق اط العض بیة الارتب یة النس ى أن الخاص ا إل ارة ھن ن الاش د م ك لاب یح ذل . ولتوض

ذا  ى ھ یة, وعل ة التنافس ة بالبیئ ا مرتبط یة تجعلھ درة التنافس رتبط للق وف ی ا س إن تقییمھ اس ف الأس

ة  ة بالحمای ة محاط ي بیئ یة ف درة التنافس ن الق دیث ع ون الح دما یك ة. فعن ذه البیئ ة ھ اً بطبیع أیض

ق  اد مغل ي اقتص یة ف درة التنافس یم الق ا أن تقی ا. كم ردة عنھم ك المج ن تل ف ع ا تختل دعم, فأنھ وال

ى عند ذاك قد یصح عدّ  ختلف عما لو كان في اقتصاد مفتوح؛ی ذة إل ة المنتجات الناف ة أو نوعی كمی

ة,  الأسواق مؤشراً على قدرتھا التنافسیة, بید أنھ لا یمكن عدھّا بالضرورة مؤشر لمستوى الانتاجی

ن  ازمم م ج ن أن نحك ثلاً لا یمك یة. فم ة التنافس ذه البیئ ة ھ ار طبیع ذ بالاعتب اع  یندون الأخ بارتف

ي  اج ف ل الانت ة لعوام ة الكلی توى الانتاجی راق مس یة واخت درتھا التنافس اع ق لال ارتف ین من خ الص

یني وان الص رف الی عر ص ة لس ة الحقیقی یض القیم ون تخف د یك ة, فق واق العالمی ا للأس  ,منتجاتھ

اج  ى انت والتضییق على العاملین ...الخ, ھو الذي یقف وراء ذلك. ونفس الشيء یمكن أن ینطبق عل

ذلك ات المتحدة, وك ي الولای دول الاشتراكیة, إذ  الحبوب المدعوم ف ن أسعارھا إالحال لمنتجات ال

ي  وى المشاركة ف آت الق اض مكاف ى انخف التنافسیة قد لا تعبر عن ارتفاع الانتاجیة بقدر ما تشیر إل

ن  د, م ل بل ة المتاحة لك وارد الطبیعی الانتاج, كما أن القدرة التنافسیة تخفي في طیاتھا خصائص الم

  كذا.حیث الوفرة و/أو الجودة... وھ

د لا  ھ ق رة, فإن وعندما نأتي لتقییم مستوى الانتاجیة في حالة العراق خلال العقود العشرة الأخی

دیره راق وتص ي الع ي ف اج الزراع یض الانت ى ف تناد إل ث الاس ع الباح ون بوس ود  ,یك لال العق خ
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ى ,الأولى من القرن العشرین ك إل د یعزى ذل اع, فق ذا القطاع بالارتف ة ھ ات  للحكم على انتاجی الھب

ى  ي, أو إل اض الاستھلاك المحل ل انخف وفیرة مقاب ة ال اه العذب الطبیعیة من الأراضي الخصبة والمی

ى  ي تشیر إل رائن الت اك بعض الق د أن ھن ذاك. بی لاحّ بالإقطاع آن ة الف طبیعة ملكیة الأرض وعلاق

ة نجاحھ ود بدلال ك العق ي العراق خلال تل ي السوقین ارتفاع ھذه الانتاجیة لبعض الصناعات ف ا ف

د الأخذ  الداخلي والخارجي دون الحاجة إلى الدعم الحكومي, لكن ھذا الحكم قد یتعرض للنقض عن

ي العراق  ة ف ة الكلی ى مستوى الانتاجی بالاعتبار ضعف المنافسة. وھكذا ینطبق التحلیل السابق عل

دعم أ م في سائر المراحل الأخرى, إذ طالما كان النشاط الاقتصادي محاطاً بال إن الحك ة, ف و الحمای

بح  ة یص توى الانتاجی ى مس لاعل ة ب ل الادارة المركزی ض مراح ي بع زى. فف ات  ,مغ ذات التوجھ

ھ  ,الاشتراكیة اً, إلاّ أن اراً لافت اجي ازدھ ھد النشاط الانت ومیینش ة الحك دعم والحمای ل بال ان یرف , ك

ثمن دفع ال م. ووكان النفط الناضب ی اج من ث ي حجم الانت ادات ف ق زی إن تحقی ي  ,ف و/أو تحسین ف

ھ رورة  ,نوعیت س بالض ن یعك وف ل ة, س دعم أو الحمای ل ال ي ظ ة, ف واق المختلف ولھ للأس ووص

  مستوى الانتاجیة.

ى  ان عل و ك ى ل ة, حت دعم والحمای ا ال ذ فیھ ل لا یحب ن المراح ة م ي أن مرحل ك لا یعن ن ذل لك

اً, إذ أن بة مؤقت روة الناض اب الث ة  حس تیعابیة للمعرف درات الاس ى الق ة عل ات المحافظ متطلب

اجي بشكل  ة تفرض استمرار ممارسة النشاط الانت ة للانتاجی والابتكار, وكذلك الخاصیة التراكمی

د, أضحت جاد وفعلي حتى لو لم تكن الظروف مواتیة.  ففي حالة العراق, وتحت وطأة الواقع المعق

اء قوى الدفع الذاتي للوحدات الاقتصادی اجي, فضلاً عن الارتق ك النشاط الانت ة عاجزة عن تحری

ام  ة القی ى الدول ذا الحال یفرض عل بھ, في عالم یعیش ثورة من التطور المعرفي المتسارع. مثل ھ

لبي, و ین الس ن التمك لاً ع ابي, فض التمكین الایج ال ب ي ح تھدافف توى اس ین مس ة مع ي  للإنتاجی ف

دھور حالة العراق فإن اسناد النشاط الان اف الت ة یصبح شرطاً ضروریاً لإیق دعم والحمای اجي بال ت

ك المستوى المستھدف,  ى ذل ھ إل اء ب ة الارتق م محاول ة, ومن ث الحاصل في مستوى الانتاجیة الكلی

ن أن  ة. ویمك ادة الانتاجی ى زی افز عل ق الح ات وخل ذلیل العقب أنھ ت ن ش ا م ل م ا ك دعم ھن راد بال وی

  لسیاسات الكلیة والاجراءات الجزئیة:یكون ذلك الاسناد على مستوى ا

وفیر ظ ى ت ل عل ي أن تعم ة: ینبغ ات الكلی من فالسیاس ال ض ة الأعم اندة لبیئ روف مس

اطات ال تم ادخال ھدف اسناد النش ة المستھدف, إذ ی ة المتضمنة لمستوى الانتاجی ستراتیجیة العام

د وضع الت ذلك الانتاجیة والارتقاء بإنتاجیتھا ضمن الأھداف الرئیسة عن ة, وك شریعات ذات العلاق

عید  ى ص ثلاً عل ة ...). فم ارة الخارجی ة والتج ة والنقدی ادیة (المالی ات الاقتص م السیاس د رس عن

ر السیاسة المالیة (بعدھّا السیاسة  زم الأكب ي العراق) یل ة ف اةفاعلی ات  مراع د أولوی د تحدی ك عن ذل

د تحدی ة, أو عن ة العام ي الموازن تثماریة ف ات الاس ذه التخصیص ي ھ ومي ف اق الحك ل الانف د ھیك
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ن  ل م ي وك ب الكل م الطل ین حج ة ب اظ العلاق تثماري, بلح اري والاس ین الج ھ ب ة وتوزیع الموازن

ي  ل آلیت ة تفعی وب, وكیفی غیل المطل وع التش م ون ة, وحج ة والمخطط اجیین الفعلی اقتین الانت الط

ىللوصول إلى النتائج المرغوبة...وھكذا المضاعف والمعجل إن  . أما عل ة, ف صعید السیاسة النقدی

ة ذه السیاس داف ھ د أھ رارات تحدی رف ,ق عر الص ین لس ام مع ي نظ دة أو تبن عر الفائ د س , أو تحدی

دةّ,  وعلاقتھ ى أمور ع رارات عل بالادخار والاستثمار, وما إلى ذلك, یستدعي مراعاة تأثیر ھذه الق

ة,  درة التنافسیة للقطاعات الانتاجی ل الق دل العائمن قبی ى الاستثمار, ...إومع ذا الحال د عل خ. وك ل

ع  جامھا م دى انس ث م ن حی ة, م ارة الخارجی ة بالتج رارات المتعلق ریعات والق ص التش ا یخ فیم

  لخ.لبات النھوض بمستوى الانتاجیة...إواستجابتھا لمتط ,ستراتیجیةاف الالأھد

اعین   ي القط تھدفة (ف ادیة المس اطات الاقتص ناد النش ا اس راد بھ ة: فی راءات الجزئی ا الاج أم

ة ستظھر  ینّ للانتاجی الخاص والعام) بلحاظ خصوصیة كل منھا. إذ في حال استھداف مستوى مع

ب العم تھدف, یج توى المس ع والمس ین الواق وة ب من فج دریجي, ض كل ت ھا بش ى تقلیص ل عل

ة و تراتیجیة معلن ة س قوف زمنی لال س ة (خ ام الدول ع قی یم, م ادة التقی ة لإع الم, وقابل حة المع اض

  محددة) بسد ھذه الفجوة في المرحلة الانتقالیة عبر الحمایة والدعم المشروط. 

ى  إذن ھذه الفجوة في الانتاجیة ھي التي ستقرر حجم الحمایة والدعم المشروط الذي ینبغي عل

رامة,  ا بص د بھ ة التقیّ ا الدول ادیة بتحقیقھ دة الاقتص دعم للوح دیم ال ط تق و رب رط ھ یكون الش وس

ر  ة خط م مواجھ ن ث دعم, وم ك ال ن ذل ان م الات الحرم تواجھ احتم ومة, وإلاّ س داف المرس الأھ

ة  ق أجواء مماثل ي خل الخسارة وعدم القدرة على مواصلة النشاط. وتكمن الفائدة من ھذا الاجراء ف

واء المنا وفره أج ن أن ت ا یمك ین لم راج المنظم ة, وإح ات المتاح د والقابلی اء للجھ ن استقص ة, م فس

ي  ة, وإستفراغ صبرھم ف واضطرارھم لاستقطاب الكفاءات الأكثر ابداعاً, وربط المكافأة بالانتاجی

ة  ي الدول ة ف ات المعنی ص المؤسس ل تخص ي المقاب ي. وف ول والتراخ اھر الخم ع مظ ل م التعام

ا كل وحدة, أي أن مكافآت مادیة ومعنویة معلن عنھا م ي تحققھ ة للنجاحات الت بقاً, وتكون مكافئ س

) معرّفة ضمن جداول معلنة تتضمن درجة الانجاز ...تكون ھذه المكافآت (مادیة أو أوسمة شرفیة

كھم   ي تمسّ إن دواع المنظمین, ف آت ب ذه المكاف ر ھ م حص و ت ى ل ا. وحت ودة لھ أة المرص والمكاف

  الآخرین, تتطلب منح ھؤلاء المبدعین ما یستحقون.بالمبدعین تجاه إغراءات المنظمین 

ة " ي " الاستمراریةوھنا تجب الاشارة إلى أن التأكید على أھمی أي حال ف اجي, ب النشاط الانت

ة  ق بالدرج ة یتعل توى الانتاجی ى مس ال عل ة الأعم ن ممارس ف ع اطر التوق وال, ومخ ن الأح م

  الأساس بناحیتین:

اره الأولى: الناحیة الفنیة, وذلك لد ور ھذه الاستمراریة في مُراكَمَة الذكاء المھاري عمودیاً وانتش

ة  تعلمّ بالممارس ـ "ال اً ب ھ آنف یر إلی ا أش و م اً, وھ دّ الأداة Learning-by-Doingافقی ا تع ا أنھ ", كم
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اجي, وتسمح  الحاسمة والأكثر كفاءة في إنجاز التكامل العنقودي لجمیع مفاصل ومراحل النشاط الانت

ة  لقابلیات ودي بمثاب راكم العم ون الت و. ویك ي النم الابداع الولیدة بان تترعرع وتأخذ مداھا الطبیعي ف

ق  ي بتعمی ل التوسع الافق ین یعم ي ح ھ, ف ة ب اطات المرتبط ع النش ھ جمی قاطرة للإبداع, إذ یسحب مع

ر اءة أكث ع الكف ان السعي لرف ا ك ن  المنافسة, إذ كلما توسعت المنافسة وتنوعت أسالیبھا, كلم اً م إلحاح

ي  ة ف ذه الناحی ة أجل البقاء في مضمار المنافسة, والعكس صحیح. وبروز ھ ة كثیف النشاطات الانتاجی

ل . ففي ھذه بشري فیھمورد الالمنحھا أھمیة خاصة في مثل حالة العراق, لوفرة العمل ی النشاطات تعم

اركة وى المش ة, الق ل الممارس ى, وبفع راء عل رات إج تمرار تغیی غیرة باس ین  ص ى تحس ي إل تفض

ا الانتاجیة بشكل تدریجي. ات, توصل فیھ دةّ دراس ت ع د أجری احثو وق ى أن الب دخلاتن إل اج م  الإنت

بة ,في الصناعات كثیفة العمل ,المطلوبة نخفض بنس ل ,%20 قد ت د ك اعفة عن اج مض ي  للإنت التراكم

ادي .)1(السابق درّ الاقتص بتھ  Lanier Benkard كما ق ا نس زون % من40م ة مخ ن أن  المعرف یمك

نخفض ل ی ل ك رك العم بب ت ام بس تمر ,ع ة (اس د العامل ر أو دوران الی ى آخ ل إل ن عم ل م ار التنق

ة في الإنتاج أن ھي ذلك على المترتبة فإن النتیجة Benkardوبحسب  مختلف), ون الآون رة یك  الأخی

ن الكفاءة تحدید في أھمیة أكثر ة م اج الحالی دد  الإنت ذا الص م بھ دیم مواصفاتالماضي, وت ى تق  لمنحن

  . )2(الاقتصادیة الأدبیات ضمن أصبح الذي ,التعلم

ة ر ي تنمی االثانیة: الناحیة السلوكیة, وذلك لما یمارسھ توارث العمل الجاد من دور ف درة وح المب

بر وال ي بالص بط, والتحل رّ وتحمّل المسؤولیة, وترسیخ ثقافة الانتاج وسلوكیات العمل المنض يتم  س ف

اركة, أو بتحوّ المعوقات وفنون معالجتھا... إجھة موا وى المش عید الق ى ص ك عل ى لخ, وسواء ذل ا إل لھ

توى الانتاج ل المحددة لمس ي صلب العوام دخل ف ذا ی ي ثقافة عامة تعم جمیع فئات المجتمع. وھ ة. ف ی

ألف المجت ول والتراخي, فی ى الخم راق إل ع أحین یمكن أن یقود الواقع الاقتصادي في حالة الع اطم  نم

وازع لاكت د ال اج, ویفق ة الانت اب ثقاف ارف ساب المعالحیاة الریعیة, وتتجذرّ ثقافة الاستھلاك على حس

ادرة  ھ روح المب ل فی ار, وتقُْتَ ى الابتك ى عالاصرار ووالجدیةّ في مواكبة التطور العلمي والحافز عل ل

دّ  د تح اللوائح ویزھ تھین ب عاب, ویس ؤولیةي الص ى المس ل معن ت ویجھ د ذاك ... إبالوق خ. عن د تل فق

اء ھتتطلب قد الانتاجیة الكلیة أحد المرتكزات الرئیسة للقدرة على انجازھا, و ة بن ات ذه المرتكزعملی

  جھود مضنیة لأجیال متعددة.

راق ,من ذلك یمكن تصور حجم الخزین المعرفي الذي خسره ود خ ,ولا زال یخسره الع لال العق

اديي یمكن أن الأخیرة, والمخاطر الت تقبل الأداء الاقتص دق بمس الي,  ,تح ع الح تمرار الواق ة اس نتیج

دورھا  ام ب ن, للقی وھذا بدوره یبینّ مدى أھمیةّ استئناف القطاعات الانتاجیة نشاطھا, بأسرع وقت ممك

  الطبیعي في الاقتصاد.
                                                            

1) C. Lanier Benkard: Learning and Forgetting: The Dynamics of Aircraft Production, National 
Bureau of Economic Research ( NBER) Working Paper No.7127, Cambridge, 1999, p.1036. 
2) Chad Syverson: What Determines Productivity?, Journal of Economic Literature, 2011, 49:2, p.344. 
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  في العراق. تخصیص المواردإشكالیة الانتاجیة الكلیة و .3

تدعي ن ا تس وارد م یص الم ة تخص راعملی اذ الق ل اتخ اً قب وف ملی راق الوق ي الع ة ف ر لدول

دھا لغرض توضیحھا.الخاص بھا, وبھذا الصدد نعتقد بوجود إشكالیة  د ینبغي التوقف عن سبق  فق

ابق,وأن أشرنا ع س ي موض ن خلال مقارن , ف تم م ة ی ة الكلی یم مستوى الانتاجی ى أن تقی اءة إل ة كف

ل سعر صرف العمل وفر نفس الظروف (مث افتراض شرط ت ة الأداء لحالتین من عوامل الانتاج ب

ة دة ,المحلی عر الفائ ل ,وس رة العم ر ,ووف توى الأج وبتھا ,ومس ة وخص رة الترب رة  ,ووف اه اووف لمی

ي ب ,وعذوبتھا ا ن ,اطن الأرضووفرة الثروات ف ن إذا م خ). لك ي ... ال ع الجغراف ى والموق ا إل ظرن

ي ة ف ى الداخلی ل وحت ة, ب ي مجال التجارة الخارجی  حال وجود الانتاجیة كمحدد للقدرة التنافسیة ف

وف  دھا س ة, عن اھرة العولم تھا ظ ي فرض روف الت اظ الظ وارد, وبلح ي الم اطقي ف تلاف من اخ

دون  ة ب یم الانتاجی ول تقی یم الانتاجینضطر لقب ابق, أي أن یجري تقی راض الشرط الس اتین افت ة لھ

  الحالتین من عوامل الانتاج حتى مع اختلاف الظروف الموضوعیة لكل منھما. 

داً, وھو أن إدخال الظروف الموضوعیة ضمن  اً جدی ب طرح ھذا الوضع الجدید سوف یتطل

ع تساو ھ م ة, إذ أن وازن المعادل ن ت د م وفر الظروف التقییم سیغیرً بالتأكی ة ت إن حال ة, ف ي الانتاجی

ا  ة بشكل مجرد, وإنم المواتیة ستظھر بقدرة تنافسیة أكبر, بل سیتعذر تحدید مستوى الانتاجیة الكلی

روف  البة) للظ ة أو الس أثیرات (الموجب ھ الت افاً إلی ة مض ذه الانتاجی توى ھ و مس یظھر ھ ذي س ال

ذا التوص ة. ھ ة الانتاجی درة الموضوعیة المحیطة بالعملی ى أساسھ الق ا تتحدد عل ر ھو م یف الأخی

أثیرات  بب الت ھ, وبس یف, فإن ذا التوص ب ھ الي. وبحس ع الح ي الواق ة ف ارة الدولی یة والتج التنافس

رة) ر المباش رة أو غی ة" (المباش الات  )("الموجب ض مج ھ بع ر فی د تظھ وعیة, ق روف الموض للظ

ة توى الانتاجی یبدو مس ر, وس یة أكب درة تنافس اج بق الات  الانت ذه المج ي ھ اج ف ل الانت ة لعوام الكلی

وارد)  اً وتخصیصاً للم مرتفعاً نسبیاً, علیھ فإن المتوقع أن ینجذب تركیز النشاط الاقتصادي (انتاج

  نحو ھذه المجالات. 

ي الا ى لكن ذلك التفوّق في القدرة التنافسیة إن لم یكن مبنیاً على ارتفاع حقیقي ف ة, أو عل نتاجی

ھ سیفتقر لعنصر الاستدو كلیموارد متجددة, أ ا, فإن اراً ھم د ذاك, خی ل, عن ن یمث ستراتیجیاً امة, ول

ة  لمصادر للنمو الاقتصادي والازدھار, بل یمكن استخدامھ فقط كأداة مرحلیة في وضع أسس ثابت

ي الان النمو الاقتصادي المستدام. اع ف ى ارتف اً عل وق مبنی ذا التف ان ھ ي حین إذا ك ى ف ة, أو عل تاجی

درة التنافسیة  ومصدر ,ھما, فإنھ سیمثل میزة نسبیة حقیقیةد متجددة, أو كلیموار و والق مستدام للنم

البة للظروف الموضوعیة,  أثیرات الس د تحجب, الت اً, فق على حدٍ سواء. كما قد یحدث العكس تمام

ة, عن ة معین الات انتاجی ي مج اج ف ل الانت ة لعوام ة الكلی توى الانتاجی بي لمس اع النس دھا الارتف
                                                            

 .التأثیرات غیر المباشرة من قبیل دعم القطاع الصناعي أو الزراعي من إیرادات القطاع الاستخراجي (  
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اً,  ا واطئ ة فیھ ة الكلی توى الانتاجی یبدو مس عیفة, وس یة ض درة تنافس الات بق ذه المج تظھر ھ س

د  ا, عن وارد) عنھ اً وتخصیصاً للم ي صرف النشاط الاقتصادي (انتاج ك ف والمتوقع أن یتسبب ذل

  ذاك قد یكون الدعم لھذه المجالات خیاراً استراتیجیاً.

ي ا ذا الطرح للمساعدة ف ب من من ھنا جاء ھ ي یتطل ارات, الت ام عن بعض الاعتب ماطة اللث

ین بص راقالمعنی ي الع ادي ف رار الاقتص د  یاغة الق ار عن ذھا بالاعتب افي, وأخ در الك تھا بالق دراس

د تكون إجراءات المعالجة  ا ـ الشروع في رسم السیاسات الاقتصادیة. وق ا یجري ـ ھن ة لم مماثل

ة  أثیرات الخارجی ة الت أن معالج ھ بش ات",تداول ـ "الخارجینی رف ب ا یع لبیة) أو م ة والس  (الایجابی

اطات  ن النش ا م د موقفھ ي تحدی ھ ف د ب اراً تسترش تدامة معی دأ الاس اذ مب ة اتخ تطاعة الدول وباس

دعم),  رائب وال ة (كالض تخدام الأدوات المتاح ا اس ك یمكنھ اس ذل ى أس ة, وعل ادیة المختلف الاقتص

دّ  ة, وتق اطات معین ى نش رائب عل رض الض ة فتف ھ عملی رض توجی رى, لغ اطات أخ دعم لنش م ال

  تخصیص الموارد بما یتفق وھدف الاستدامة.

  خامساً: الانتاجیة الكلیة في حالة العراق ـ ملاحظات عامة في سبیل الاصلاح.

الیب  ى الأس لاریب في أن موضوع الانتاجیة ذو شجون, ینتقل بنا من السیاسات الاقتصادیة إل

ة  ,الفنیة نظم التشریعیة والاداری ة,وال یم الاجتماعی ة ,والق ب النفسیة والثقافی والممارسات  ,والجوان

یة خ.السیاس ة... ال اع الأمنی ذلك , والأوض ة  وب اء بإمكانی ام, الادع ذا المق ي ھ ث, ف ع الباح لا یس

ي العراق,  اللازمة الممكنة, عملیةالحلول ال حصاءا ة ف ة الكلی ع الانتاجی ا وجدنا وإللنھوض بواق نم

ث, ار البح ا أن ثم ن ھن اراً  م لالاً واكب ي إج ي ننحن ا, ك ان قطافھ ت وح د أینع ورات, ق ائج وتص نت

اره. ادة للعراق, ونضعھا في متناول كل من یسعى لبنائھ وازدھ م السعي للإف ذا ت ائج  ل ك النت من تل

د والتصورات في تثبیت بعض الملاحظات العامة, وطرح بعض الأف ي نعتق ار الت ا یمكن أن ك بأنھ

ة دراسیة, اتس ة العراق. ونظراً لخصوصیة كل حال ي حال ة ف ة الكلی ع الانتاجی ي إصلاح واق ھم ف

ار ستكون مستقاة من  ذه الأفك إن ھ وعدم إمكانیة استنساخ إجراءات حالة معینة في حالة أخرى, ف

ا  ,واقع الانتاجیة الكلیة في حالة العراق ار م ھ بصورة خاصة, مع الأخذ بالاعتب یمكن الاستفادة من

  بصورة عامة: ,من تجارب الحالات الأخرى

ة العراق,  .1 ة السوق لحال ة آلی ي ظل بناءً على النتیجة الخاصة بعدم ملائم ة, ف ل الدول تتحم

ل أیضاً الواقع الحالي ة, ب ة الكلی ي الانتاجی دھور الحاصل ف , المسؤولیة الأكبر في عملیة إیقاف الت

ا في عملیة النھوض بھا, فھي ا ذا المجال, وعلیھ ي ھ ؤثرة ف لطرف الوحید الذي یمتلك الأدوات الم

رض. ذا الغ بة لھ ع الأدوات المناس ف جمی ب الأولوی توظی ادة ترتی ن إع د م ذا لاب تراتیجیة ات الل س

ى  إلاّ  لیة السوقلآ التسلیمعدم شترط فیھا للاقتصاد العراقي, یُ  ا, عل بعد انجاز مراحل محددة بعینھ
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ق  ة للتطبی أن تكون ھذه المراحل مبنیة على أسس علمیة وعملیة, وبخطوات وأھداف واضحة قابل

 في الواقع. 

یس الم .2 ن ل لراد م ة تحمی ا الدول ر قیامھ ؤولیة الأكب ور  المس ق التص دي, وف دورھا التقلی ب

ا تھ الاشتراكي, باستخدام نفوذھا في الھیمنة على النشاط الاقتصادي, ومباشر ن قبلھ ً م  عن عوضا

ب أن یباش ل یج اص, ب اع الخ وّة.القط اط بق ذا النش اص ھ اع الخ و  إذ أن ر القط ك ھ ن ذل راد م الم

ة لانطلاق النشاط  ة الملائم اد البیئ ي إیج تحمل الدولة لمسؤولیاتھا التشریعیة والتنفیذیة والقانونیة ف

ھ.  ,الاقتصادي الخاص ع انتاجیت ة لرف ھ الحوافز اللازم وفر ل ا ی ك لا  لعل صعوبةووبم ق ذل تحقی

ة, تكمن في  ات الموضوعیة اللازم متوفیر المتطلب ات, وفھ ذه المتطلب د ھ ادام تحدی ي  م ا ف تأثیراتھ

ل  ,للاقتصاد الایجابيالمجردة  ھا, تجري وفق القواعدسائر المتغیرات الاقتصادیة, ومن ثم نتائج ب

رار,إن ھذه الصعوبة تكمن  دى أصحاب الق ا تخضع في توفر الإرادة ل اري,  كونھ للاقتصاد المعی

یة ات الشخص ا بالقناع ى تأثرھ ة والاید ,بمعن ات الفكری ة, یووالاتجاھ اطع لوجی ن تق لاً ع فض

 المصالح.

ى  بروزلعل  .3 الي, عل اد م ا من فس ا یكتنفھ ع م ي العراق, م ام ف ة للقطاع الع الصفة الرقابی

اع  ع القط ھ م ي تعامل م ف ي وداع ة كراع فتھ الرئیس اب ص ل حس ل ك اص, جع ماً الخ ا خص منھم

ز لذا  للآخر؛ ام والقطاع الخاص, وتعزی ین القطاع الع ة ب لابد من العمل الجاد على إصلاح العلاق

ا, ة بینھم ة المتبادل اص, وتحق الثق اط الخ ة النش ام لانطلاق اع الع اندة القط مان مس ك لض ق وذل ی

ذه الصورة المشوّھة كما تع ستراتیجیات المعدة للنھوض بالانتاجیة.الانسیابیة في عملیة تنفیذ ال دّ ھ

ة وصورة  ات دقیق للقطاع العام سبباً لاتساع حجم الاقتصاد السري, مما یعیق عملیة بناء قاعدة بیان

ة الإعداد  مما یجعلحقیقیة عن النشاط الاقتصادي,  ي مرحل رة لأي خطة, سواء ف نسبة الخطأ كبی

 أو التنفیذ. 

اموتعدّ  ات من إر سلوكیات القطاع الع ي العراق؛ھاص إن الإصلاح  الاقتصاد الریعي ف ذا ف ل

ائليجري عندما یفالجذري لھا یرتبط بمعالجة الھیمنة النفطیة.  دخل الع ة,  تدفق ال وات الدول ر قن عب

ي  ع ف ھ المجتم ذي یكون فی اه ال ة, وتتحول فإن ذلك سیدفع بالاتج ة الدول ة خدم ن أنانی المخاوف م

ة ,لعامةوعدم مراعاتھ للمصلحة ا ,القطاع الخاص ة الدول ن أنانی ى مخاوف م او ,إل القطاع  إزاحتھ

رئیس في حین یحدث العكس  عن النشاط الاقتصادي. الخاص دما تصبح الضرائب المصدر ال عن

اك معتتكون الدولة في خدمة المج فإن ذلك سیدفع بالاتجاه الذي للإنفاق الحكومي, ك ھن . وسوى ذل

لال  ن خ ل م ل التعام ن قبی ة, م لاحات جزئی لوباص ة, واس ات الالكترونی دة,  البواب ذة الواح الناف

روتین الاداري اوز ال ى تج ل عل ي تعم ن  ,والت املین م ین المتع ي ب اك الشخص ن الاحتك ل م والتقلی

ك القطاعین. ع ذل ع الحالي,وم ي ظل الواق ھ ف ام  , فإن د من حث القطاع الع ام  ھوتثقیفلاب ى القی عل
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اندة النشاط الخاصبوظیفتھ الأساس رئیس منوأن  ,, بمس یھ  یكون الھدف ال ابي وتقصّ دوره الرق

اءا و ,لأخط توى الأداء ھ اء بمس ل,  .الارتق ع الخل خیص مواق ا, بتش ھ علیھ ادوبالتنبی دیم الارش  تق

اعدةوا حیحھا لمس ة لتص ا اللازم ة, بم ذه الوظیف ل ھ ذة  یجع ت ناف دعم, ولیس كال ال ن أش كل م ش

 لمعاقبة أو الابتزاز. ل

ة لإجراءات  .4 ة یفرض  كما أشرنا سابقاً, إن تجنب التأثیرات السلبیة المحتمل دعم والحمای ال

ة" ین للإنتاجی توى مع تھداف مس وري لأي و "اس رئیس والمح دف ال ھ الھ ن جعل تراتیجیة یمك س

داف  ب الأھ یاغة وترتی تم ص ھ ت ى أساس راق, وعل ي الع ة ف توى الانتاجی ع مس عھا لرف وض

وھذا یعني ضمناً ربط ھذه الاجراءات بتحقیق ذلك المستوى المستھدف من والاجراءات الأخرى. 

 الانتاجیة.

اطات  .5 نظراً لما یشیر لھ واقع القطاعات الانتاجیة الحالي في العراق من توقف لمعظم النش

ذه النشاطات ك ھ ى تحری ا  ,الاقتصادیة المرتبطة بھا, فإن التركیز یجب أن یكون أولاً عل وإعادتھ

ار  من إط ن ض ود, لك ع للوج ن رف دیث ع ن الح ة, إذ لا یمك ة الكلی وض بالانتاجی تراتیجیة النھ س

دان العمل یستلزم معطلة وحدات اقتصادیةلنتاجیة الا ى می ذه النشاطات ال . لكن التصدي لإعادة ھ

ا ھ و الموقف من الاجابة على أسئلة عدیدة, من قبیل: ما ھو مستوى الانتاجیة الكلیة المستھدف؟ م

ام اجي أولاً, القطاع الع اذا  ,أم الخاص ,القدرة التنافسیة؟ من سیقوم بالنشاط الانت أم بالمشاركة؟ م

م للمنشآت  و الحجم الملائ ا ھ ك؟ م ي ذل ة ف یحتاج القطاع الخاص كي یبدأ؟ ماھي حدود دور الدول

ر أم متوسط أم صغیر) ھ (كبی ز علی ي التركی اج ا ,الذي ینبغ و الانت ا ھ ا ھو اسلوب وم لمفضل؟ م

ة آت العام أن المنش اذا بش ال)؟ م ف رأس الم ل أم كثی ف العم تخدامھ (كثی ب اس ذي یج اج ال  الانت

ي  ,, ھل یعاد تأھیلھا أم یتم خصخصتھاالقائمة أم تلغى من الأساس؟ ھل یتم استھداف السوق المحل

ا اط الانت ع النش ل یخض ور؟ ھ عار والأج ة الأس أن سیاس اذا بش دیر؟ م نافھ أم التص ع أص جي بجمی

رھا, عب حص ي یص ئلة الت ن الأس د م ذا العدی ا؟ ..... وھك وابط ذاتھ ر و للض ا الأط كل إجاباتھ تش

 ستراتیجیة النھوض بالانتاجیة الكلیة في العراق.العامة ل

ي یم عامة لكن بصورة ادئ الت د وضع الھناك بعض المب ار عن ستراتیجیة, كن أخذھا بالاعتب

  منھا:

ار یستلزالواقعیة, إذ أن   .أ ي افتقار العراق للقدرة على نقل واستیعاب المعرفة والابتك درّج ف م الت

  ستراتیجیة, عدم المغالاة في المستویات المستھدفة.عملیة إعادة البناء؛ لذا ینبغي, عند إعداد ال

ذ  .ب تم إعداد ھ ى ه الالعلمیة, أي أن ی ة متخصصة, فعل ائج دراسات علمی ى نت اءً عل ستراتیجیة بن

بیل الم ذه س ن ھ ل م ة ك د دراس ة) بع ة أو أجنبی تھدفة (محلی واق المس د الأس تم تحدی ال, ی ث

 الأسواق, والنتائج المترتبة على التعامل مع كل منھا, ومدى ملائمتھا لحالة العراق.



 )2010- 1975( للمدة مختارة دراسية حالات في وتحليلها المبحوثة العلاقة قياسالفصل الثالث:   

225 

اییر المنافسة العادلة, أي تكافؤ الفرص بین  .ج نفس المع  ,القطاعین العام والخاص, وإخضاعھما ل

ط ث رب ن حی ن م ل م رق المك ك اك ف ون ھن ن یك دھا ل از, عن توى الانج بة بمس أة والمحاس اف

ك  ا سیفتح ذل اجي, كم ة الشروع بالنشاط الانت جوھري عند اختیار الجھة التي ستناط بھا عملی

 الطریق أمام القطاع الخاص للقیام بدوره الطبیعي بشكل تلقائي.

داد ال  .د وعیة, إذ إن اع مالموض وعیة یض ائق الموض ق الحق تراتیجیة وف ي س یابیة ف ا الانس ن لھ

رة المورد  ار وف التطبیق وتعزیز فرص النجاح. على ھذا الأساس لابد من الأخذ بنظر الاعتب

ى  دوره عل ذا سینسحب ب ال), وھ البشري عند تحدید اسلوب الانتاج (كثیف العمل أو رأس الم

ي الط ؤثرة ف ار العوامل الم ي سیاسات الأسعار والاجور. كما لابد من الأخذ بالاعتب ب المحل ل

ا ع انتاجھ ى السلع المزم ي عل ك  ,والأجنب ى ذل اءً عل د الحجم المفضل للمنشآت. وبن د تحدی عن

ك  ك العوامل, وذل ي تل ع ف ر المتوق سوف یتناسب حجم المنشأة المفضل عكسیاً مع درجة التغی

 لمنحھا المرونة المناسبة للتكیف مع تلك التغیرات.

تم الاستدامة, وھذا المبدأ یجب أن یؤخذ   .ه ي ی ة الت وع المنتجات المحوری ار ن بالاعتبار عند اختی

 التركیز علیھا, وھو یقضي بالاتجاه نحو الموارد المتجددة.

یم المرونة, وھي ضروریة لنجاح ال  .و ة إعادة التقی دافھا من خلال عملی ق أھ ستراتیجیة في تحقی

 والتكیفّ مع المتغیرات الجدیدة.

ذه ال من الأھمیة بمكان إطلاع جمیع إنھ إذالمشاركة,   .ز ى أھداف ھ ع عل ستراتیجیة أفراد المجتم

ل واستفتا ا, ب ن أنوالترویج المكثف لھ ا یمك اعلھم معھ ا, إذ أن تف ر  ئھم علیھ یساعد بشكل كبی

ع راد المجتم ن أف ي  في إنجاحھا. ویكون إشراكھم فیھا من خلال تعریف كل فرد م بمسؤولیة ف

ة إنجاز ھذه المراحل, وا د الحكوم ا. وتتعھ ي حال تحقیقھ یھم ف ود عل لمكاسب التي یمكن أن تع

   بالوفاء بوعودھا ضمن سقوف زمنیة محددة, وسیكون ذلك معیار نجاحھا أو فشلھا.

ةلا یم .6 توى الانتاجی ع مس ة لرف وابط الرامی دعم والض راءات ال یم اج ن تعم ع  ك ى جمی عل

ومة  داف المرس ق الأھ ي تحقی ة ف اء الجدی ل أن ابتغ تھدفة, ب ادیة المس اطات الاقتص ناف النش أص

ال,  ى سبیل المث اة الخصوصیة, فعل ا لغرض مراع تستدعي المعرفة التفصیلیة باحتیاجات كلٍ منھ

ة ناعات الالكترونی ھ للص ن تقدیم ذي یمك دعم ال ة ال ي طبیع تلاف ف اك اخ ل الح ,ھن د أو لمعام دی

لب ب ,والص ل التعلی ول  ,أو لمعام دواجنأو لحق یاحیة ,ال اریع الس ر لا ...إ,أو للمش ذا الأم لخ. وھ

ة  ي حال ط ف ة بشكل مبسً ذه الآلی ق ھ ة متطورة, ویجري تطبی ة نقابی یمكن تحقیقھ إلاً من خلال آلی

ل ھرمي أنھا مصر, في حین ة أخرى, وھي تتضمن تمثی ي حالات متقدم راً ف  ,قطعت شوطاً كبی

ادي اط الاقتص ل أصناف النش ي ك ادیة ف دات الاقتص اب.للوح ق الانتخ ن طری ك  , ع ن ذل أ ع فینش
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اقش  یة, وتن ت السیاس ادیة ولیس دات الاقتص ل الوح ا تمث ي, لكنھ ان السیاس ة للبرلم ة مماثل مؤسس

 الشأن الاقتصادي, ولھا قنوات اتصال مباشرة مع السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

ا وتعدّ ھذه الآلی ة, إذ یمكن من خلالھ ینّ للانتاجی ى مستوى مع ة حاسمة في عملیة الوصول إل

اكل  خیص المش ق وتش كل دقی ة, بش اء بالانتاجی ة الارتق ول دون إمكانی ي تح ع, الت د الموان تحدی

ا  ى تكنولوجی الخاصة بكل نشاط بغیة معالجتھا. فقد یتطلب رفع الانتاجیة لنشاط معین الحصول عل

وفیر أو مواد أو ,محددة ى ت ي نشاط آخر عل ة ف لیة معینة, في حین قد یتوقف رفع مستوى الانتاجی

ى توسیع  ع إل ي, وراب ى استتباب الوضع الأمن ث إل اج نشاط ثال د یحت ا ق الخدمات اللوجستیة, بینم

ا یحصتھ في الأ خ. مم یح سواق الخارجیة... ال اق الزجاجة, لكل صنف لت ة تشخیص أعن ذه الآلی ھ

ات قتصادي المستھدف,ناف النشاط الامن أص ة, ومن  والعقب ة النھوض بالانتاجی ق عملی ي تعی الت

ا؛ثم اتخ ل معھ م للتعام دما یَ  اذ الاجراء الملائ ثلاً, عن دا م ة كن ي حال ى انشاء دِ قْفف م أي مستثمر عل

ھیلات  دیم التس ة لتق ع المؤسسات الرسمیة المعنی املین, تھرع جمی ن الع مشروع یستوعب عدد م

ة والإجر واتالمالی تح قن تم ف ا ی ة, كم ة المطلوب ال ائی ق  اتص تثمر والملح ذا المس ین ھ رة ب مباش

ة ب ي یرغب المستثمر استھداف أسواقھا؛التجاري في جمیع البلدان الت ر وتقوم الملحقی ده بتقری تزوی

ىیحوي معلومات كاملة  ب عل ة الطل ك الأسواق عن طبیع ي تل ذا المشروع ف وفرص  ,منتجات ھ

ذا الشأن.الملحقیة مقترحات ورقة مرفقة تتضمن المنافسة, مع تقدیم  ي إ بھ ذا یعن ة وھ ن دعم الدول

الي ب الم ى الجان ارف ,لا یقتصر بالضرورة عل ا ھو متع روض كالتسھیلات  ,وكم ة والق الائتمانی

دیم التسھیلات الف ,ن توفیر بعض المعلومات عن الأسواق الخارجیةالمیسرة, بل إ ةأو تق أو حل  ,نی

  قد یكون أجدى في ھذا المجال. ,وما إلى ذلك ,بعض المشاكل وإزالة بعض المعوقات
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  الاستنتاجات
  : نذكر منھاستنتاجات, الا جملة منخلال البحث تم التوصل إلى 

  أولاً: الاستنتاجات العامة.

ة,  یعتمد .1 لبیة أو ایجابی ا س ث كونھ ىتحدید موقف الدولة من الحریة الاقتصادیة, من حی ة  عل طبیع

ة من ثم, وومستوى نضوج الوحدات الاقتصادیة ,قوى السوق دفع الذاتی وى ال ة ق دى فاعلی ى م  عل

  .وقدرتھا على تحقیق الأھداف المرغوبة ,في الاقتصاد

ي , واضحة المعالم اقتصادیةستراتیجیة لالضرورة تحیز الدولة  في حالات كثیرة تتطلب .2 یما ف لاس

 .الانتقالیة الاقتصاد مراحل

اح ضروري  استھداف مستوى معین للانتاجیة الكلیةإن  .3 اءة اقتصادیة لأي ستراتیجیة لنج ع كف رف

اصالأداء ة والقطاع الخ ین الدول یم الأدوار ب ي  ,, وعلى أساسھ یتم تقس نھم ف ل م اءة ك بحسب كف

ي انجاز المھام. د عندھا یخرج المناط, ف ة دور تحدی اع الخاص الدول ة والقط ام بماھی ن الاھتم , م

 إلى حیث استھداف النتائج. الدور ذلك

ى  ,الدولة الاقتصادي الذي تؤدیھ دورال مرونةتعدّ   .4 ات الموضوعیةالاستجابة وقدرتھ عل  للمتطلب

ة  ستراتیجیة,ضمن الأطر ال ,ینفي الوقت والمكان المناسب أحد العوامل الرئیسة للنھوض بالإنتاجی

 الكلیة لعوامل الانتاج.

مما  ؛والانتاجیة الاقتصادیة الحریة بین المفترضة الموجبة العلاقة جوھر تمثلوالمنافسة  الحوافز .5

ة ھذه توفره ما محاكاة في نجحت حال في ,السوق لآلیة مماثل تأثیر یتیح للدولة ممارسة  من الآلی

ي ضروریة لإیجاد منافسة عادلةال حوافزال ا ف د فاعلیتھ . وفي الوقت ذاتھ یمكن لآلیة السوق أن تفق

 .وافز المطلوبة إذا ما أضرّت بالمنافسةتوفیر الح

ى  أیضاً تم من خلال البحثو .6 تنتاجالتوصل إل رب ,اس راُ  یقت ھكثی ا ذھب إلی ومبیتر مم من أن  ,ش

مالي,  الابتكار والمنافسة الاحتكاریة ي النظام الرأس ادیة ف د ھما جوھر التطور والتنمیة الاقتص فق

اءة تمت البرھنة على أن سوق المنافسة الاحتكاریة ر كف و الأكث داث  ,ھ ى إح درة عل ث الق من حی

ي ,التغیر التقني یس وتحقیق فائض القیمة على المستوى الكلي, فضلاً عن المستوى الجزئ ھ ل , لكن

 .الأكفأ من حیث التوزیع

ة فيیمكن أن یكون للحریة الاقتصادیة تأثیر إیجابي جوھري  .7 ة الكلی ى صعید مستوى الانتاجی  عل

الات المنشأة,  ع الح ى أساس تجمی ة عل اء التصورات الكلی ال بن ومن ھنا تنشأ المخاوف من احتم

ي.  ادي الكل الجزئیة (خداع التجمیع), بمعنى اسقاط سلوك الوحدة الاقتصادیة على التحلیل الاقتص

ة بین الحریة الاقتصادیة و ایجابیة الاعتقاد بوجود علاقة ربما ساعد في نشوءوھذا الأمر  الانتاجی

 ., او أنھ أوجد المبررات المفسرة لوجود مثل ھذه العلاقة على الأقلكلیة على المستوى الكليال
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ة  .8 ین الحری ائیاً) ب ة إحص أظھرت نتائج تطبیق الأنموذج القیاسي وجود علاقة ضعیفة (غیر معنوی

الاقتصادیة والانتاجیة الكلیة لعوامل الانتاج, بمعنى أن التغیر في مستوى الحریة الاقتصادیة لیس 

ھ  كل ى ذل اءً عل ة؛ وبن توى الانتاجی ى مس أثیر جوھري عل ب ـ ت ع وصفات أو قوال  لا یمكن وض

توى الا اء بمس ل إمحددة بذاتھا ـ لدور الدولة, وعدھّا مثلى للارتق ة, ب دان المختلف ي البل ة ف ن نتاجی

 المرحلة. وظروف ذلك الدور یتحدد وفق متطلبات

ببیة  .9 ر" للس ار "كرانج ف اختب ن كش توى ع اكس, أي أن مس اه المع ببیة بالاتج ات س ود علاق وج

اج ل الانت ة لعوام ة الكلی ق ,الانتاجی ینّ المتحق د مع ي بل ؤثر  ,ف ن أن ی يیمك ات  ف ض مكون یم بع ق

يمستوى الانتاجیة ر الحریة الاقتصادیة الخاصة بھ, مما یعني أن مؤش شكل  ھذا یمكن أن یؤثر ف

 وطبیعة الدور الذي یمكن أن تقوم بھ الدولة على الصعید الاقتصادي.

ة أظھرت نتائج تطبیق الأنموذج القیاسي ارتباط متغیر الانتاجیة الك .10 ابقة بعلاق لیة مع نفسھ لسنة س

ة من أن  ,ما جاء في الطرح الفلسفي (معنویة احصائیاً), وھذا یعضدموجبة جوھریة  نمو الانتاجی

 .یبُنى على ابتكار سابق, ویؤسس لابتكار لاحقن التغیر التقني إو عملیة تراكمیة, ھو

  ثانیاً: الاستنتاجات الخاصة بحالة العراق.

ة إن الترديّ الحاصل  .1 في مستوى الأداء الاقتصادي, في حالة العراق, یعود إلى خلل في أداء الدول

دورھا ي  ل ادف تویین , إدارة الاقتص ى المس واء.وعل دٍ س ى ح ذي عل ریعي والتنفی ع إذ أن  التش جمی

راق,  ة الع وص حال ث بخص ي البح ا ف م تناولھ ي ت رات, الت ى المؤش ارت إل درات أش رة الق وف

ریة  ة (البش ة)التكوینی تدام ,والطبیعی و المس ة للنم ادر متنوع د مص روریة لتولی دلات  ,الض وبمع

ة ,ذاتھا المؤشرات ھذه ,في حین أشارت ,عالیة درات التمكینی ع الق ى  ,إلى تخلف واق ا إل وتراجعھ

ة  اتق الدول ى ع ع عل مراتب متدنیة على مستوى العالم. ولمّا كانت مسؤولیة التمكین في العراق تق

 .الترديّ المسؤولیة الأكبر في حصول ذلك تتحمل ھا بذلكبالدرجة الأساس, فإن

وقإ .2 ة الس الي ,ن آلی ع الح ل الواق ي ظ وفر  ,ف دم ت ك لع راق, وذل ة الع م لحال ار الملائ ل الخی لا تمث

مشروط المنافسة العادلة,  ن ث ة  وم راق النتیجة الحتمی ي الع ة ف ات الانتاجی ل الفعالی یكون تعطی س

 .الانتاجیة مستوى رفع إلى المنافسة , ولن تقود ھذهلتطبیق ھذه الآلیة

ة فادة من في ظل واقع حالة العراق الا لا یمكن .3 اديسیاس اح الاقتص ل إذ إ, الانفت افر العوام ن تض

ة,  الوحدات الاقتصادیةقدرة  أضعفت قد خلال العقود الأخیرة السلبیة تیعاب المعرف ل واس ى نق عل

ذي  ةالأمر ال ول دون إمكانی ف یح ا  توظی اح مزای ةالانفت ة الكلی ع مستوى الانتاجی ي رف ل  .ف إن ب

ھم د أس ة  العكس ھو الصحیح, إذ إن ھذا الانفتاح ق اجي, وتراجع الانتاجی اط الانت ل النش ي تعطی ف

  .الكلیة لعوامل الانتاج بشكل خطیر
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العراق .4 وق ب ة الس ق آلی راض تطبی ع افت ى م ات ,حت یة للمنتج درة التنافس ع الق ي رف ا ف  ونجاحھ

ة ین للانتاجی توى مع تھداف مس دم اس إن ع ة, ف ة المحلی ة الكلی وارد الطبیعی رة الم ل وف ي ظ , ف

ى لن یقوالمتاحة,  ة إل دات الانتاجی یدفع الوح ل س ة, ب ة الكلی د بالضرورة إلى رفع مستوى الانتاجی

یة درة التنافس ز الق ي تعزی تراتیجیاتھا ف اء اس وارد,  بن رة الم ى وف تناد إل دام بالاس ؤدي احت د ی وق

 اً لمبدأ الاستدامة.یعدّ منافی استنزاف تلك الموارد؛ مما المنافسة في مثل ھذا الحال إلى

اد و ساھمت كل .5 ي إیج راق, ف ة الع ي حال ین ف ة, المتبعت ة  تكریسمن السیاستین المالیة والنقدی حال

 ,ن التوسع في الانفاق الحكومي الجاريإذ إ .العجز عن وقف التدھور في مستوى الانتاجیة الكلیة

ي, ب الكل ادة للطل ي زی ببھ ف ا یتس اض  وم ع الانخف دولار م ل ال دینار مقاب ة ال ت قیم ذلك تثبی وك

ت دینار,المس ة لل ة الحقیقی ي القیم د أدى مر ف ل  ق ي ظ اريف اح التج رض  الانفت ي الم ى تفش إل

ة ات المحلی یة للمنتج درة التنافس , الھولندي, بزیادة المیل للاستیراد, والاجھاز على ما تبقىّ من الق

بح ات وأص عار و/أو كمی ادة أس نفط زی ة ـ ال ة الكلی یس الانتاجی و ـ ول ق النم د لتحقی ل الوحی  الأم

 .الاقتصادي

إن  .6 ام, ف اع الع ة للقط ز الدول الي وتحی ردي الح ع المت ي ظل الواق ى ف تبینّ من خلال البحث أنھ حت

ذي یعكس  ر ال رة, الأم القطاع الخاص یتفوّق على القطاع العام من حیث كفاءة الأداء, وبنسبة كبی

   منحھ الفرص المناسبة للقیام بدوره الطبیعي. ,وضرورة حیویة القطاع الخاص في العراق

ي  إن .7 ة ف رة ومتنامی ائر كبی ي خس بب ف راق یتس ة الع ي حال اجي ف اط الانت ل النش تمرار تعطی اس

تقبل ص مس ا یخ ة فیم ب وخیم ذر بعواق ل هأداء الخزین المعرفي للعراق, مما ین  الاقتصادي, ویقل

  من فرص إعادة النھوض. باضطراد

 التوصــيات
  على الاستنتاجات السابقة یمكن تقدیم التوصیات الآتیة:بناءً 

  أولاً: التوصیات العامة.

اط  .1 ي تن ام الت د المھ ن تحدی د م ةبالاب ً  لدول ا ھ وفق ا تملی روف لم ة الظ ات و ,المرحلی الحاج

ة الا ستراتیجیة للبلد, وعدم اللجوء إلى تطبیق وصفاتال ال أھمی ع عدم إغف ادة من جاھزة, م ف

  دون السعي لاستنساخھا. منالتجارب السابقة, 

وّة, رورةقد تلزم الض إذ, فاعلاً اقتصادیا إیجابیاً دوراً  لدولةل أن یكونینبغي  .2 دخلھا بق ز و ت التحی

 ستراتیجیة واضحة المعالم.لرؤیة 

اد  .3 ات الاقتص ن ارھاص اص, ع اع الخ ة والقط ن الدول ل م ین ك ام, ب ع المھ اییر توزی اد مع إبع

اري ة ,المعی زات ایدیولوجی ن تحی ھ م ا یكتنف ث الت ,وم ى حی اد إل اق الاقتص من نط د ض جری
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ابي تویا .الإیج تھداف مس ر اس تم عب ك ی ق ذل لم لتحقی ق الأس ةوالطری ة الكلی دد للانتاجی  ,ت مح

 ستراتیجیة واضحة المعالم.ضمن 

  ثانیاً: التوصیات الخاصة بحالة العراق.

ة الانحدار المستمر على الدولة في حالة العراق,  .1 خلال ھذه المرحلة, التدخل بقوّة لإیقاف عملی

ع ي واق ة, ف ة الكلی وض بھ الانتاجی عي للنھ ل . اوالس ھ, ب ادة حجم دخل زی وّة الت ن ق راد م ولا ی

ا, تعظیم د تكون الحوافز  فاعلیتھ, وتصویبھ باتجاھات مستھدفة بعینھ ع  الأداة الأنسبإذ ق لرف

  .داء الاقتصاديمستوى الانتاجیة وتحسین الأ

ة, إذ  .2 ة الكلی دد للانتاجی تویات مح تھداف مس ب اس دل إیج ل مع ر (مث ر آخ تھداف أي متغی ن اس

اج أو الصادرات  ,GDPأو نسبة مشاركة القطاع الخاص في  ,معین للنمو ین للانت أو حجم مع

ة ,أو دات الانتاجی دد الوح ى  ,ع رورة إل یر بالض ن یش ھ ل إن تحقیق ك), ف ى ذل ا إل توى وم مس

 الاستدامة. مبدأقد یتقاطع مع  الأمر الذيالانتاجیة الكلیة, 

د المستویات   .3 ةلابد أن یتم تحدی ة الكلی ةضمن  ,المستھدفة للانتاجی  ,ستراتیجیة واضحة ومعلن

ع الأدوات  تم تكریس جمی كي یتسنى مشاركة جمیع القوى الفاعلة بالمجتمع في انجاحھا, وأن ی

ةوالوسائل المتاحة لإنجازھ ق ,ا, وینبغي أن تكون تلك المستویات المستھدفة واقعی ة للتحقی  قابل

 بشكل تدریجي.ولو 

ة لاس .4 راءات اللازم اذ الاج ب اتخ اطھایج ة نش ات الانتاجی ن,  تئناف القطاع ت ممك رع وق بأس

ي نإبدورھا الطبیعي في الاقتصاد. إذ للقیام  ائر الفادحة والمستمرة ف ي الخس  ,الخزین المعرف

ا العراق ي تال يَ بھ رةمُنِ ود الأخی زالخلال العق ذلك , و, ولای ن أن تحدق تالمخاطر الك ي یمك

تقبل ادي هأداء بمس الي, نتیج ,الاقتص ع الح تمرار الواق ینّتة اس دى ب ة  م ت, أھمیّ تثمار الوق اس

 الاسراع في اتخاذ مثل ھذه الاجراءات.و

ام والخاص, وإخضاعھم .5 اییرلا ضرورة تكافؤ الفرص بین القطاعین الع ث  نفسھا, لمع من حی

د ابترا رق جوھري عن اك ف ط كل من المكافأة والمحاسبة بمستوى الانجاز, عندھا لن یكون ھن

 اختیار الجھة (الدولة أم القطاع العام) التي ستناط بھا المھام الطلوبة.

ابي لابد من وجود كیان .6 ع أصناف النشاط الاقتصادي,منتخب نق ل لجمی ة  شاركی , ممث بفاعلی

رار الاقتصادي (أي ي صناعة الق بھ ف ا یش ان ا بم ادیة)برلم ل للوحدات الاقتص  .قتصادي ممث

ل ھ -  فالمكوّن الاقتصادي, بوحداتھ الطبیعیة والاعتباریة, لا یق ھ وتأثیرات ي وزن ةً عن  -  ف أھمی

وّن السی ادي لالمك رار الاقتص ا أن الق ي, كم ناس ً  م یك أنا ل ش ھ -  أق ره وتداعیات ي خط ن  -  ف م

 القرار السیاسي.  
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  )1( الملحق
  كندا -  2014بعض مؤشرات دلیل الابداع العالمي  

ً   )%100إلى  1قیمة المؤشر (من  المؤشر  ت   المرتبة عالمیا
  14  %92  الاستقرار السیاسي وغیاب العنف 1
  10  %94  فعالیة الحكومة 2
  10  %94  الجودة التنظیمیة 3
  11  %93  سیادة القانون 4
  2  %99  سھولة بدء النشاط التجاري 5
  37  %75  تكلفة الطرد من العمل ومكافأة نھایة الخدمة  6
  1  %100  المبادر (المغامر) الاستثماري رأس المال صفقات   7
  9  %94  سھولة تسویة حالات الإفلاس 8
  8  %95  سھولة دفع الضرائب 9

  47  %65  التعلیم على الإنفاق 10
  23  81%  الإنفاق على البحث والتطویر 11
  3  %99  الجامعات تصنیف 12
  20  %86  الوصول إلى التكنولوجیا 13
  19  %87  استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 14
  6  %96  الخدمات الحكومیة على الإنترنت 15
  12  %90  أداء الخدمات اللوجستیة 16
  57  %60  اجمالي تكوین رأس المال 17
  8  %89  تقییم مجالات القراءة والریاضیات والعلوم 18
  4  %98  انتاج الكھرباء (كیلوواط ساعة للفرد) 19
  24  %84  الأداء البیئي 20
  ISO 14001  55%  59 الشھادات البیئیة 21
  27  %73  سھولة الحصول على الائتمان 22
  19  %87  الائتمان المحلي للقطاع الخاص 23
  4  %97  حمایة المستثمرین  24
  11  %91  رسملة السوق  25
  11  %91  الإجمالیة للأسھم المتداولةالقیمة  26
  31  %78  شدة المنافسة المحلیة 27
  13  %89  العمالة في الخدمات كثیفة المعرفة 28
  4  %98   34–20المتقدمین للدراسات العلیا للأعمار  29
  17  %88  التعاون البحثي (الجامعة/ الصناعة)  30
  17  %88  التنمیة العنقودیة  31
  29  %78 العالیة استیراد التقنیة 32
  32  %75  تصدیر التقنیة العالیة 33
  25  %79  البراءات بشأن التعاون معاھدة المقیمین تطبیقات 34
  19  %87  المنشورات العلمیة والتقنیة (مجلات ومقالات)  35
  67  %43  لكل مشارك في العمل GDP نمو معدل 36
  4  %96  الإنفاق على برامج الحاسوب 37
  ISO 9001  54%  66)( اصدار شھادات 38
  12  %92  جدیدتكنولوجیا المعلومات وإیجاد انموذج تنظیمي  39
  49  %62  ةیعبداصادرات السلع الا 40

Source\ Cornell University, INSEAD, & WIPO: The Global Innovation Index 2014- The Human 
Factor In innovation, second printing, Fontainebleau,  Geneva. 2014, pp.289-365. 
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  ) 2الملحق(
  مصر -  2014بعض مؤشرات دلیل الابداع العالمي 

ً   )%100إلى  1قیمة المؤشر (من  المؤشر  ت   المرتبة عالمیا
  135  %6  الاستقرار السیاسي وغیاب العنف 1
  118  %18  فعالیة الحكومة 2
  109  %24  الجودة التنظیمیة 3
  88  %39  سیادة القانون 4
  61  %58  سھولة بدء النشاط التجاري 5
  135  %6  تكلفة الطرد من العمل ومكافأة نھایة الخدمة  6
  64  %10  صفقات رأس المال الاستثماري المبادر (المغامر)   7
  125  %12  سھولة تسویة حالات الإفلاس 8
  110  %23  سھولة دفع الضرائب 9

  93  %30  الإنفاق على التعلیم 10
  67  43%  البحث والتطویرالإنفاق على  11
  44  %70  تصنیف الجامعات 12
  77  %42  الوصول إلى التكنولوجیا 13
  70  %49  استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 14
  42  %70  الخدمات الحكومیة على الإنترنت 15
  56  %59  أداء الخدمات اللوجستیة 16
  125  %12  اجمالي تكوین رأس المال 17
  78  %37  الكھرباء (كیلوواط/ساعة للفرد)انتاج  18
  48  %66  الأداء البیئي 19
  ISO 14001  53%  61الشھادات البیئیة  20
  81  %34  سھولة الحصول على الائتمان 21
  99  %30  الائتمان المحلي للقطاع الخاص 22
  119  %13  حمایة المستثمرین  23
  65  %40  رسملة السوق  24
  44  %60  للأسھم المتداولةالقیمة الإجمالیة  25
  123  %9  شدة المنافسة المحلیة 26
  46  %68  العمالة في الخدمات كثیفة المعرفة 27
  87  %39   34–20المتقدمین للدراسات العلیا للأعمار  28
  127  %7  التعاون البحثي (الجامعة/ الصناعة)  29
  45  %67  التنمیة العنقودیة  30
  77  %39  استیراد التقنیة العالیة 31
  105  %17  تصدیر التقنیة العالیة 32
  81  %29  تطبیقات المقیمین معاھدة التعاون بشأن البراءات 33
  64  %55  المنشورات العلمیة والتقنیة (مجلات ومقالات)  34
  90  %23  لكل مشارك في العمل GDPمعدل نمو  35
  64  %14  الإنفاق على برامج الحاسوب 36
  ISO 9001  52%  69)اصدار شھادات ( 37
  98  %28  تكنولوجیا المعلومات وایجاد انموذج أعمال جدید 38
  75  %45  تكنولوجیا المعلومات وإیجاد انموذج تنظیمي جدید 39
  58  %54  صادرات السلع الابداعیة 40

Source\ Cornell University, INSEAD, & WIPO: The Global Innovation Index 2014- The 
Human Factor In innovation, second printing, Fontainebleau,  Geneva. 2014, pp.289-365. 
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  ) 3( ملحقال
  مالیزیا -  2014بعض مؤشرات دلیل الابداع العالمي 

ً   )%100إلى  1قیمة المؤشر (من  المؤشر  ت   المرتبة عالمیا
  72  %50  الاستقرار السیاسي وغیاب العنف 1
  32  %78  فعالیة الحكومة 2
  46  %68  الجودة التنظیمیة 3
  44  %70  سیادة القانون 4
  15  %90  سھولة بدء النشاط التجاري 5
  110  %23  تكلفة الطرد من العمل ومكافأة نھایة الخدمة  6
  35  %51  صفقات رأس المال الاستثماري المبادر (المغامر)   7
  37  %74  سھولة تسویة حالات الإفلاس 8
  28  %81  سھولة دفع الضرائب 9

  29  %79  الإنفاق على التعلیم 10
  34  72%  الإنفاق على البحث والتطویر 11
  28  %80  تصنیف الجامعات 12
  51  %63  الوصول إلى التكنولوجیا 13
  59  %57  استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 14
  20  %87  الخدمات الحكومیة على الإنترنت 15
  28  %80  أداء الخدمات اللوجستیة 16
  34  %77  اجمالي تكوین رأس المال 17
  47  %63  انتاج الكھرباء (كیلوواط/ساعة للفرد) 18
  49  %66  الأداء البیئي 19
  ISO 14001  79%  28الشھادات البیئیة  20
  1  %100  سھولة الحصول على الائتمان 21
  25  %83  الائتمان المحلي للقطاع الخاص 22
  4  %97  حمایة المستثمرین  23
  4  %97  رسملة السوق  24
  21  %81  القیمة الإجمالیة للأسھم المتداولة 25
  29  %79  شدة المنافسة المحلیة 26
  50  %55  العمالة في الخدمات كثیفة المعرفة 27
  78  %45   34–20المتقدمین للدراسات العلیا للأعمار  28
  15  %90  التعاون البحثي (الجامعة/ الصناعة)  29
  13  %91  التنمیة العنقودیة  30
  1  %100  استیراد التقنیة العالیة 31
  2  %99  تصدیر التقنیة العالیة 32
  35  %70  تطبیقات المقیمین معاھدة التعاون بشأن البراءات 33
  53  %63  المنشورات العلمیة والتقنیة (مجلات ومقالات)  34
  42  %64  لكل مشارك في العمل GDPمعدل نمو  35
  23  %70  الإنفاق على برامج الحاسوب 36
  ISO 9001  88%  18)اصدار شھادات ( 37
  11  %92  تكنولوجیا المعلومات وایجاد انموذج أعمال جدید 38
  11  %93  تكنولوجیا المعلومات وإیجاد انموذج تنظیمي جدید 39
  4  %98  صادرات السلع الابداعیة 40

Source\ Cornell University, INSEAD, & WIPO: The Global Innovation Index 2014- The Human 
Factor In innovation, second printing, Fontainebleau,  Geneva. 2014, pp.289-365. 
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 ) مؤشرات حالة كندا4( ملحق
مؤشر 

 مؤشر الحریة اقتصادیة  الانتاجیة 

(TFP)_K06  
Total Factor 
Productivity 

Summary (REG.) 
Regulation 

(TRD.) 
Freedom 
to Trade 

Internationally 

(MON.) 
Sound 
Money 

(RIT.) 
Legal 

System 
and 

Property  
Rights 

(GOV.) 
Size of 

Government 
Year 

0.887 6.72 6.30 7.50 8.80 5.80 5.20 1975 
0.952 7.47 7.29 8.62 9.05 7.15 5.22 1976 
0.912 7.49 7.31 8.60 9.07 7.21 5.26 1977 
0.895 7.51 7.34 8.57 9.09 7.26 5.31 1978 
0.886 7.54 7.36 8.54 9.11 7.32 5.35 1979 
0.862 7.68 8.14 8.60 9.09 7.18 5.37 1980 
0.903 7.58 7.41 8.49 9.14 7.44 5.44 1981 
0.830 7.61 7.43 8.47 9.16 7.50 5.48 1982 
0.895 7.63 7.46 8.44 9.18 7.55 5.53 1983 
0.920 7.66 7.48 8.42 9.20 7.61 5.57 1984 
0.884 7.77 8.11 8.70 8.93 7.88 5.24 1985 
0.877 7.71 7.53 8.37 9.24 7.73 5.66 1986 
0.883 7.73 7.56 8.34 9.25 7.79 5.70 1987 
0.891 7.75 7.58 8.31 9.27 7.85 5.74 1988 
0.860 7.78 7.61 8.29 9.29 7.90 5.79 1989 
0.820 8.09 7.82 8.79 9.68 8.35 5.81 1990 
0.781 7.83 7.66 8.24 9.33 8.02 5.88 1991 
0.799 7.85 7.68 8.21 9.35 8.08 5.92 1992 
0.789 7.87 7.70 8.19 9.37 8.14 5.96 1993 
0.811 7.89 7.73 8.16 9.38 8.19 6.01 1994 
0.800 8.10 8.02 8.12 9.63 8.95 5.80 1995 
0.800 7.94 7.78 8.11 9.42 8.31 6.10 1996 
0.813 8.60 7.98 8.93 9.82 9.54 6.75 1997 
0.809 7.99 7.83 8.06 9.46 8.43 6.18 1998 
0.822 8.31 7.65 8.43 9.65 9.60 6.20 1999 
0.832 8.36 8.06 8.97 9.53 9.27 5.97 2000 
0.835 8.08 7.30 8.20 9.40 9.00 6.50 2001 
0.832 7.92 7.30 7.90 9.50 8.30 6.60 2002 
0.825 8.00 7.30 7.90 9.50 8.70 6.60 2003 
0.813 8.04 7.78 7.82 9.60 8.40 6.62 2004 
0.803 8.34 8.55 7.90 9.68 8.67 6.88 2005 
0.792 7.98 7.74 7.14 9.60 8.53 6.88 2006 
0.786 7.98 8.17 7.09 9.50 8.50 6.63 2007 
0.781 7.92 8.16 7.10 9.54 8.28 6.54 2008 
0.781 8.13 8.31 8.00 9.55 8.68 6.12 2009 
0.784 8.09 8.48 7.65 9.46  8.74 6.12 2010 
0.840 7.86 7.69 8.20 9.36 8.11 5.94 Average 

  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التقاریر الدولیة السنویة الآتیة:
James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report, p.52. 
James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report p.45. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report p.65.  
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report p.64. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report p.65. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report p.142. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2000 Annual Report p102. 

  http://www.unido.org/data1/wpd/Index.cfm    الموقع الالكتروني لمنظمة الیونیدو:
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 مصر ) مؤشرات حالة5( ملحق
مؤشر 

 مؤشر الحریة اقتصادیة  الانتاجیة 

(TFP)_K06  
Total Factor 
Productivity 

Summary (REG.) 
Regulation 

(TRD.) 
Freedom 
to Trade 

Internationally 

(MON.) 
Sound 
Money 

(RIT.) 
Legal 

System 
and 

Property  
Rights 

(GOV.) 
Size of 

Government 
Year 

0.299 4.30 4.20 5.30 5.80 3.30 2.90 1975 
0.390 4.21 4.73 2.28 7.27 3.63 3.14 1976 
0.393 4.29 4.76 2.42 7.33 3.69 3.27 1977 
0.375 4.38 4.79 2.56 7.39 3.76 3.39 1978 
0.362 4.46 4.82 2.70 7.45 3.83 3.51 1979 
0.376 4.27 4.76 2.18 7.70 2.76 3.95 1980 
0.401 4.63 4.88 2.97 7.56 3.96 3.76 1981 
0.368 4.71 4.91 3.11 7.62 4.02 3.88 1982 
0.440 4.79 4.94 3.25 7.68 4.09 4.00 1983 
0.457 4.87 4.97 3.39 7.74 4.15 4.12 1984 
0.409 4.87 5.16 0.40 8.85 5.38 4.54 1985 
0.416 5.04 5.03 3.67 7.85 4.28 4.37 1986 
0.423 5.12 5.06 3.81 7.91 4.35 4.49 1987 
0.421 5.21 5.09 3.95 7.97 4.41 4.61 1988 
0.417 5.29 5.12 4.08 8.03 4.48 4.74 1989 
0.418 4.57 5.68 1.12 8.16 3.50 4.37 1990 
0.426 5.46 5.18 4.36 8.15 4.61 4.98 1991 
0.469 5.54 5.21 4.50 8.20 4.68 5.10 1992 
0.465 5.62 5.24 4.64 8.26 4.74 5.23 1993 
0.478 5.71 5.27 4.78 8.32 4.81 5.35 1994 
0.462 5.99 6.49 6.27 7.61 4.88 4.73 1995 
0.473 5.87 5.33 5.06 8.44 4.94 5.59 1996 
0.485 6.63 5.40 6.30 8.30 7.60 5.55 1997 
0.474 6.04 5.39 5.33 8.55 5.07 5.84 1998 
0.474 6.80 5.80 6.45 9.55 6.40 5.80 1999 
0.478 6.81 5.84 6.66 9.53 5.87 6.13 2000 
0.478 6.50 5.00 6.20 9.60 4.60 7.10 2001 
0.474 6.16 4.60 4.80 9.60 4.90 6.90 2002 
0.468 6.10 4.70 5.00 9.30 4.70 6.80 2003 
0.461 6.09 4.93 6.48 8.65 4.39 5.99 2004 
0.455 6.57 5.37 6.67 8.85 5.63 6.34 2005 
0.451 6.80 5.51 6.63 8.74 5.82 7.29 2006 
0.450 6.92 6.09 6.80 8.68 5.85 7.18 2007 
0.452 6.82 6.33 6.88 8.26 5.44 7.21 2008 
0.455 6.69 5.89 6.74 8.66 5.60 6.54 2009 
0.459 6.79 5.69 6.77 8.81 5.40 7.27 2010 
0.435 5.58 5.23 4.57 8.23 4.71 5.17 Average 

  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التقاریر الدولیة السنویة الآتیة:
James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report, p.68. 
James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report p.61. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2008 Annual Report p.81. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2007 Annual Report p.80. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2004 Annual Report p.81. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report p.157. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World: 2000 Annual Report p.118. 

  http://www.unido.org/data1/wpd/Index.cfm  نیدو:  الموقع الالكتروني لمنظمة الیو
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  ) 6( ملحق
 امالیزیمؤشرات حالة 

 مؤشر الحریة اقتصادیة   مؤشر الانتاجیة 

(TFP)_K06  
Total Factor 
Productivity  

Summary 
(REG.) 

Regulation 

(TRD.) 
Freedom 
to Trade 

Internationally 

(MON.) 
Sound 
Money 

(RIT.) 
Legal System and 
Property  Rights 

(GOV.) 
Size of 

Government 
Year 

0.392 6.30 6.40 7.90 7.30 4.60 5.30 1975 
0.481 6.93 6.60 7.72 9.06 5.70 5.55 1976 
0.470 6.92 6.62 7.71 8.99 5.74 5.56 1977 
0.462 6.92 6.64 7.69 8.92 5.77 5.57 1978 
0.455 6.92 6.67 7.67 8.85 5.81 5.59 1979 
0.455 6.94 6.88 7.32 9.05 6.59 4.84 1980 
0.492 6.91 6.71 7.63 8.71 5.88 5.61 1981 
0.461 6.90 6.73 7.61 8.63 5.91 5.62 1982 
0.525 6.90 6.76 7.59 8.56 5.95 5.63 1983 
0.539 6.89 6.78 7.57 8.49 5.98 5.65 1984 
0.465 7.01 7.34 7.44 8.38 6.31 5.56 1985 
0.447 6.89 6.82 7.53 8.35 6.06 5.67 1986 
0.449 6.88 6.85 7.51 8.28 6.09 5.68 1987 
0.468 6.88 6.87 7.50 8.20 6.13 5.69 1988 
0.469 6.87 6.89 7.48 8.13 6.16 5.70 1989 
0.477 7.40 7.46 7.75 9.00 6.52 6.27 1990 
0.486 6.87 6.94 7.44 7.99 6.23 5.73 1991 
0.528 6.86 6.96 7.42 7.92 6.27 5.74 1992 
0.527 6.86 6.98 7.40 7.85 6.31 5.75 1993 
0.544 6.85 7.01 7.38 7.78 6.34 5.76 1994 
0.544 7.61 7.60 7.81 9.11 6.63 6.92 1995 
0.555 6.84 7.05 7.34 7.63 6.41 5.79 1996 
0.549 7.50 6.90 6.95 9.35 7.50 6.80 1997 
0.527 6.84 7.10 7.30 7.49 6.48 5.81 1998 
0.513 6.73 6.45 6.90 8.20 5.90 6.20 1999 
0.533 6.79 7.22 6.88 8.15 5.62 6.08 2000 
0.553 6.38 6.10 7.40 6.70 6.10 5.60 2001 
0.572 6.44 6.00 7.50 6.70 6.60 5.40 2002 
0.585 6.50 6.20 7.40 7.00 6.60 5.30 2003 
0.587 6.49 6.46 7.45 6.01 7.21 5.31 2004 
0.579 6.99 8.18 6.87 6.60 7.27 6.03 2005 
0.563 6.69 7.34 7.55 6.02 7.05 5.50 2006 
0.546 6.91 7.66 7.52 6.78 6.60 5.99 2007 
0.532 6.71 7.52 7.26 6.58 6.24 5.95 2008 
0.525 6.67 8.04 6.59 6.50 6.65 5.55 2009 
0.525 6.96 8.24 6.75 6.52 7.14 6.13  2010 
0.510 6.89 6.83 7.48 8.28 6.13 5.75 Average 

  المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التقاریر الدولیة السنویة الآتیة:
James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World, 2012 Annual Report, p.109.  
James Gwartney, Robert Lawson & Joshua Hall: Economic Freedom of the World, 2010 Annual Report p.102.. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World, 2008 Annual Report p.121.  
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World, 2007 Annual Report p.120. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World, 2004 Annual Report p.115. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World, 2001 Annual Report p.191. 
James Gwartney &  Robert Lawson: Economic Freedom of the World, 2000 Annual Report p.152. 

  http://www.unido.org/data1/wpd/Index.cfm    قاعدة بیانات الانتاجیة على الموقع الالكتروني لمنظمة الیونیدو:
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  )7ملحق مصر (
  في مصر الناتج المحلي الاجمالي العام والخاص

 (ملیون جنیھ وبالأسعار الجاریة) )2012- 1983للمدة ( 

year public Private Sum D Public D Private 

1983 11269 14143 25412  ------ ------- 
1984 13200 16880 30080 1931 2737 
1985 15425 20213 35638 2225 3333 
1986 16945 24488 41433 1520 4275 
1987 17813 31522 49335 868 7034 
1988 22019 36611 58630 4206 5089 
1989 25151 48019 73170 3132 11408 
1990 30796 60739 91535 5645 12720 
1991 42339 67672 110011 11543 6933 
1992 50788 80269 131057 8449 12597 
1993 55732 90428 146160 4944 10159 
1994 59838 103129 162967 4106 12701 
1995 68124 122886 191010 8286 19757 
1996 73999 140186 214185 5875 17300 
1997 83961 163067 247028 9962 22881 
1998 83919.4 182838.3 266757.7 -41.6 19771.3 
1999 86120.1 196457.9 282578 2200.7 13619.6 
2000 96826.6 218840.4 315667 10706.5 22382.5 
2001 103743.3 228800.5 332543.8 6916.7 9960.1 
2002 121585.2 232978.6 354563.8 17841.9 4178.1 
2003 143631.9 246987.5 390619.4 22046.7 14008.9 
2004 172281.1 284041.3 456322.4 28649.2 37053.8 
2005 193920.5 312590.5 506511 21639.4 28549.2 
2006 230783.5 350360.6 581144.1 36863 37770.1 
2007 274808.8 435578.2 710387 44025.3 85217.6 
2008 334572.7 520729.1 855301.8 59763.9 85150.9 
2009 379208.1 614847 994055.1 44635.4 94117.9 
2010 429103.8 721485.8 1150590 49895.7 106638.8 
2011 494484.2 815421.5 1309906 65380.4 93935.7 
2012 563095.7  912230.4 1475326 68611.5 96808.9 

  المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بیانات الحسابات القومیة المصریة الواردة في الآتي:
 مصر العربیة. الناتج والاستثمار والتشغیل والاجور, جمھوریة -الأساسیةالبیانات وزارة التنمیة الاقتصادیة: سلسلة  -
ع السنویة - ة للاقتصاد المصري السنویة ورب ادیة الكلی ع  -وزارة التخطیط: المؤشرات الاقتص ى الموق ل سنویة, عل سلاس

 .http://www.mop.gov.egالالكتروني الرسمي/ 
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  )8( حق مصرلم
  في مصر المنفذالاستثمار العام والخاص 

  (ملیون جنیھ وبالأسعار الجاریة)  2014- 1983للمدة  

year public Private Sum Public% Private% 
1983 5019.9 3356 8375.9 ------- ------- 
1984 5518.2 3737 9255.2 5.384 4.116605 
1985 6544.1 4194 10738.1 9.553832 4.255874 
1986 8261 4860 13121 13.08513 5.075833 
1987 9024.2 5699 14723.2 5.183656 5.698489 
1988 13522.3 7500 21022.3 21.3968 8.567093 
1989 11486.8 12511 23997.8 -8.48203 20.88108 
1990 14251.2 11901 26152.2 10.57043 -2.3325 
1991 20053.3 10396 30449.3 19.05495 -4.94264 
1992 20701.3 11702 32403.3 1.999796 4.030454 
1993 22181.2 10551 32732.2 4.521236 -3.51642 
1994 28797.8 11217 40014.8 16.53538 1.664384 
1995 29886.2 16135 46021.2 2.364997 10.68638 
1996 34188.3 20700 54888.3 7.837918 8.316891 
1997 40263.8 28217 68480.8 8.87183 10.9768 
1998 40658.6 20690 61348.6 0.643535 -12.2692 
1999 33593.9 30430 64023.9 -11.0345 15.21307 
2000 33539.8 30909 64448.8 -0.08394 0.743226 
2001 31370.4 32211.4 63581.8 -3.41198 2.048385 
2002 35665.1 31846.4 67511.5 6.361435 -0.54065 
2003 34457.1 33646 68103.1 -1.77378 2.642464 
2004 42456 37100 79556 10.05443 4.341596 
2005 50039.4 46417 96456.4 7.861998 9.659286 
2006 49415.9 66325 115740.9 -0.5387 17.20049 
2007 58041.6 97300.3 155341.9 5.55272 19.94008 
2008 70454.7 129080 199534.7 6.221023 15.9269 
2009 101661.2 95476 197137.2 15.82984 -17.046 
2010 105088.9 126738.3 231827.2 1.478558 13.48517 
2011 87390.3 141676.1 229066.4 -7.72641 6.521166 
2012 92545.7 153522.5 246068.2 2.09511 4.814275 
2013 95900 145712.2 241612.2 1.388299 -3.23258 
2014 110473.6 154617.7 265091.3 5.497578 3.359409 

  المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بیانات الحسابات القومیة المصریة الواردة في الآتي:
 مصر العربیة. الناتج والاستثمار والتشغیل والاجور, جمھوریة -البیانات الأساسیةوزارة التنمیة الاقتصادیة: سلسلة  -
ع السنویة - ة للاقتصاد المصري السنویة ورب ادیة الكلی ع  -وزارة التخطیط: المؤشرات الاقتص ى الموق ل سنویة, عل سلاس

 .http://www.mop.gov.egالالكتروني الرسمي/ 
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  )9ملحق مصر (
  جنیھ مصري) والناتج المحلي الاجمالي في مصر  (ملیار لضرائبالتغیر النسبي ل

year GDP TAX  GDP  TAX 
1983 25.4 1.2  ------  ------ 
1984 30.1 1.5 4.7 0.3 
1985 35.6 1.7 5.5 0.2 
1986 41.4 2.7 5.8 1 
1987 49.3 2.2 7.9 -0.5 
1988 58.6 3 9.3 0.8 
1989 73.2 3.8 14.6 0.8 
1990 91.5 4.3 18.3 0.5 
1991 110 2.5 18.5 -1.8 
1992 131.1 8 21.1 5.5 
1993 146.2 9 15.1 1 
1994 163 12 16.8 3 
1995 191 13 28 1 
1996 214.2 15.2 23.2 2.2 
1997 247 18.9 32.8 3.7 
1998 266.7 20.7 19.7 1.8 
1999 282.6 25 15.9 4.3 
2000 315.7 24.4 33.1 -0.6 
2001 332.5 26.2 16.8 1.8 
2002 354.5 24.4 22 -1.8 
2003 390.6 26.9 36.1 2.5 
2004 456.3 29 65.7 2.1 
2005 506.5 32 50.2 3 
2006 581.1 36.6 74.6 4.6 
2007 710.4 34.4 129.3 -2.2 
2008 855.3 40.2 144.9 5.8 
2009 994.1 48.1 138.8 7.9 
2010 1151 56 156.9 7.9 
2011 1310 61.2 159 5.2 
2012 1475 67 165 5.8 

  الواردة في الآتي: بیانات الحسابات القومیة المصریة المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على
 العربیة. الناتج والاستثمار والتشغیل والاجور, جمھوریة مصر -وزارة التنمیة الاقتصادیة: سلسلة البیانات الأساسیة -
ع السنویة - ة للاقتصاد المصري السنویة ورب ادیة الكلی ى  -وزارة التخطیط: المؤشرات الاقتص ل سنویة, عل ع السلاس موق

  .http://www.mop.gov.egالالكتروني الرسمي/ 
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   )10الملحق (
  حالة مالیزیا –الانفاق الاستھلاكي الحكومي والخاص بالأسعار الجاریة

  2012- 1975للمدة  
Final Consumption Expenditure    ] مالیزي رینجیتملیون RM)([  

year Government 
(Gov.)  Private (Priv.)  GDP  Gov./GDP Priv./GDP 

1975 3,924  13,086 22,332   -------  ------ 
1976  4,301 14,715 28,085  0.016882 0.072945 
1977  5,388  16,812 32,340   0.038704 0.074666 
1978  6,090  19,584 37,886  0.021707 0.085714 
1979  6,475  22,406 46,424  0.010162 0.074487 
1980  8,811  26,946 53,308  0.050319 0.097794 
1981  10,425  30,594 57,613  0.030277 0.068433 
1982  11,469  33,226 62,599  0.018121 0.045684 
1983  11,015  36,458 70,444  -0.00725 0.05163 
1984  11,741  39,594 79,550  0.010306 0.044518 
1985  11,844  40,283 77,470  0.001295 0.008661 
1986  12,127  36,499 71,594  0.003653 -0.04884 
1987  12,060  39,063 81,085  -0.00094 0.035813 
1988  13,148  45,444 92,370  0.013418 0.078695 
1989  14,798  52,619  105,233  0.017863 0.077677 
1990  16,426  61,687 119,081  0.01547 0.086171 
1991  18,504  70,501 135,124  0.01745 0.074017 
1992  19,604  75,749 150,682  0.008141 0.038838 
1993  21,750  83,144 172,194  0.014242 0.049077 
1994  23,973  94,088 195,461  0.01291 0.063556 
1995  27,527  106,613  222,473  0.018183 0.064079 
1996  28,178  116,794 253,732  0.002926 0.045763 
1997  30,341  127,783 281,795  0.008525 0.043309 
1998  27,670  117,718 283,243  -0.00948 -0.03572 
1999  33,044  125,056 300,764  0.018973 0.025907 
2000   36,229  155,941 356,401  0.01059 0.102688 
2001  42,448  162,618 352,579  0.017449 0.018735 
2002  49,656  172,485 383,213  0.020444 0.027985 
2003  54,306  186,674 418,769  0.012134 0.037026 
2004  59,635  208,571 474,048  0.012725 0.052289 
2005  62,368  240,188 543,578  0.005765 0.066696 
2006  66,647  264,584 596,784  0.007872 0.04488 
2007  76,959  300,418 665,340  0.017279 0.060045 
2008  88,581   344,215 769,949  0.017468 0.065826 
2009  93,017  348,168 712,857  0.005761 0.005134 
2010  97,482  378,791 797,327  0.006264 0.042958 
2011 115,067  418,258  884,456  0.022055 0.049499 
2012 127,203  459,862  941,237 0.013721 0.047039 
Source / 
 Abdul Rahman Bin Hassan: Malaysia Economic Statistics - Time Series, Malaysia, 2013, pp.16-17. 
http://www.statistics.gov.my/index.php 
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  للأنموذج المختزل المقدرة الانحدار معادلة )11الملحق (

  

 حالة كندا
Dependent Variable: TFP   
Method: Least Squares   
Date: 06/17/15   Time: 10:40   
Sample (adjusted): 1976 2010   

Included observations: 35 after adjustments  
TFP = C(1)*TFP(-1) + C(2)*GOV(-1) + C(3)*MON(-1) + C(4)*REG(-1) + C(5) 

        *RIT(-1) + C(6)   
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.450832 0.139407 3.233921 0.0030 

C(2) -0.005891 0.015719 -0.374750 0.7106 
C(3) -0.079230 0.048670 -1.627897 0.1144 
C(4) -0.014496 0.013295 -1.090344 0.2845 
C(5) 0.002603 0.012072 0.215580 0.8308 
C(6) 1.325479 0.417076 3.178030 0.0035 

     
         R-squared 0.790014     Mean dependent var 0.838826 

Adjusted R-squared 0.753809     S.D. dependent var 0.047566 
S.E. of regression 0.023601     Akaike info criterion -4.500227 
Sum squared resid 0.016154     Schwarz criterion -4.233596 
Log likelihood 84.75397     Hannan-Quinn criter. -4.408186 
F-statistic 21.82084     Durbin-Watson stat 2.140637
    Prob.(F-statistic) 0.000000    

     
      

  

 حالة مصر
Dependent Variable: TFP   
Method: Least Squares   
Date: 06/17/15   Time: 10:49   
Sample (adjusted): 1976 2010   

Included observations: 35 after adjustments  
TFP = C(1)*TFP(-1) + C(2)*GOV(-1) + C(3)*TRD(-1) + C(4) 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.508399 0.121792 4.174335 0.0002 

C(2) 0.002512 0.005033 0.499115 0.6212 
C(3) 0.005158 0.002904 1.776366 0.0855 
C(4) 0.181920 0.039600 4.593969 0.0001 

     
         R-squared 0.731183     Mean dependent var 0.438711 

Adjusted R-squared 0.705169     S.D. dependent var 0.036291 
S.E. of regression 0.019705     Akaike info criterion -4.908648 
Sum squared resid 0.012037     Schwarz criterion -4.730894 
Log likelihood 89.90133     Hannan-Quinn criter. -4.847287 
F-statistic 28.10675     Durbin-Watson stat 1.808588
    Prob.(F-statistic) 0.000000    
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  (ملیار دینار)وبالأسعار الجاریة   2013ـ2000مؤشرات اقتصادیة كلیة لحالة العراق  للمدة 

Year GDP  الانفاق
 العام

النفقات 
  الجاریة

النفقات 
 الاستثماریة

ایرادات 
 النفط

الإیرادات 
 العامة

الإیرادات 
 الضریبیة

2000 50213.7 1498.7 1151.663 347.037 458.157 1133.034 328.113 

2001 41314.57 2079.727 1490.866 578.861 580.1607 1289.246 460.895 

2002 41022.93 3226.927 1761.927 1465 1020.022 1854.585 593.678 

2003 29585.79 1982.548 1784.293 198.2548 1841.458 2146.346 0.349 

2004 53235.36 32117.49 29102.76 3014.733 32627.2 32982.74 159.644 

2005 73533.6 26375.18 21803.16 4572.018 39480.07 40502.89 495.282 

2006 95587.95 38806.68 32779 6027.68 46534.31 49055.55 591.229 

2007 111455.8 39031.23 31308.19 7723.044 51701.3 54599.45 1228.33 

2008 155982.3 59403.38 47522.7 11880.68 75358.29 80252.18 985.837 

2009 139330.2 52567.03 42053.62 10513.41 48871.71 55209.35 3334.81 

2010 171957 84659 60981 23678 57125 59404 1310 

2011 211310 69640 56017 13623 88200 108807 1784 

2012 251907.7 105140 75789 29351 109847.7 119817 2311 

2013 267395.6 106873 72226 34647 104706.8 113767 2877 

  :المصدر من إعداد الباحث بالاعتماد على

  2013-2007التقریر الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي للسنوات. 

  2006-2003للبنك المركزي العراقي للسنوات النشرة السنویة.  
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  :Abstract صستخلالم
ي  , سواءً التطرف والغلوّ  أن تبینّ من البلدان من خلال تجارب العدید ي تبنّ ة الاقتصادیة ف  أوالحری

دور  الأمر الذي الاقتصادي, ھاأداءسلبیة على كفاءة  انعكاسات لھ كان ,ھارفض في دعا إلى إعادة النظر ب

ً و ,الدولة ة ومستمراً  أوجد جدلاً واسعا ى للححول ماھی ي الحدود المثل ة الاقتصادیة الت ق یمكن أن ری تتحق

ذا الجدل المستمرالأداء الاقتصادي. في  كفاءةالضمنھا  ان ,وبالتوازي مع ھ ي ك اظم المتواصل ف ة  التع آل

اج  اميوالالانت ي تن ارع ف اھرة  المتس ادظ ة الاقتص د  ,عولم رّز ق ومب تدامة مفھ دف  الاس و كھ ي النم ف

و, نحو تحسین القدرة التنافسیة وزیادة , في الجھود المبذولة لرفعالتركیز حوّل, واستراتیجي  معدلات النم

دل اءة الأداء ب اد كف ل  الاعتم ة لعوام ة الكلی وم الانتاجی طح مفھ ى الس ر إل ذي أظھ ر ال وارد, الأم رة الم وف

اج ي الأداء  Total Factor Productivity (TFP) الانت اءة ف یم مستوى الكف ار لتقی الاقتصادي, كمعی

  .الاقتصادي النمو الاستدامة في وأساس لتحقیق

ة علاقة و الواقع الجدید انطباعاً بوجود ھذا ولدّلقد  ة الاقتصادیة والانتاجی ترابط عضوي بین الحری

اج,  ل الانت ة لعوام قالكلی ي تحقی ة ف ارب اللیبرالی بعض التج بي ل اح النس ان النج ن  وك ة م تویات عالی مس

ة ة الكلی د روّج  الانتاجی ادیةلق ة الاقتص اد بو لحری الالاعتق ذا المج ي ھ ابي ف ا الایج ى  ,تأثیرھ وأعط

   مبدأ الانفتاح الاقتصادي كأساس لرفع الكفاءة في الأداء. المنظمات الدولیة المعنیة المبرر لتبنیّھا

انظراً وقد تم تخصیص ھذا البحث لقیاس وتحلیل ھذه العلاقة  ذي ی لأھمیتھ نھج ال د ال ي تحدی مكن ف

اد ا للاقتص ي إدارتھ ة ف ده الدول ود  .أن تعتم راض وج ن افت ث م ق البح ن وینطل ل م ین ك ة ب ة موجب علاق

ة الكل ر مستقل), والانتاجی ابع),الحریة الاقتصادیة (كمتغی ر ت اج (كمتغی ل الانت ة لعوام ق  ی ولغرض التحق

ة فصول, فضلاً عن اض من عدمھرتفھذا الامن صحة  ى ثلاث ة والاستنتاجات  تم تقسیم البحث إل المقدم

اني  ل الث اول الفص ا تن ادیة, بینم ة الاقتص ري للحری ار النظ ل الأول الاط اول الفص د تن یات, وق والتوص

ب  ث الجوان ث لبح ل الثال ریس الفص م تك ین ت ي ح اج, ف ل الانت ة لعوام ة الكلی ة للإنتاجی ب النظری الجوان

ا), و دا, مصر, مالیزی ثلاث حالات دراسیة (كن ة ل ة التطبیقی ي حال ائج ف ف النت ة توظی م بحث إمكانی ن ث م

  العراق.

ر  ة ضعیفة (غی ا من خلال البحث ھي وجود علاق م التوصل إلیھ ي ت رز الاستنتاجات الت ولعل أب

اط إن المن الي ف اج, وبالت ل الانت ة لعوام ة الكلی ع  معنویة إحصائیاً) بین الحریة الاقتصادیة والانتاجی ي رف ف

ة ة الكلی توى الانتاجی ذا لا  مس ة ھ ي طبیع ا ف اد, وإنم ي الاقتص ة ف ھ الدول وم ب ذي تق دور ال م ال ق بحج یتعل

ة. ة المعنی ھ للحال دى ملائمت دور وم یات ال دةّ توص ث بع رج البح د خ تھداف وق رورة اس ا ض ان أبرزھ , ك

دریجي,  , تشملللانتاجیة الكلیة ةمعین مستویات ا بشكل ت القطاعین العام والخاص, ویتم العمل على تحقیقھ

   واضحة المعالم.  استراتیجیة ضمن
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Abstract:   

The experience of many countries who implemented extremism and 

fanaticism in adopting or refusing  economic freedom showed  negative 

impacts on the efficiency of the  economic performance. This experience 

led  to reconsider  the role of the state, and created    continuous 

controversy to define the optimal borders of the economic freedom, 

within which the efficiency of the economic performance was  achieved. 

In concurrence with this controversy, significant and rapid 

improvements in the production instruments, along with rapid  growth in 

the phenomenon of economic globalization, emerged the concept of 

sustainability in growth as a strategic objective.  The concept of 

sustainability in growth shifted the focus, in efforts to boost 

competitiveness and increase growth rates, towards improving the 

efficiency of performance rather than relying on available resources. This 

shift in focus surfaced the concept of total productivity of factors of 

production 'Total Factor Productivity (TFP)'  as a criterion for assessing 

the level of competence in economic performance, and a basis for 

sustainability of economic growth. 

This new reality has created an impression that  a relationship and an 

organic correlation between economic productivity freedom and the total 

factors of production existed. This impression, along with relative success 

of some liberal experiences in achieving high levels of overall 

productivity, promoted the economic freedom and the belief of its  

positive affect. Promoting the economic  productivity freedom theory 

provided enough justification to the related international organizations to  

adopt the principle of  economic openness as  basis for increasing 

efficiency in performance. 
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This research focuses on measuring and analyzing the relationship 

between the economic productivity freedom and the total factors of 

production, in realization of  its importance in determining the approach 

that the state can  adopt in managing the economy. The research assumes 

a positive relationship between the economic freedom (as an independent 

variable) and the  productivity of factors of production (as dependent 

variable). In order to  verify the validity of this assumption, the  research 

is divided into three chapters in addition to conclusions and 

recommendations. The first chapter presents the theoretical framework of 

economic freedom. The second chapter presents the theoretical aspects of 

the total productivity of factors of production. And the third chapter 

analyzes practical aspects of three case studies, Canada, Egypt and 

Malaysia  and considers the possibility of employing the results in Iraq. 

 The main conclusions reached by this research is the existence of  

weak relationship (not significant statistically) between economic 

productivity freedom and total factors of production. This weak 

relationship reveals that the level of productivity is not related to the 

extent of the role of the state in the economy  but to the nature of this role 

and its suitability to the matter. This research proposed several 

recommendations  most notably the need to target specific levels of total 

productivity by involving  public and private sectors. These goals can be 

achieved  gradually within  well-defined strategy. 
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